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كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١١‏ 


س١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل شراء المصحف ومن 
ثمّ بيعه رم حيث يقول الله تعالى: ( فَوَيللَِِينَيكُونَ الكتب 
أيَِيم ثُّميَقُولُونَ هَدًا مِنْ عند آله لِيَشْئَرُوأ يم ثُمَكا قلِيلاً 74" الآية. 

فأجاب بقوله: بيع المصحف وشراؤه لا بأس به ولا حرج فيه 
وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير. 

وأما ما نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم”" من منع بيع 
املصحف فلعله في وقت قلت فيه المصاحف. أو فيا كان سبباً 
لابتذال المصحف. 

ولا يمكن انتشار المصاحف بين أيدي الناس إلا بتجويز بيعه 
وشرائه؛ أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه ى) ذكره بعض أهل العلم» 
وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل: فإن المراد بذلك مَن يكتبون 
الكتاب بأيديهم» ويحرفونه بالزيادة أو النققص؛ ليشتروا به ثمناً قليلاً» 
فهنا يحق عليهم الوعيد؛ لأنهم حرفوا كلام الله - عز وجل - من 
أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنياء سواء كانت 
أموالاً أو جاهاً أو غير ذلك. 

نط يع ين 

./4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(1) أثر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «وددت أن الأيدي تقطع ببيعه» رواه ابن أبي 
شيبة (5/ .)51١‏ 


نش قاو الفقه 


فأجاب بقوله: بيع المصاحف لا بأس به وهو مما تدعو الحاجة 
إليه أو الضرورة أحياناً» ويدعو لذلك فيه) لو كان إنسان محتاجاً إلى 
مصحفء وليس عنده مصحف,. لكن عنده دراهم يستطيع أن 
يشتري بهاء ولا يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء. 

وعلى هذا فبيع الملصحف وشراؤه حلالء ولا بأس به لدعاء 
الحاجة إليه؛ وأما من منع ذلك فيحمل على ما إذا كان سبباً لابتذاله 
وامتهانه» فليمنعه لهذا السبب. 

2# 34 كه 

س": سئل الشيخ - رحمه الله -: بعض أصحاب المحاضرات 
والدروس العلمية يقوم بالانفاق مع مؤسسات الشريط على نشر 
وتوزيع شريط المحاضرة مقابل حق مالي» وبعض أصحاب الدروس 
العلمية يقول: أستفيد من حق الشريط في أعمال البر فا حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز هذا العمل» ولكن لو قال قائل: المال من 
هذه الحقوق أضعها في وجوه الخير. 

فنقول: هذا من وجوه الخير التي نشرّها بين الناس أفضل من أن 
تتصدق بها على فقير. 

ولو قال قائل: بعض المشايخ ما يأخذون مبالغ مقابل حفظ 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع ١‏ 


لأنفسهم, ولكن لحفظ حق الشريط لدى تسجيلات معينة, 
والتسجيلات هذه ما توفر الشريط لكل المناطق» فهل يصح ذلك؟ 

فنقول: الواجب على من اتفق مع صاحب المحاضرات أن يوفر 
هذا للكل» فإن كان لا يستطيع فليفسح المجال لغيره. 


١:‏ فتاوى الفقه 





بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشبخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 
هذا سؤال الرجاء الإجابة عليه في هذه الورقة وهو يتعلق 
بالأشرطة الإسلامية: 
ما حكم من يجعل حقوقاً على الأشرطة الإسلامية؟ هل هذا جائز 
أم لا؟ وهل يجوز نسخ الشريط لشخص آخر؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
من المعلوم أن الذي يجعل حقوقاً على الأشرطة لا يمنع الناس 
من تسجيل المحاضرات والندوات مباشرة» ولا يملك ذلك» 
وحينئذ يكون بالإمكان أن يسجل الناس من صوت المحاضر أو 
أصحاب الندوات مباشرة. 
أما إذا قَدّر أن الناس لم يعلموا مهذه المحاضرات أو الندوات» 
يعتعيا خر من غلات. ميهي :نوليان انافك لع لها أن 
يحتكرها على الناس» بحيث يجعل لما قيمة فوق العادة» فإن فعل ذلك 
فلغيره من الناس أو محلات التسجيل أن يفكوا هذا الاحتكار 
بتسجيلها ونشرهاء حتى وإن كان قد احتفظ بحقوق التسجيل. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١٠‏ 


وإذا لم يحتكرها وجعل لما قيمة معتادة» فإن ذلك لا يضر الناس 
إذا احتفظ بحقوق التسجيل؛ لأن قيمة بيعه وبيع من سجل عليها 
واحدة. 
ولا أرى مانعاً من تسجيلها على وجه انفرادي» وإن كان قد 
احتفظ بحق التسجيل» وجعل قيمتها معتادة؛ لأن التسجيل 
الانفرادي لا يؤثر على محله. 
قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين 
في 79/55 ١51١اه‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أفيدكم علما أن بعض المبرمجين يبيعون البرامج بمبلغ يسيرء وآخرون 
يبيعون البرامج بمبالغ باهظة, حتى وإن استعادوا تكاليف الإنتاج 
والبرمجة» ويصيبهم الجشع. إن مشل هؤلاء امبر جين ومصدري هذه 
البرامج» مثل مؤلفي الكتب الدينية وغير الدينية» تباع كتبهم بمبلغ 
بسيط يسهل للمسلمين وغير المسلمين شراؤهاء وتكون مصدر رزق 
لهم فمثلهم مثل مصدري الأشرطة ومؤلفي الكتب. 
وهناك برامج تباع في دول ليس بها قوانين تمنع نسخ هذه البرامج: 
وهناك دول مثل السعودية وأمريكا تمنع نسخ هذه البرامج دون 
امتلاك هذه البرامج بالشراء» وقد يعاقب الشخص الذي يقوم 
بالنسخ بالسجن والغرامة» والرسول وك يقول: ٠لا‏ ضرر ولا 
ضرار)”"» ويحتج بعض الإخوة بأننا إن ل نسمح لهم بنسخ هذه 
البرامج فإننا مسؤولون عن كتم العلم؛ ومسؤولون أمام الله عن 
ذلك. 


)١(‏ رواه ابن ماجه/ كتاب الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ برقم (750؟) 
و(١5"5).‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١‏ 


وإنني إذ أرسل لككم هذا السؤال؛ فإنني أرجو منكم إيضاح 
الفتوى الشرعية تجاه كل ما ذكرت من نسخ وبيع وعقوبة ناسخي 
البرامج في الدول التي تمنع النسخ, وهل يدخل المبرمجون في دائرة كتم 
العلم في حالة عدم سماح النسخ؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل؛ 
سائلاً المولى عز وجل أن يعظم لكم الأجر والمثوبة؛ ويجعل ما 
تقدمونه في موازين حسناتكم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الظاهر أن نسخ هذه المبرمجات وبيعها بأقل» من باب البيع على 
بيع المسلم وهو حرام, لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لا 
يبيع بعضكم عل بيع بعض)"". 
(تنبيه): قول من أراد نسخ المبرمجات: إن منعها من باب كتم العلم 
غير صحيح, لأنهم - أعني المبرمجين - لم يمنعوهاء بل هم ينشرونهاء 
لكن عليهم ألا يحتكروها ويبيعوها بربح مرتفع. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١٠/515/8١اه‏ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ برقم(79١5).‏ ورواه 
مسلم/ كتاب النكاح/ باب تحريم الخطبة عللى خطبة أخيه/ برقم .)١5١1(‏ 


بم ١‏ فتاوى الفقه 





رسالة 


فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 


نأمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة» نسأل الله أن 
يبارك في جهودكم وأن يجزيكم خير الجزاء. 
السؤال الأول: كيف تصنف (الرمجة والمعلومات الحاسوبية) 
كبضاعة من الناحية الشرعية؟ وتحت أي نوع من أنواع البيوع 
تندرج؟ 
السؤال الثاني: ما هي نظرة الإسلام إلى حماية الإنتاج الفكري 
والإبداع العلمي بصفة عامة» والبرامج والمعلومات الحاسوبية بصفة 
خاصة؟ 
السؤال الثالث: نرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي 
الفاصل في قضية نسخ البرامج والمعلومات الحاسوبية مع التفصيل» 
والتطرق عند الإجابة للرد على الأسئلة التالية: 
أ- هل يجوز اشتراط المنتجين (لههذه البرامج) على الموزعين 
والمستخدمين شروطاًء بحيث تسري عليهم هذه الشروط طيلة 
استخدامهم هذه السلعة» بدعوى أن هذه الشروط إنما وضعت 
للحفاظ على حقوقهم؟ أم أن وضع هذه الشروط يعتير نوعاً من 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١‏ 


أنواع الاحتكار للسلعء وأن الشراء يعني امتلاك السلعة وحرية 
التصرف فيها على الإطلاق؟ 

ب - هل يجوز تطبيق حقوق النسخ للبرامج على الننسخ لأغراض 
أخرى غير المتاجرة» كالنسخ لغرض نشر العلم الشرعيء والدعوة 
إلى الله» أو لغرض التعليم» أو الاستخدام الشخصيء لكون الشخص 
المنسوخ له قريبء, أو صديقء أو هيئة تعليمية دون أخذ أجرة على 
عملية النسخ» أم هي عامة سواءً للمتاجرة أو غير ذلك؛ علماً بأن 
المنتج لهذه البرامج إذا لم يجد كسباً مادياً من إنتاجه لها بعدم شراء 
النسخ الأصلية التي أنتجهاء والاكتفاء بعملية النسخ الغير مسموح 
به. فإنه قد يتوقف عن إنتاجه هذه البرامج مهما كانت فائدتها 
للمجتمع؟ 

ج - ما هو الحكم الشرعي ني غلاء أسعار السلع المنتجة خاصة: إذا 
كانت هذه السلع يحتاجها المجتمع والناس في معظم المجالات. كما 
هو ا حال بالنسبة لبرامج الحاسوب؟ وهل الحكم بغلاء سعر السلعة 
له علاقة بنوع السلعة المنتجة من حيث فائدتها للمجتمع. حتى وإن 
كانت هذه السلعة قد لا تكلف المال الكثير أو الجهد الكبير إلا عند 
إنتاجها لأول مرة» أو عند إجراء إضافات أو تعديلات فيهاء )ا هو 
الحال بالنسبة لبرامج الحاسوبء التي قد تكلف منتجيها مالا كثيراً 


و * فتاوى الفقه 


وجهداً كبيراً عند إنتاج برنامج ما لأول مرة لكنهم بعد ذلك 
يقومون بعمل عدة نسخ هذا البرنامج الأصلي دون أن يكلفهم ذلك 
مالا كثيراً أو جهداً كبير؟ 

د- هل يصح أن يقوم أحد الأشخاص من المسلمين بعمليات نسخ 
البرامج المنتتجة من الدول غير المسلمة بدون أخذ تصريح من 
الشركات المنتجة؛ لكونها غير مسلمة؛ أو بدعوى أن بعض هذه 
الدول قد تحتكر بعض السلع أو الصناعات» وتتحكم في أسعارهاء 
لكونها منتجة لهاء وأنهم قد استغلونا بزيادة الأسعار» والتشديد في 
شروط البيع؛ وأمهم لا يدخرون وسعاً لاستغلال المسلمين؛ لذلك 
فليس علينا إثم إذا سنحت لنا الفرصة لاستغلالهم ولو في الخفاء. 
مادام في ذلك مصلحة لنا كأفراد أو شعوب؟ 

السؤال الرابع: هل لدى ساحتكم أية إضافات أو نصائح تودون 


تقديمها بخصوص هذا الموضوع؟ 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ..... حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


قرأت كتابكم الذي ليس فيه رقم ولا تاريخ» والذي استفسرتم 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١؟‏ 


والجواب على ذلك إجمالاً من وجهين: 

الأول: من جهة المنتجح. 

الثاني: من جهة الناقل المستفيد. 

فأما المنتج فلا ريب أنه أتعب نفسه. وأهلك ماله للوصول إلى 
الغاية» وهذا تعب لا يمكن أن نضيعه عليه. ولكن يجب عليه ألا 
يحتكر إنتاجه بأسعار باهظة» فيستغل انفراده وحاجة الناس إلى ذلك؛ 
وللمسؤولين مراقبته وإلزامه ب لا ضرر عليه فيه؛ ولا على الناس 
المحتاجين والمستفيدين من إنتاجه. فيقدّر له ربح بها جرت به العادة, 
ويمنع من الربح الباهظ الناتج عن احتكاره؛ فإن أبى إلا ربحا باهظا 
أذن للنالت فيج العلومات رتو يقها: 

وأما الناقل المستفيد: فيمنع من النقل والتسويق على وجه يضر 
بالمتتج؛ لأن عمله يشبه البيع على بيع أخيه وهو حرام ولا فرق بين 
أن يكون المنتج من المسلمين أم غيرهم؛ لأن هذا من حماية الحقوق» 
والدين الإسلامي أحفظ الأديان والقوانين لحقوق ذوي الحقوق. 
وأما الجواب التفصيلٍ عن أسئلتكم: 

فجواب السؤال الأول: أن الإنتاج من عمل المنتج الذي اختص 
به فلا يجوز العدوان عليه إلا إذا اعتتدى فاحتكر معلوماته ليبيعها 
بربح باهظ. 





١,‏ فتاوى الفقه 





وجواب السؤال الثاني: أن الدين الإسلامي جاء بنفي الضررء 
قال الله تعالى: « وَلَا قَسِكُوهنٌ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوأ 2'!4 وفي الحديث: ١لا‏ 
ضرر ولاضرار»”"» فمتى كان ضرر على المنتج منع منه. 
وجواب السؤال الثالث: 

أ- يجوز للمنتجين أن يشترطوا شروطاً يحفظون بها حقوقهم. 
ويجب على الملتزم بها أن يوفي بها لقوله تعالى: ( تايا أأنزيرت ذَامعُوا 
أَؤْفُوأآلُهُودٍ»”"» وقوله: «وَأوفُواآلَْهَدٍ إِنَالْعهَد كارت مَسكُولاً 9 
وفي الحديث: «المسلمون على شُرِوطِهم إلا شرطاً حرَّم حلالاء أو 
أحل حراماً» © . 

ولا شك أن شراء السلعة يقتضي تملكها وحرية التصرف فيهاء 
لكن إذا شُرِطَ على المشتري شرطاً غير يل حرام أو محرّم لحلالٍ كان 
لازماً؛ لأن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم| باع جمله على النبي صلى 


.71١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه/ كتاب الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ برقم (٠715؟)‏ 
و(757"51). 

(؟) سورة المائدة» الآية: .١‏ 

(5) سورة الإسراى الآية: 5". 

(5) رواه الترمذي/ كتاب الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله كك في الصلح بين الناس/ 
برقم .)١7651(‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ”7 
الله عليه وعلى آله وسلم واشترط أن يحمله إلى المدينة» ثم يسلمه إلى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدمء فأعطاه النبي كَل 
١ 8‏ 
شر طه” ِ 

ب - نسخ هذه المعلومات للتجارة عدوان على المنتج كما سبق» 
وجب مئعه» إلا إذا احتكر المنتج إنتاجه ورفع سعره» وم يذعن 
للإنصاف والعدل بغرض ربح معقول. 

وأما نسخ هذه المعلومات لغرض شخصي كطالب نسخها لينتفع 
بهاء فأرجو أن ذلك جائز؛ لأن الضرر على المنتج قليل جداًء لكن لا 
يعممهاعلى جهة مسؤولة كإدارة التعليم ونحو ذلك؛ لآن ذلك ضرر 

ج - جوابه يفهم نما سبق. 

د - أما الكفار الحربيون فلا حرج علينا أن نقوم بنسخ البرامج 
التي أنتجوها؛ لأنه ليس بيننا وبينهم عهد. 

وأما الكفار المعاهدون ى] هو الغالب في عصرنا هذاء حيث يربط 
الأمم عهد عبر الأمم المتحدة» فإن الحكم في نسخ برامجهم التي 
)١(‏ انظر البخاري/ كتاب الشروط/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان/ برقم 


(7171)» ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب بيع البعير واستثناء ركوبه/ برقم )7١5(‏ 
)٠١9(‏ بإثر (1699). 


5 فتاوى الفقه 





أنتجوها كالحكم في نسخ البرامج التي أنتجها المسلمون؛ لأن أموالهم 
معصومة. 

وجواب السؤال الرابع: أن ليس لدينا أكثر مما كتبنا سوى أننا 
نحث المسلمين على تقوى الله عز وجلء» ومراقبته في السر والعلانية؛ 
وأن يلحقوا الركب فيها ليس عليهم فيه ضرر في دينهم ليحوزوا 
قصب السبق في الدين والدنيا فيفوزوا في الدارين. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 65١/11/8١اه‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ” 


رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ما هو رأي الشرع في نظركم في مسألة حفظ حقوق الطبع سواء 
الأشرطة أو الكتب أو برامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر)؟ 

وهل يفرق بين ما إذا كانت المادة الموجودة فيها علوماً شرعية أو 
غير ذلك؟ وهل يفرق كذلك بين من يقوم بالنسخ لغرض الاتجار 
بذلك؛ وبين من يقصد بذلك نشر العلم فيوزعها مجاناً أو يقوم 
بالنسخ بغرض الانتفاع الشخصي با تحمل من علم شرعي؟ 
نرجو من فضيلتكم الإجابة. وفقكم الله وسددكم. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الكلام في هذه المسألة من وجهين: 

الأول: من جهة المحتفظين: فلا شك أنهم بذلوا جهوداً كبيرة في 
إبراز الموضوع إلى العالم المشهود, فلهم الحق في أن يحتفظوا بحقوق 
الطبع والنشر لأنفسهمء لكن إذا حصلوا على ما يقابل جهودهم 


؟ فتاوى الفقه 





وربح معتاد فليفسحوا المجال لغيرهم, لئلا يحتكروا العلم عن عباد 
الله تعالى» لكن إذا كان الكتاب أو الشريط لمؤلف, واشترط على 
الناشرين ألا يحتفظوا بحقوق الطبع والنشرء إما مطلقاء وإما لمن أراد 
نشره تجارة» فعلى ما شرط المؤلف. 

الوجه الثاني: من جهة المنتفعين: فالظاهر أن نقلها بالشريط أو 
الكتابة للانتفاع الشخصي لا بأس به؛ لأن ذلك لا يؤثر على الناشرين 
كتأثير من نقلها للتجارة ووزعها على الناس بثمن قليل. وأما نقلها 
للتجارة وعرضها بثمن قليل فلا يمجوز؛ لأن في ذلك ضرراً على 
الناشرين؛ وقد جاء في الحديث: : لااضرر ولا ضرار»”". 

هذا ما أراه في هذه المسألة» فإن كان هناك نظام على غير هذا 
فليتبع إذا لم يخالف الشرع. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /7/11١518/1١ه‏ 





)١(‏ روأه ابن ماجه/ كتاب الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ برقم(17150) 
و(5751). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع رد 


رسالة 

فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

رغبة منا في خدمة طلبة العلم وبالذات الخطباء والأئمة. وما لا 
يخفى عليكم انتشار الحاسب الآلي الآن ني أو ساط طلبة العلمء 
ولذلك عزمنا بعد التوكل عل الله في إنتاج برنامج الخطبة المنبرية» 
والذي سيخدم الأئمة والخطباء» حيث سيحتوي البرنامج على عدد 
كبير من الخطب المقروءة والمسموعة. 

حيث يمكن لكل خطيب طباعة أي خطبة موجودة في البرنامج 
أو نسخها إلى أي معالج كلماتء وبالتالي يمكنه التعديل فيها حسب 
مايراه مناسباء وذلك بالزيادة أو النقصان. 

كما أننا سنقوم بتقسيم الخطبة إلى ستة أقسام» يمكن للخطيب 
الاستفادة من كل قسم على حده أو من جميع الأقسام» وذلك حسب 
مايراه مناسبا له. 

مقدمة الخطبة الأولى - الخطبة الأولى - خاتمة الخطبة الأولى. 

مقدمة الخطبة الثانية - الخطبة الثانية - خاتمة الخطبة الثانية. 

وكانت خطة البرنامج كما يلي: 
١‏ -تأليف عدد من الخطب المفيدة. 





" - استخراج عدد من خطب السلف من مصادرها. 

- الحصول على إذن من عدد من المشايخ الأفاضل لإدخال كتبهم. 

أو أشرطتهم ني هذا البرنامج المبارك إن شاءالله. 

وحتى إعداد هذا الخطاب تم إنجاز ما يلي: 

١‏ - بالتعاون مع خمسة من طلبة العلم وعلى مدى ستة أشهر تم 
تأليف (077) خطبة في شتى المواضيع 

اانا رع لاني مد ول جد ل ور ا 011 
خطبة من خطب الرسول يَكِكِه وخطب أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهم أجمعين والخلفاء المسلمين من بعدهم 
وعلماء سلف هذه الأمة. 

تم الحصول على موافقة خطية من فضيلة الشيخ.... بالسماح لنا 
اللي و اعد وا ا ع 
تم الحصول على موافقة خطية من فضيلة الشيخ الدكتور... 
ا 

هذا ماتم عمله حتى الآن ضمن هذا المشروع؛ ونأمل من فضيلتكم 

إبداء الرأي والمساهمة بأي عمل قد تجدونه مفيدأًء من إضافة بعض من 

الخطب التي عندكم المسموعة أو المكتوبة أوغير ذلك. 

والله من وراء القصد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 1 
00 0 كلظ لالققا ا لي ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

هذا عمل طيبء لكن لا أرى السماح بالتعديل في الخطبء لأن 
فيه افتياتاً على مؤلف الخطبة. نعم لا بأس أن يؤذن بنقل فقدرات من 
الخطبة تنسب إلى مؤلفها؛ لأن التعديل بدون بيان قد ينسب إلى 
الخطيب الأول فيحصل اللبس. 

وكذلك يجب التأكد من الخطب المنسوبة إلى رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن منها ما ليس 
بصحيح ولا حسن بل ضعيف أو مكذوب. 

أعانكم الله وسدد خطاكم؛ وأنا سوف أساهم بما أستطيع» 
ودونكم كتاب (الضياء اللامع) من خطبنا اختاروا منه ما تريدون, 
واعرضوه عل قبل نشره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه/ محمد الصالح العثيمين 
4/55 اف 


و * فتاوى الفقه 





س4: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن بيع بطاقات الدعوة 
لحضور حفل فيه عرض ندواتء والمبلغ المجموع منها يصرف 
لصالح المدرسة؟ 

فأجاب بقوله: إذا كانت هذه الندوات ندوات علم فإنه لا 
ينبغي أن يتخذ عليها مكافأة أو ثمن لهذه البطاقات؛ لأن الدعوة إلى 
الله لا بد أن تكون خالصة له تعالى. 

أما إذا كانت هذه الندوات ندوات لا تتعلق بالشرع فلا حرج 
إذا أغذ عو عل النتخول فيهنا؛ لأجا ليست بشرعية آأي: ليست 
من الأمور التى يطلب بها ثواب الآخرة» وإنها هي أمور دنيوية ولا 
حرج بأخذ العوض عليها. 

ع يا اين 

سه: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم نسخ البرامج 
بأشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟ 

فأجاب بقوله: هي لا شك أنبا تكلّف تكلفةً عظيمة على المخرج 
الأول» وربا يقدر الثمن حسب التكاليف. فإذا نسخت منها وبعت 
منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه. وإذا قدر أنه كافر 
فالكافر المعاهد له حق» ولا يجوز الاعتداء على حقوقه؛ لكن إذا قدر 


أن الثمن باهظ جداًء وأن هذه مؤسسة قد استوفت أكثر مما أنفقت» 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١ء*‏ 
فهنا تتدخل الحكومة في الموضوعء وترغم الشركة بسعر مناسب» 
وإلا ترتفع حقوقها. 
م فك 
0 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم استخراج (فيز) 
من مكتب الاستقدام لبيعها على العمال؛ لكي يتمكنوا من إحضا 
أقارهم إلى داخل هذه البلاد» أو بيعها على غيرهم من الموظفين؟ 
فأجاب بقوله: هذا حرام ولا يجوز لأن هذا كذب على الدولة 
من جهة أنه محتاج إلى العمال» ولأنه آكلٌ للمال بالباطل من جهة 
أخرئ: الذي حبس غلينا أن تكون شعيا ناصيحا لدوليه وامقة: 
6د د 
س/: مال فقيلة انيح > ره اله يقوم بعض الأشخاص 
باستخراج فيزا تكلفهم ‏ تقريباً ثلاثة آلاف ريال» ثم يقوم ببيعها 
بحوالي ثمانية إلى عشرة آلاف ريال على شخص آخر يرغب في 
إحضار أخيه. فم الحكم في ذلك؟ 
فأجاب بقوله: معنى الفيزا: (الرخصة في استقدام عامل من الوزارة) 
وأما بيع هذه الرخصة إلى رجل ليستقدم عاملاً. 
فنقول: هذا عمل حرام ولا يجوز؛ لأننا نقول: إن كنت محتاجاً إلى 


0 فتاوى الفقه 





هذا العامل فالفيزا بيدك» وإن لم تكن محتاجاً فرد الفيزا إلى من أخذتها 
منهء ولايحق لك أن تبيعهاء ثم في هذا العمل كذب؛ لأنه أخذ فيزا 
على أنه يستقدم عاملا ثم يبيعها هوء فصار كاذبا. 

لكن لو قال قائل: رجلٌ أخذ فيزا على أنه يريد أن يستقدم بها 
عاملاً حقيقة» لكن استغنى عنه فهل له أن يبيعها؟ 

والجواب: لاء بل يردها؛ لأنها منحت له على أن يستقدم هو 
بنفسه» ثم استغنى عن العامل فليردها إلى مصدرهاء لأنه ربم| يكون 
هناك أناس منتظرون للفيز. 

د د كد 

س8: سكل فضيلة الشيخ -رحمه الله-: هناك طريقةني بعض الجهات 
الحكومية بأن الوظيفة تكون للرجلء فبعد أن يتقاعد أو يموت 
يجعلها لأحد أبناته أو أقاربه. لكن إذا لم يكن لهذا الرجل أحد فقد 
يعرض عليه مبلغ من المال ليتنازل عن هذه الوظيفة» فم] حكم ذلك ؟ 

فأجاب بقوله: النصيحة أن يتقي الإنسان ربّهء وأن يعلم أنه إذا 
أكل الحرام ا امي لوسر 
كلد ذكر: «الرجل يطيل السفٌ » أشعتٌ أغبر» يمد يديه إلى السماء: با 
ربٌّء ياربٌء ومطعمُّه حراٌ ومشريّه حرامٌ ومَلبسةٌ حرامٌ وعدي 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع افا 





بالحرام» فأنّى يُستجابٌ لذلك»)”". والدنيا ليست دار قرار وما هي 
إلا مر وامتحان في العلم والعمل الصالح؛ فيجب على الإنسان ألا 
يجعل المال هو رأس المال» بل رأس المال حقيقة هو العمل الصالح. 
أما المال فإنه زائل أو زائل صاحبه ولا بدّ. 
د د 2 
س4: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل في وظيفة تابعة 
للحرس الوطني يريد أن يتقاعد, ويبيع رقمه في الوظيفة بأربعين ألفاً 
لرجل آخر محتاج للوظيفة» واتفق الطرفان على البيع إذا أجازه 
الشرع. علا بأن الوظيفة تابعة لأفواج (الجهاد)» فهل هذا البيع شراء 
دراهم بدراهم؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب بقوله: لا يحل بيع الوظيفة؛ لأن الراتب في مقابلة عمل؛ 
إِنْ قام به الموظف استحقه وإلا فلاء ولأن الإنسان لا يدري مدة 
بقائه بالوظيفة» فيأخذ معلوماً عن مجهولء ولأن الراتب لا يملك إلا 
بقبضهء ولا يباع الشىءٌ قبل مِلْكِه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /71/ ١/6١51١ه.‏ 


.)٠١١6( رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم‎ )١( 


عع فتاوى الفقه 


س :١٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل يرغب 
النقل من بلد إلى بلد آخرء ومن شروط النقل أن يجد بديلًء فوجد 
البديل لكن البديل اشترط مبلغاً من المال مقابل النقل» فهل يجوز 
أن يعطيه المبلغ؟ ظ 

فأجاب بقوله: لا بأس» فإذا كان شخص يرغب أن يتبادل مع 
آخر في مكان الوظيفة» ووافقت الجهة المسؤولة» فلا حرج أن يعطى 
المتنازلٌ عوضاً عن تنازله؛ لأن هذا حق فيها بين الموظفين ولا علافة 
له بالجهات المسؤولة. 





00 كك 
س١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم الذي يحلف 
بالطلاق في البيع والشراء» وهو يعلم أنه كاذب ليوج سلعته؟ 
فأجاب بقوله: حكمه أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب» ففي 
حديث أب ذرٌ الغفاري - رضي الله عنه - أن النبي يَكِِ قال: « ثلاثة 
لا يُكلّمهم الله يومَ القيامة» ولا ينظرٌ إليهم ولا يُرَكَيهِم ولهم عذابٌ 
أليم» قال: فق رأها رسول الله يك نلاث مرات» قال أبو ذر: خربي 


ا «المسبل إزاره» والمكّانء 
والمنففُقٌُ سلعته بالحلفي الكاذب)7» 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان تحريم إسبال الإزارء والمن بالعطية» وتنفيق السلعة 
بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم؛ برقم .)١ ٠5(‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع و 


والمسبل: هو الذي بجر ثيابه خيلاء. 

والمنان: هو الذي يمن با أعطى. 

والحال المذكورة في السؤال عن رجل يُنفْق ساعته بالف 
الكاذب. وبالحلف بالطلاق. 

ونقول: هذا الرجل آثم من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه أنفق سلعته بالحلف الكاذب. 

والوجه الثاني: أنه عدل عن الحلف بالله إلى الحلف بالطلاق. 

والوجه الثالث: وهو خداعه وتغريره المشتري» وقد قال النبي 
يكهِ: ومن غسشّنا فليس منا06". 

ونصيحتنا لهذا الرجل: بأن يتق الله وأن يجمل في الطلبء فإن 
رزق الله تعالى لا ينال بمعصيته» فإن الإنسان إذا اتقى الله - عز وجل - 
فتح له أبواب الرزق ما لا يحتتسبء كما قال الله تعالل: «وَمَن يك قاللّهجعل 
هه ترجا( وبَرَرُقهُمِنْ حَيتُ لَاتحَتسِبُ04". وليعلم أنه إن يُوَسَّع له في 
الرزق ببذه الطريقة المذكورة في السؤال فإنم) ذلك استدراج من الله 
- عز وجل - له حتى يستمر في هذه المعصية» ثم يأخذه الله أخذ 
عزيز مقتدر» فليتب إلى الله - عز وجل - مما صنعء وليبيّن» 


.)1١١1( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب قول النبي كَكِ: «من غشنا فليس منا» برقم‎ )١( 
. 2” (؟) سورة الطلاقء الآيتان:‎ 


م [ش فتاوى الفقه 


8ه سا ”اهس دك 5 00 9 ان و 
«إنْ صَدَقا وبيّنا بُورِكَ هما في ببعهماء وإن كذَّبا وكا ححْقَتْ بركة 
بيعهما)7". 


- 


2 6د 6د 

س؟7١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم من أنفق 
بضاعته باليمين الكاذية؟ 

فأجاب بقوله: من أنفق سلعته بالحلف الكاذب»؛ أي: غلب 
نفاقها ورغبة الناس فيهاء أو زيادة ثمنها بالحلف الكاذب. فإنه 
مُتوعَدٌ بالوعيد الشديد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي كله 
قال: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظرٌ إليهم» ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم: المسبل؛ والمنّان والمنفُقٌ سلعتة بالحلف الكاذب») 
رواه مسله”". فمن أنفق سلعته بالحلف الكاذب مرتكب لكبيرة من 
كبائر الذنوب» فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ما صنعء وألا يعود 
إلى ذلك» وأن يعلم أن رزق الله لا يستجلب بالمعاصي» فإنه لن تمهوت 
نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فليتق الله وليجمل ني الطلب؛ 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بيّن البيّعان ولم يكثّما ونصحا/ برقم (501/9)) 


ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم (؟975١).‏ 
(؟) رواه مسلم/ كتاب الإييان/ باب غلظ تحريم إسبال الثياب برقم .)٠١5(‏ 


ع ديص 009159599995999 كد 
وليعلم أن الوسيلة المحرمة لجلب الرزق تنزعٌ بركة الرزق» وتوقع 
صاحبها في الإثم» ويكون ما يأكلّه من أرباحها سُحَتَا وما نبت من 
الشّحت حريّ أن تكون النار أولى به» وليعلم أن الرزقٌ القليل 
الحلال لمحو كر حي ار اوبات رتش رد 
تاب الإنسان وأقلع عن العمل» وتصدق با يسّر الله له من الصدقة» 
فلعل الله أن يتوب عليه ويهديه الصراط المستقيم. 
2 2 2 

س1١1:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك أناس يجلسون 
3 الصف الأول ل اللميعد الخرام»ويكن 0 
نقدي. فهل يجوز أن أدفع هم مقابل أن أَصنٌّ في مكاتبه؟ 

ال 0 
مكاناً ثم يبيعه على آخر» وربما يقع البيعٌ في المسجد. والنبي كل 
يقول: إذا رأيتم من يبِيعٌ أو يَبتاحٌ في المسجدٍ فقولوا: لا أربّح الله 
تجارَتَكَ”". مع أن هذه تجارة في المسجد, والمسجد ليس مكاناً للبيع 
والشراء» وهذا كما قال أحد المزورين لشخص من الناس: هذا 
العمود الذي بجانبي أبيعك إياه» وأنت اجعله وقفاً لوالدك» وهذا 


.)١75١( روه الترمذي/ كتاب البيوع/ باب النهي عن البيع في المسجد/ برقم‎ )١( 


ب فتاوى الفقه 





المشتري المسكين لا يدريء فربما أعطاه دراهم ثمناً للعمود» وقال: 
اللهم إن هذا وقف لأبي. 

وما ذكر في السؤال عمل قريب منه أن تحجز مكاناً في المسجد 
وتبيعه إنساناً وهذا إثم؛ لأن حجز الأماكن في المسجد لا يجوز إلا من 
كان في المسجدء وسَلِم مِن تخطي الرقاب فلا بأس أنه يحجز مكاناً له؛ 
لأن بعض الناس يحجز مكاناً في الصف الأول» ويبعد قليلاً حتى 
يقرأ القرآن على تؤدة» أو يريد أن يراجع دروساًء ويأتي قبل أن تتلاءم 
الصفوفء فلا يؤذي أحداً بتخطي الرقاب» فهذا لا بأس به إن 
شاءالله» أما أن يحجزه وهو لا يريده؛ بل يريد أن يبيعه فهو آثم بالبيع 
والشراء في المسجدء وآثم ببيعه ما ليس ملكاً له» والمشتري معين على 
الإثم» ولو أن هذا المشتري إن صح التعبير - أتى وجلس في المكان 
المحجوز وقال له منْ حجز المكان: أعطني المال» فقال له: المساجد 
بيوت الله» وليس لك مقابل» فإنه لن يحجزء ويقدم على فعله مرة 
أخرى. 

د ا 

سن 15: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز البيع داخل 
المسجد لغرض خيري يكون ريعه لصالح الأيتام والفقراء من 
المسلمين؛ كبيع الكتيّات والأشرطة؛ ومردودُها كلّه للأعمال الخيرية؟ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 4م 


فأجاب بقوله: لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد» سواء كان 
لتجارة أو كان لأعمال خيرية؛ لعموم قول النبي كَككِِ: « إن المساجدّ م 


نَبْنَ ل هذا»0". 
ولكن من الممكن أن يجعلوا هذه الأعمال عند عتبة الممسجد 


س6١:‏ سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: الأوراق التي يكتب 
فيها أسئلة» ويوجد بها دعاية لبعض التسجيلات الإسلامية» هل 
في هذه الدعاية حرج إذا وزعت في المساجد؟ 

فأجاب بقوله: هذا ليس بحرام؛ لأن هذا إرشاد إلى الخير وليس 
فيه يء» ومادام هذا الأمر تنبيه للناس إلى بعض التسجيلات حتى 
يقوموا بالاتجاه إليها والشراء منها فإنه لا حرج فيه. 

٠‏ ل ع ينك 

س6١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما المقصود من النهي عن 
التجارة في المسجد. هل هو البيع أو الكلام عن التجارة؟ وهل إذا 
اشتريت حاجة من شخص خارج المسجدء وأعطيته نقوداً في 
المسجد. فهل يجور؟ 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد 


20 فتاوى الفقه 





فأجاب بقوله: إن المساجد بنيت للصلاة وقراءة القرآن ولم تبن 
للبيع والشراءء أرأيتم لو قلنا: يجوز البيع والشراء في الممسجد فجاء 
هذا بالمذياع. وهذا بالكتب. وهذا بالثياب فإنه لا يستقيم أبدأء وقد 
قال يَكِِ: « إذا رأيتم مَن يبيع أو يبتاعٌ في المسجدء فقولوا: لا أربح الله 
تجارتك)0", 

وأما لو أن الإنسان اشترى حاجة خارج المسجدء وصادف أخاه 
البائع في المسجدء وأوفاه فهل يجوز؟ 

والجواب: أن نقول يجوز؛ لأن الوفاء ليس بيعاً ولا شراء» والوفاءً 
طاعة لله عز وجل؛ وفاءً للدين» والله تعالى قال: (وَأوفُوا يالعهَدِ إنَّ 
لْعَهَدَ كرت مَسْعُولاً 4”". والذي أعطاك الدين عاهدك على الوفاء. 


26 2 


.)١151( رواه الترمذي/ كتاب البيوع/ باب النهي عن البيع في المسجد/ برقم‎ )١( 
." 5 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
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كتتاب البيع - باب الشروط في البيع 1 


س17: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من يأخذون أموالاً 
مقابل أسمائهم أو شهاداتهم, هل تحل هذه الأموال؟ 

فأجاب بقوله: الذين أخذوا الأموال على هذا الوجه قد أخذوها 
بغير حق» ويجب عليهم أن يذهبوا إلى البدك أو إلى الشركة ويقولوا: 
نحن لم نساهم» ويردون الأموال على من أخذوها منه. 
س18١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تعطي الحكومة بعض 
المزارعين ما يسمى ب (القرارات): وهي تسمح لهم فيها بإحياء 
قطع من الأراضي» ولا يمتلك المزارع تلك الأراضي حتى يحييها. 
ولكن بعض المزارعين يبيع هذه القرارات قبل إحياء الأرضء فم) 
حكم هذا البيع؟ 

قات تقؤله: إذا متحت النولة أرقا لفحضن عل أنتخبيهناء 
ثم تنازل عنها لشخص آخر بعوضء فإن ذلك لا بأس بهء وذلك 
لأن الرجل الذي مُنِح هذه الأرض كان أحق الناس بهاء فإذا تنازل 
عنها بعوض فلا حرج عليه؛ لأنه تنازل عن استحقاق مال بمال» إلا 
إذا كان هناك ما يمنع من قبل الدولة» فإنه لا يجوز أن نتخطى نظام 
الدولة إلا إذا كان محالفاً لكتاب الله وسنة رسوله كَكلِلِ. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /١/١4‏ 517١ه‏ 


ءء فتاوى الفقه 


س9١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض المزارعين 
يسجلون قَذْراً من محصولاتهم السنوية بغير أسمائهم؛ وذلك كي 
لا تأخذ الحكومة جزءاً من أقساط الإعانات التي قد دفعتها لهم. 
فم) حكم هذا الفعل؟ 

فأجاب بقوله: هذا الفعل حرامٌ؛ لأنه يتضمن كذباً على الدولة 
وخيانة في ما اؤتمنوا عليه» وإني أنصح هؤلاء وأمثالهم أن يتقوا الله عز 
وجلء وأن تُجملوا في الطلبء وأن يطلبوا الرزق من طريق حلال؛ 
فإن الرزق الذي يأتي من طريق حرام لا خير فيه» ى) جاء في الحديث 
الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي « لا 
يكسبٌُ عبدٌ مالآ من حرام, فيُنفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدّق به 
فيُقبل منه. ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار»”©. 

والإنسان يجب عليه أن يعلم أنه إنم) يحتاج المالّ في هذه الدنيا من 
أجل أن يقوم بدنه» فلا ينبغي لعاقل أن يجعل ما يقوم به بدنه هدما لم 
تقوم به الروح من الإيهان وتقوى الله عز وجلء وليعلم الإنسانُ العاقل 
اللثيت أن هذه الدنيا وما عليه فائية ووائلة»:وآن الإثينان إذا اتسين 
لمال المحرّم إن بقي إلى أن يموت فلورثته. لهم عُنْمُه وعلى كاسبه غَرْمُه 
وإن هلك المال قبل أن يموت الذي اكتسبه كان خسارة في الدنيا قبل 


.)751/1( رواه أحمد في المسند (7/ 189)» برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 1:0 


الآخرة» فليتقٍ الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» قال سبحانه وتعالى: 
« وَمَن يَكَقأللّهحجعل لَه ترجا (© وَيَرْرْقَهُيِنْ حَيَِتُ لَاححتَسِبُ74". 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 19/١1117/1١ه.‏ 
2 2 2 
س :3١‏ 0 - رحمه اللّه - : إذا أخذ شخص صِكٌ 
أرض من أخيه فنقلها باسمه. ثم تقدم إلى صندوق التنمية 
العقارية» ثم بعد ذلك أعاد الأرض إلى صاحبهاء وكتب الصك 
باسم صاحبها الأول» وقد يكون ذلك بمقابل» وقد يكون بغير 
مقابل» فهل هذا معارض للأمانة أم لا؟ 
فأجاب بقوله: نعم والله هذا معارض للأمانة» وجامع بين 
الكذب والخيانة» وأكل المال بالباطل وسببٌ في حصول المشاكل في 
المستقبل» لذلك أقول: هذا عمل محر محرّمٌ لا يحل للمسلم أن يفعله. 
2 0 2 
س١7:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم شراء أسماء 
المستحقين لقروض صندوق التنمية العقارية. 
فأجاب بقوله: المراد إنسان له اسم في صندوق التنمية العقارية؛ 


.7" 2.” سورة الطلاقء الآيتان:‎ )١( 


5 فتاوى الفقه 


ووصله الدورء والرجل عَدَلَ بأن اشترى بيتاً أو بنى بيتاً أو ما أشبه 
ذلك؛ وأراد أن يبيع اسمه على شخص آخرء لا يجوز؛ لأن الدولة 
ليست تعطيه على سبيل التمليكء إنها تقول: أنت أحق. ووصلك 
الدورٌء فإن استغنيت عنه فهناك أناس قد تقدموا وهم سنوات قبل» 
فلا يحل لك أن تستغله» وما أخذه فهو حرام؛ لكن إذا كان الأمر قد 
تم وانتهى» فنقول للذي اشترى الاسم: استغفر الله عز وجلء أما 
الذي باع اسمه في الصندوق: فنرى أن يتصدق ب أخذه تخلصاً منه 
لا تقرباً به إلى الله عز وجل؛ لأنه لا يحل له. ولو فتح هذا الباب 
لتضرّر كثير من الناس الذين تقدّمواء والذين هم في ضرورة أن 
تَعطوًا هن الضتدوق: 
حنم ان 

س7؟: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أريد أن أتقدم إلى 
البنك العقاري بأرض مستعارة من أخيء ومن ثم أردّها بعد 
ذلك, هل يجوز أم في ذلك تحايل؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان أن يقدم أرضاً باسمه وهي 
لغيره من أجل أن يتحيل على الأخذ من البنك العقاري؛ لأن المقدّم 
سوف يقدَّم هذه الأرض على أنها له وهو كذبء وما تربّبٍ على 
الكذب فإنه حرام؛ لكن خير من هذا أن يطلب من أخيه أن يبيع 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 3 


عليه الأرض بثمن مؤجل ولو زادء ثم يقدّمها إلى البنك» فيكون في 
هذه الحال قد أتى البيوت من أبواءها. ظ 
ايع فنك 
س 737 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل سجل اسمه 
في البنك ليقوم بالبناء» وبعد سنوات باع اسمه. ما حكم ذلك 
العمل؟ 
فأجاب بقوله: إذا تقدم الإنسان إلى البنك العقاري لبناء بيت 
له فإنه لا يجوز أن يتحول عن هذا الطلب إلا بموافقة البنك؛ لأنه 
لو فتح الباب لتلاعب الناس بهذاء فيقال لهذا الرجل: إن كنت 
استغنيت الآن عن البناء» أو عدلت عن رأيكء فاذهب إلى البنك 
وقل: الغوا اسمي» وإن كنت محتاجاً فاستعن بالله وكمّل المسيرة. 
وعلى هذا نقول: لا يجوز بيع الاسم؛ لأنه ليس لك إلا حق 
الانتفاع فقطء فإن انتفعت ب| قيدت به اسمك وإلا فاتركه. 
سن 4 سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل أخذ رخصة من 
الحكومة لبيع محصوله من التمرء ثم إنه لم يكن عنده في تلك السنة 
شيء؛ فهل يحل له أن يُعطي تلك الرخصة التي هي باسمه لغيره 
ليبيع بها هذا الآخر بقية محصوله على الحكومة؛ ثم يعمل صاحب 


4 فتاوى الفقه 


الرخصة هذا الآخر توكيلاً ليستلم به ثمن محصوله؛ فالرخصة 
باسم شخصء وقد بيع التمر باسمه على الحكومة؛ وهو ليس له؟ 
فأجاب بقوله: هذا العمل متضمن لأمرين: 
أحدهما: الكذبء فإن الرجل الثاني ليس وكيلاً للأول بل هو 
أصيل» والمال المبيع على الحكومة وهو: التمر ملك له؛ لا لصاحب 
الرخصة. 
الثاني: التدليس على الحكومة؛ فإن الحكومة إنم| أعطته الرخصة 
لبيع حصوله هوء وقد دحل على الحكومة محصولاً غير محصوله. 
وعلى هذا يكون العمل حراماً. 
وكان الواجب عليه حين لم يكن عنده محصول أن يرد الرخصة 
إلى الحكومة» أو يستأذن منها بدفعها لشخص آخر. 


في 7/5/7 5117١اه‏ 
2 د 2 


س760: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض المزارعين 
يشتري قمحاً من السوق من أجل أن يضعه مع زرعه إذا أراد أن 
يبيعه لمؤسسة صوامع الغلال من أجل أن يربح بذلك؛ لأن 
مؤسسة الغلال تشتري بسعر أكثر ثما في السوق, فما حكم هذا 


كتاب البيع - - باب الشروط في البيع ‏ _ 4 


ا 

فأجاب بقوله: هذا العمل حرام؛ أعني: كون المزارع يشتري 
قمحاً من السوق يضيفه إلى الحاصل مسن زرعه ليربح فيه على 
الحكومة - وفقها الله - وذلك لأنه كَذِبٌ على الحكومة؛ وأكل للمال 
بالباطل» حيث ربح في قمح لم يقم بزرعه» ومن المعلوم أن الواجب 
على الرعية أن ينصحوا لولاة أمورهم» ى! ثبت في صحيح مسلم عن 
تميم الداري رضي الله عنه» أن النبي كَكِ قال: «الدّينُ المَصِيحةٌ) قلنا: 
يْنْ؟ قال: لله ولكتابه ولرسُولِه ولأئمّة المسلمينَ وعامّتهم»” 

وعن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي َك قال: 9 إن الله رَضِيَ 
لكم ثلاثاً. لا لك كوا بد شين وأن تنصَحُوا 
ين وله الله أمرّكم, وأنْ نَع تَعتّصِمُوا بحبل الله جميعاً ولا: تفرّقوا)7) 

عي سيان ل مت ا ات ا 
للمزارعين» ورفعاً لمستوى الزراعة في البلاد» وليس من أجل فتح 
الباب لأهل الطمعء وإلا لفتحوا الباب لكل متلاعب أن يشتري من 
السوق قمحاًء ثم يدخله على الصوامع بثمن أكثر. 

وأما من عمل هذا العمل سابقاًء ثم فتح الله عليه وتاب» فإن 
الواجب عليه أن يتصدق بالربح الذي ربحه في القمح الذي اشترا 


.)00( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان أن الدين النصيحة/ برقم‎ )١( 
.)١7/957( برقم‎ )44٠ رواه مالك في الموطأ (؟/‎ )١( 





من السوق ليتخلص من إثمه؛ لأنه رِبّْحٌ مبنيّ على عمل محرم» 
فوجب عليه أن يتخلص منه» ونسأل الله أن يتوب على الجميع. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
1 اف 

س"7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: فقد بلغنا أن الصوامع 
بدأت بإعطاء المزارعين الذين لهم استحقاق عليها سندات 
يصرف بموجبها استحقاقاتهم بعد مدة معينة من مؤسسة النقد. 
ونظراً لحاجة بعضهم للمال» وكون بعضهم غارقاً في الديون» فإنه 
يقوم ببيع السند لبعض البنوك أو غيرها نقداً بسعر أقل من المثبت 
في السند. فإذا حل الأجل استلم البنك كامل المبلغ. وبعضهم 
يبيع هذه السندات بعروض كسيارات وأراض أو غيرهاء ثم يبيع 
هذه العروضء. ويستفيد من ثمنهاء )ا الحكم في هاتين 
الصورتين؟ وما المخرج لمن وقع في التعامل بإحدى هاتين 
الصورتين؟ وماذا يصنع من اضطر للتعامل بإحدى هاتين 
الصورتين لسداد ديونه؟ 

فأجاب بقوله: بيع هذه السندات بنقدٍ حرام بلا شكٌ» وقد ذكر 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١ه‏ 
هاو الب 0ل الفولك ل الك و ا و 


ابن رجب رحمه الله: أنه لا يجوز بلا خلاف. 
ووجه ذلك: أنه جامع بين ربا الفضل وربا النسيكة. 
أما ربا الفضل: فلآن مشتر السند دفع نقداً وأخذ أكثر منه. 
وأما ربا النسيئة: فلتأخر القبضء ولا يخفى مافي الربا من 
الوعيد على الآخذ والمعطي. 
وأما بيع هذه السندات بعروض كالسيارات ونحوهاء ثم تباع 
العروضء فهذه إن بِيعَتْ على الذي اشترى السند فهو حرام؛ لأنه 
حيلة» وإن بيعت على غيره ففيه خلاف» والاحتياط منع البيع حتى 
بعروض؛ لأنه بيع دين على غير من هو عليه؛ فهو شبيه ببيع مالا 
يملك إن لم يكن إياه نفسه. 
والمخرج من هذه المعاملات تمن وقعت منه أن يرد ما أخذه إلى 
المشتري» ويبقى حقه في الصوامع كاملاً. 
وأما من اضطر إلى وفاء دينه» فلا يحل له أن يتوصل لوفاء دينه 
بطريق محرّم» وعلى غرمائه أن ينظروه لقوله تعالى: 9 وَإنِ كارت ذُو 
عُسَْرَةٍ فَنَظِرَة إل مَيسَرَةِ4”'). نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والحاية. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5١/5/94١5١اه‏ 


7/٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 





س77: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أنا مزارع أزرع 
العيشء وأدخله للصوامع التي أعطتني بطاقة بم| قيمته سبعون 
ألف ريال تقريباء ولا تصرف لي قيمته إلا بعد عدة سنوات» وقد 
اشترى مني شخص هذا العيش في هذه السنة مع بطاقة الصوامع 
بأربعين ألف ريال حالة» فهل هذا جائز؟ وإذا كان غير جائز فراذا 
أفعل مع المشتري حيث إنه سيرفض إقالتي؟ 

فأجاب بقوله: العيش الذي باعه هذه السنئة» إن كان يريد 
العيش الذي أدخله على الدولة فهذا غلط؛ لأن العيش الذي دخل 
على الدولة ملك للدولة وقد خرج من ملكه» فكيف يبيعه؛ والدولة 
الآن عندها قيمة العيش» فإذا كان أدخله على الدولة بسبعين ألفاثم 
باعه بأربعين ألف. فمعناه: أنه باع سبعين ألفاً عند الدولة بأربعين 


اله | 5 فتاوى الفقه 





أما مشكلة السائل مع الرجل فهذه إلى القاضي وليست إلينا. 
6 ا 


س78: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لي أخوان مزارعان 
الأول لديه كمية من القمح تبلغ (مئة) طن» وليس لديه شهادة 
زراعية بإدخاها للدولة» والثاني لديه شهادة فائضة عن حاجته. 
واتفقا على أن يقوم الثاني بإدخال كمية الأول مقابل أن يكون له 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع مام 


نصفٌ ثمنهاء أي: أنه سوف يأخذ مبلغ (مئة) ألف ريال مقابل 
ورقة إذن بدخول القمح, وهذا أمر اضطر الأول إليه مع ما فيه 
من الغبن الشديدء ف) رأي فضيلتكم في ذلك؟ وما حكم شراء 
القمح والشهادات الزراعية وإدخال ذلك للصوامع؟ 

فأجاب بقوله: إدخال القمح على الصوامع بشهادة لغير 
صاحب القمح حرام؛ لآنه كذب» فصاحب الشهادة ليس عنده 
قمح؛ وصاحب حب القمح ليس عنده شهادة» فيكون هذا كذباً من 
وجهين» والكذب حرامء ولأنه خيانة للدولة» لأن الدولة إن) جعلت 
الحقّ لمن زرع لا لغيره» وهذا لم يزرع» لكن تحيل على الدولة بأخذ 
ورقة إذن الدخول من غيره؛ فأدخل باسم غيره. 

ولأنه أكل للمال بالباطل؛ لأن المال الذي أخذه من الصوامع 
مبني على كذب وخيانة» والكذب والخيانة من الباطل» والمبني على 
الباطل باطل. فنصيحتي لإخواني المزارعين أن يتقوا الله تعالى» وأن 
يلتمسوا رزقه بطاعته» فإن الله تعالى قال: « وَمَن يك قَللَهجَعل لد ترجا 
© وَيَرَزُقهُ مِنْ حَيِتُ لَاحَئسبُ14". 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /8/١‏ 1516اه 


." 3 سورة الطلاقء الآيتان:‎ )١( 


60 فتاوى الفقه 





بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 
وأشهد أن محمداً عبدٌه ورسوله, صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

وبعد: فإنه لما كانت الحكومة تنتزع لمصالح المسلمين في توسيع 
طرقهمء وإنشاء مرافقهم أراضي محكورة (مصبرة) وعليها بناء. 
أشكل على كثير من الناس كيف يكون الفصل فيها بين الحاكر 
والمحكور عليه؛ أي: المصبر والمتصبرء فأردت أن أكتب في هذا ما 
تبين لي» راجياً من الله تعالى أن يكون صواباً فأقول: 

إذا انتزعت الحكومة أرضاً مصبرةً عليها بناء فلا تخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون البناء موجوداً حين عقد الصبرة» فتكون 
الصبرة على الأرض وما عليها من البناء. 

مثل: أن يتصبر بيتاً مبنياً فتنتزعه الحكومة أو بعضه. ففي هذه 
الحال يقوّم البييثٌ كاملاً أوما اندزع منه؛ ويُشترى بالقيمة بيت 
يستغله المتصيرء ويدفع كامل الصبرة أو قسط ما انتزع إلى أن تنتهي 
المدة؛ وذلك لأن هذه القيمة عوض عن بيت تعلق به حقٌ كل من 
المصبر والمتصبر» فحق المصبر يتعلق بالعين» وحق المتصبر بالمنفعة» 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 7 
فيقوّم العوضٌ مقام الُْموَّض؛ لأن البَدَل له حكم الْبدَل. 
هذا ما تقتضيه القاعد العامة» وقد أخذت به الهيئة الدائمة لمجلس 
القضاء الأعلى في قرارها رقم 01 الصادر في /١0‏ 7/ 117457 ه. 

الحال الثانية: أن يكون البناء محدثاً بعد عقد الصيرة» فتكون 
الصبرة على الأرض وحدها. 

مشل: أن يتصبر الأرضء ولم يشترط عليه أن يبنى عليها بناءٌ؛ 
ليزداد به تأمين الصبرة» أو أن الصيرة قادمة في الأرض وما يوضع 
عليها من بناء أو غيره؛ فتنتزع الحكومة الأرض والبناءء الكل أو 
البعضّء في هذه ا حال تقوّم الأرضُ أو ما انتزع منها خالية من البناء» 
ويُمَوّم البناٌ وحده وذلك بأن تُقَوّم الأرض مبنية وخالية من البناء» 
فا بين القيمتين هو قيمةٌ البناء. 

فإذا قدّرنا أن قيمتها بالبناء: حمسون ألفاًء وخالية ثلاثون ألفاًء 
كانت قيمة البناء: عشرين ألفأء فيختص الباني بقيمة البناء» وييشترى 
بقيمة الأرض بيت تتعلق الصبرة به أرضه وبنائه» يستغله المتصير» 
ويدفع كاملٌ الصبرة أو قسط ما انتزع إلى أن تنتهي المدة. 

وإنا قلنا: إنه يُشترى بقيمة الأرض بيت يستغله المتصبر؛ لأن هذه 
القيمة عوض عن أرض تعلق بها حقٌّ كلّ من المصبر والمتصبر» فحق 
المصبر يتعلق بالعين» وحق المتصبر يتعلق بالمنفعة» فيقوم العوض 


605 فتاوى الفقه 





مقام المعوض؛ لأن البدلٌ له حكمُ المبدّل. 

وقلنا: بأن الباني يختص بقيمة البناء؛ لأن هذا البناء ملكّهء أقامه 
من ماله بواله» ول يتعلق به حقٌّ ولا شرط» فلم تجعل الصبرة قادمة 
فيه وم تشتر ط عليه إقامته ليزداد بها تأمين الصبرة» فلم يبق للمصير 
قشع )ايعان لأن حقه في عين أرضه وذمة من هي في قبضته. 
أما بناء لم تتعلق به الصبرة بشرطء ول تشترط إقامته على الأرضء وبانيه 
يملك إقامته على الأرض» وعدم إقامته وهدمه بعد إقامته فهو لصاحبه. 

كما دل على ذلك الحديث الذي رواه أبو داود وحسّنه ابن حجر في 
البلوغ ) عن عروة ب بن الزبير» عمن حدثه: أن رَجُلين اختصم إلى 
رسول الله يِه غرس أحدهما نخلاً في أرض الأخرّء فقضى لصاحب 
الأرض بأرضوء وأمر صاحب النخل أن مُرجَ نخلّه منهاء قال: فلقد 
رأينُها وإَّا لتُضْرَبُ أصوهًا بالفُؤوسء وإنها لدخلّ عدُ0"'؛ فجعل 
النبي يل ما غرس في الأرض من النخل لغارسهه والبناء مثلّهه ولهذا 
سوّى الفقهاء بينهه| فيا لو استأجر أرضاً وانتهت مدة الإجارة؛ وفي 
الأرض غراس أو بناء» فلالكه أخذّه إن اختاره؛ أو بَيِعُْه على مالك 
الأرض أو غيره» وعلّلوا ذلك بأن مِلْكُه عليه تام» فله التصرف فيه 
بها شاءء ذكره في «الإقناع» وشرحه (ص "١5‏ ج ؟ ط أولى). 


.)701/5( رواه أبو داود/ كتاب الخراج والفيء والإمارة/ باب في إحياء الموات/ برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع /اه 





فإذا تبيّن أن ما وضع على الأرض من بناء أو غراس ملك 
لصاحبه. وملكه عليه تام» وتصرفه فيه مطلقء فإنه لا يسوغ أن 
يسلط عليه صاحب صبرة أرضه فيشاركه فيه أو يحول بينه وبين 
التصرف المطلق فيه؛ لأنه من الظلم وأكلٍ المال بالباطل وهو حرام 
قال الله تعالى: « يَتأيُهَا لزي ءَامَنُواْ لا تَأَكُلْوَا أمْوَلكُم بَيْتَكُم 
بالْبَلِلٍ إِلَّة أن كوت جَترَةٌ عن تَرَاضٍ يِدَكُمْ 74". وقال تعالى في 
الحديث القدسي: ديا عبادي إن حرّمتُ الظّلم على نفسي» وجعلته 
بيتكم تُحرّماً فلا تظالموا»””". وقال النبي يكل: « إنَّ دماءكُم وأموالكم 
وأعراضَكُم عليكم حَرام)””". 

وأما إذا قال في عقد الصبرة: إن الصبرة قادمة في الأرض وما 
وضع عليهاء أو اشترط أن يبني على الأرض من أجل زيادة تأمين 
الصبرة؛ لأن كون البناء على الأرض أشد تأميناً للصيرة من الأرض 
البيضاء» فهنا يجب أن تضم قيمة البناء إلى قيمة الأرض» ويُشترى بها 
عقارٌ تمعّل فيه الصبرة. هذا ما تبين لي. 

والله الموفق» وصل الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم. 

كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في /١1‏ 0/ ١501١ه.‏ 


.79 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تحريم الظلم/ برقم (/ال01؟).‎ 
.)١9/79( رواه البخاري/ كتاب الحج/ باب الخطبة أيام منى/ برقم‎ )( 
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7 3 دم ١د‏ ب ”م 2005 
ل احرج سل احير ١‏ قو حر ١ل‏ احير اا كي لجسي ١‏ و سير جا يي مسي اا تيمتسي با يوتسي ٠‏ 





كتاب البيع - باب الشروط في البيع "١‏ 


س74: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم بيع الكتب 
التي تقوم بتوزيعها بعض الدوائر الحكومة كالإعلام أو الإفتاء 
وذلك لشراء ما هو أنفع منها؟ 

فأجاب بقوله: الظاهر لي أن توزيع الكتب من قِبّلٍِ هذه الجهات 
يُعتبر هدية» وإذا كانت هدية صارت ملكاً لمن أهديت إليه» فيتصر ف 
فيها بها شاءء إما بالانتفاع بهاء أو ببيعهاء أو بإهدائهاء أو بإيقافهاء 
فهي ملكه. وإذا رأى أن يبيعها ويشتري خيراً منها فهو خير إلا ما 
نص على أنه وقف. 

4 د 

س١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: قلتم في الفتوى 
السابقة بجواز بيع الكتب الموزعة من بعض الدوائر الحكومية 
فإذا كانت الكتب أخذناها هدية من الوزارة لمدرسة فوجدنا فيها 
بعض الملاحظات؟ 

تاجاتن تقول فا اخ للمادرية فى تدوج :انناف ا 
المدرسة أن يبيعوها لشراء ما هو أنفع منهاء إذا كان النظام يخوّل لهم ذلك. 

وأما إذا كانت ضارة» وفيها أفكار محدثةٌ وبدعٌ وضلالات. 
فالواجب على القائمين على المدارس أن يحجزوها ويبلغوا الجهات 
التي منحت هذه الكتب حتى لا توزع على غيرهم, قال الله تعالى: 


> فتاوى الفقه 





وَتعَاونُوا عل لير ولقوئ ولاتحَاوئُو على الإثيِوآلعْدَونٍِ4". 
لع يت ين 
س١‏ ": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز بيع الهدية؟ 
فأجاب بقوله: يجوز بيع المدية؛ لأن الإنسان إذا أهدى إلى 
شخص شيئاً وسلّمه له صار ملكاً له. يجوز أن يبيعه. ويجوز أن 
تتفي ةق نذة ونغيوز أنايينة» لاله ملكة ملكا ثاماً: 


س7": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: حينا يتحصل 
الموظف على تذكرة ركوب في الطائرة من الحكومة؛ فما رأيكم في 
بيع التذكرة؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان مستحقاً للسفر على حساب الحكومة 
بالطائرة» ولكنه فمَّل بيع التذكرة ليوفر زيادة قيمتها على أجرة 
السيارة ويسافر بسيارة» فلا بأس به إذا لم يكن ذلك موجباً لتأخير 
عمله المطلوب منه للحكومة. 

أما إذا كان غير مستحقٌ للسفر على حساب الحكومة؛ ولكنه 
زوّر سفر الاتتقال وهول يتتقل» فهذا لاايحل له أخدٌ تذكرة النقل 
أصلاً ولا بيعها على أحد؛ لأنه لم يستحق ذلكء وكذلك إذا كان 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع 


مستحقاً للسفر وبيع التذكرة يوجب تأخير عمله المطلوب منه 
للحكومة, فإنه لا يحل له بيع التذكرة؛ لأنه يتضمن تأخير عمل يجب 


عليه المبادرةٌ به. 

0 2 
س :سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم بيع سندات 
المساهمات بزيادة؟ 


فاجاب بقوله: هذا التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم 
فيه خالية من الرباء فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز 
فيعرف أن له مثلاً عشرة أسهم, خمسة عشر سهماً من كذا وكذاء حتى 
لا يبقى الأمر مشكلاً فإذا كان معلوماً فإنه لا بأس به. سواء كان 
ذلك في شركات أو في مساهمات عقارية أو غير هذا. والله أعلم. 

د 6د 6د 

س 5 73: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم عمل وبيع 
(العرائس) وبا تسمى (اللعبة من القطن) والمعمولة من القياش. 
والمعبأة من القطن وليس لها وجه ولا أنف ولافم؟ 

فأجاب بقوله: لا أرى فيها بأساً؛ لأنها لا تمثل الصورة الحقيقية 
وفيها كف عن الصورة البلاستيكية المنتشرة في الأسواق. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /١/١‏ 515١ه.‏ 
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كتاب البيع - باب الشروط في البيع > 


سه": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لدي محل خياطة 
نسائية» ويشتغل فيه عمال بعضهم غير مسلمين» وأحياناً خيطون 
ملابس للنساء قصيرة وشفافة وضيقة؛ أو فيها فتحات في الظهر 
أو في الصدر أو عند الساق» فهل هذا يجوز؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز أن يفتح الإنسان دكاناً من أجل أن يخيط 
للنساء ثياباً ضيقة أو شفافة» إلا إذا علم أن هذا الشوب الشفاف 
سيكون ثوباً خارجياًء تحته ما يسترء فهذا لا بأس به لأنه يجوز 
للمرأة أن تلبس ثوباً شفافاً إذا كان تحته ثوب يستر مادامت في بيتها. 

د 5د د 

س5 ": سئل فضيلة الشيخ - رحه الله -: ما حكم بيع أقنعة 
تلبس على الوجه لإخافة الناس؟ 

فأجاب بقوله: أرى أن هذه الأقنعة محرّمةٌ لا يجوز بيعهاء ولا 
شراؤهاء ولا اقتناؤهاء ولا استعالها؛ لأنها مضيعةٌ مالء لا فائدة فيها 
إطلاقاًء وكل شيء لا فائدة فيه بذلُ المال فيه محرّم؛ لأن النبي كل مى 
عن إضاعة المال"©. 

ثانياً: أنها مشوهة ترعب الصبيان وتخيفهم» وتبقى هذه الصورة 
المرعبة في مخيلة الصبي إلى أن يموت إلا أن يشاء الله» فلا أرى 


))51٠8( رواه البخاري/ كتاب الاستقراض/ باب ما ينهى عن إضاعة المال برقم‎ )١( 
.)091( ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل برقم‎ 





جوازهاء وأرى منعهاء ولا يجوز للإنسان أن يشتريها ولا يبيعهاء ولا 
أن يقتنيهاء ولا أن يستعملها. 
ن بن بن 

س/ا"ا: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل يقول: أنا أعمل 
في دار عرض لسيناء وعملي هو تشغيل مكائن العرض 
ومراقبتهاء وأحياناً تعرض بعض الأفلام الخليعة والهابطة؛ 
ولذلك فإني لست براض عن هذا العمل؛ ولكني لم أجد غيره؛ مع 
أني أشعر أنني أتحمل إثمأ كبيراً بسببه» فباذا تنصحوني؟ وما حكم 
الكسب السابق من هذا العمل؟ 

فأجاب بقوله: يجب عليك ألا تعمل في هذا العمل لتحريمه 
وفساده وإفساده» والواجب عليك أن تنفصل منه» وأن تطلب الرزق 
من سواه؛ والله عز وجل يقول: « وَمَن يَكْقٍ آله تجَعل لَهُد مِنْ أمروء 
را 2"”4. ويقول سبحانه وتعالى: « وَمَن يَكقِآلَهتجعل لَهُد ترجا 04" 
ويقول تعالى: 9 يَتأيجا لين ءَامعُوآ نوا آله وَقُولُوا قَوَلةُ سَدِيدًا © يُصَلِحَ 
لَكُمْ أَعمَطك وَيَغْفِر لَكُمَ ذْنُوبكُمْ 04". وفي الحديث عن النبي ككل أنه 


زفق سورة الطلاق» الآية: 1 
(9) سورة الأحزاب» الآيتان: ٠لاء‏ 1/. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ٠‏ و 
قال: ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه»”"©. ورزق الله تعالى لا 
يكتسب من معاصيه؛ فعليك أن تنفصل من هذا العمل فوراًء وأن 
تطلب الرزق فيها سواهء وأبواب الرزق والحمد لله كثيرة. 
أما ما كسبته من هذا المال المحرّم فإن كنت جاهلاً حين دخلت 
فيه» ولم تعلم أن ذلك حرام عليك فإنه لا شيء عليك؛ لأنك اكتسبته 
عن جهل» وليس فيه أكل مال لأحد. ولكن إن تصدقت بما يقابل 
القيام على تشغيل الأفلام المحرمة فهو أولى وأحسن. والله أعلم. 
تح م فيك 
س 8/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل يشتغل في 
معمل لإنتاج الخمر في البلاد الغربية» فهل يجوز له هذا العمل؟ 
فأجاب بقوله: لا يجوز أن يعمل في معمل ينتج الخمر؛ لأن هذا 
من عاصري الخمر المعينينَ على نشرهاء وعلى شّربهاء فلا يجوز له أن 
يعمل ني هذا المعمل» وعليه أن يبحث عن عمل مباح حتى يكون 
رزقه حلالآء وكسبه طيباً. 
6د ك2 
س9": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: توجد لدينا في قريتنا 
بقالة رأس مالها من مصادر محرمة. فهل يجوز الشراء منها؟ 


.)71"0 /0( أخرجه الإمام أحمد في المسند (0/ 78)» والبيهقي في السنن‎ )١( 


وا فتاوى الفقه 





فأجاب بقوله: لا حرج في الشراء من هذه البقالة» وإن كان 
صاحبها قد أنشأها من مصدر حرام؛ وذلك لأن المعاملة التي تجري 
بين المشترين من هذه البقالة وصاحبها معاملة مباحة» وقد ثبت عن 
النبي يك أنه اشترى من يبودي طعاماً لأهله ورهنه درعه”"؛ ومات 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي”". 
كا أنه بك قبل هدية اليهود”"» وقبل دعوتهم حين دعاه بهودي إلى 
خبز من شعير” لكن إن وجدت بقالة أخرى ليس في مصدرها 
شبهة فهي أولى. 

ل 00 ف 

س١‏ 4: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هو الحكم في مالٍ 
مكتسب من ببع اشرطة الفيديو المحرمة. وقد اقرضته لبعض 
الإخوة قبل ترك العمل المحرمء فهل يجوز أخذ ذلك المال 


))5511( رواه البخاري/ كتاب الرهن/ باب الرهن عند اليهود وغيرهم/ برقم‎ )١( 
.)113( ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب الرهن وجوزه في الحضر والسفر/ برقم‎ 

() رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي ذَةِ والقتميص في 
الحرب/ برقم (5915). 

(*) رواه البخاري/ كتاب الهبة/ باب قبول الهدية من المشركين/ برقم (/75711)) ومسلم/ 
كتاب السلام/ باب السم/ برقم .)5١195(‏ 

(5) رواه أحمد في المسند /٠١(‏ 5 87)/ برقم .)17701١(‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع “0 
المقترض أم ماذا؟ 
فأجاب بقوله: من اكتسب مالا محرماً بغير علم, ثم من الله عليه 
بالعلم فليأخذ ما اكتسب وليدع مالم يكتسب. قال الله تبارك وتعالى: 
( قَمَن جَاءَهُء مَوَعِظَةٌ من رَيَه فَأنتَهَئ فَلَهُه مَا سَلَْفوَأَمِرَ إلى آللّه 74" . 
لع م يك 
س١4:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم عمل دعاية 
في التلفاز من أجل ترويج السلعة؟ 
فأجاب بقوله: إذا كانت السلعة من السلع المباحة فلا بأس أن 
يعمل الإنسان لها دعاية» في أي وسيلة من وسائل الإعلان بشرط: 
ألا يصاحب ذلك أمر محرم؛ مثل: ظهور النساءء أو استخدام 
الموسيقى. 
د د كاد 
س 573 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل صاحب محل 
فيديو يبيع فيه أشرطة خليعة» ثم تاب ولله الحمد. وكسب من هذا 
البيع مالا كثيراء فهل يجوز التصدق بهذا المال أم ماذا يفعل؟ 
فأجاب بقوله: كل من اكتسب مالآ محرّما ومن الله عليه 
بالتوبة» وأخرجه في صدقة» أو في بناء مسجدء. أو في إصلاح طريق» 


.71/6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


١‏ فتاوى الفقه 


أو في إعانة مجاهد تخلصاًء فإن ذلك خير له وخير لغيره لمن انتفع بهذا 
المال؛ لأن الإنسان إذا تخلّص من المال المحرّم ببذله في وجوه الخير 
فقل بركت دمته. 

أحياناً يسأل الناس عن بنك بنى مسجداً فيقولون: هل نصح 
الصلاة في هذا المسجدء فم) الجواب؟ 

الجواب: إن الصلاة تصح؛ لآن هذا البدك الذي بنى هذا 
الملتككناهن كسمه ون ]وومةه التكلك هن الال الذئ اكتبنيه من 
المحرّم» وإذا لم يرد به ذلك فإنَّ ما حرم لكسبه إنم) يحرم على الكاسب 
فقطء أما غيره ممن يصرّف إليه هذا الكسب على وجه مباح فإنه ليس 
حراماً عليه» ولهذا قبل النبي كَل المدية من اليهود”" وهم يأكلون 
السحتء واشترى من اليهودي طعاماً لأهله"» ومعروف أن اليهود 
يأكلون السحتء وقبل الدعوة من اليهودي وأكل طعامه””. 

والقاعدة في هذا: أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب 
وليس حرام على من انتقل إليه على وجه شرعيء وأما ما حَرْمَ لعينه 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب اهبة/ باب قبول الهدية من المشركين/ برقم (757117)) ومسلم/ 
كتاب السلام/ باب السم/ برقم .)5١95(‏ 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الرهن/ باب الرهن عند اليهود وغيرهم برقم ))50١7(‏ 
ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر/ برقم .)١6١1(‏ 

(”) رواه أحمد في المسند /٠١(‏ 5 57)/ برقم .)17701١(‏ 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع 07 


مثل: أن يسرق رجل مال الآخر ثم يأتي بالمسروق ويبيع عليناء 
فد ا 

“5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل تاب إلى الله 
وترك الدشء وهو بحاجة إلى المال» فهل يجوز له أن يبيعه 
لنصراني؟ 

لجاب أنا أتو 0 ا ار 
الخمر””'فهي حرام» وبيعها حرام على المسلمين وعلى غير المسلمين» 
وكذلك لما قال بلال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر 
والخنازير في الخراج فقال: لا تأحذوا نغ ذولكت نر لرهوريدها: 
وخذوا أنتم من الثمن””. على كل حال أنا أتوقف في هذه المسألة 
وأقول: توكل عل الله وكّسّرهء وأبشر بالخير العاجل. 


ذا جنع يننا 
(١)انظر‏ الفتوى القادمة. 
() نص الحديث: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب 


(') رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال/ باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير/ 
برقم .)١19(‏ 


:, فتاوى الفقه 


عن 4 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل عنده دش» ومن 
الله عليه بالحداية والتوبة» فهل يجوز له أن يبيع هذا الدش على كافر؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز له هذاء بل يجب عليه أن يُكسّره. وليس 
هناك طريق للتوبة إلا هذاء فإن تكسيره إياه مع أنه بذل فيه ثمناً يدل 
دلالة واضحة على أنه تائب توبة نصوحة» ويخلف الله عليه؛ لأن الله 
تبارك وتعالى يقول في كتابه: ( وَمَآأَنففتم ين طن هوف وَهُوَ حير 
الرزقيرت 204 كذلك إذا كسر الإنسان الشيء طاعة لله تعالى» وتوبة 
إليه فإن الله يخلفها عليه. 

5د 2 

س 40: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم شراء بعض 
الصحف والمجلات» وذلك للاشتراك في المسابقات التي فيها؟ ‏ 

فأجاب بقوله: الذي يشتري المجلات والصحف التي فيها 
مسابقة إن كان اشتراها من أجل المسابقة فلا يجوز؛ لأنه إذا بذل 
الدراهم يكون إما غاناً وإما غارماء فهو إن حاز الجائزة فهو غانم. 

وإن لم يحزها فهو غارم؛ لأنه بذل ماله بدون فائدة. 

وأما من كان من عادته أن يشتري هذه الصحفء. ولما وجد 
المسابقة اشترك فيهاء فهذا جائزء وإذا حصلت الجائزة فهي له هذا 


)١(‏ سورة سبأ. الآية: لا. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 7 
بالنسبة لمن يشتريهاء لكن بالنسبة لمن يصدر هذه الصحف هل يجوز 
لهم أن يضعوا هذا المسابقة؟ 

نقول: إن كان يلزم من وضعهم المسابقة زيادة قيمة هذه 
الصحيفة أو المجلة فهذا حرام؛ لأهم سيغرّرون بالناس ويخدعونهم؛ 
وإن كانت قيمة المجلة ىا هى العادة فلا بأس بذلك. 

نح يج يت 

ل 3 5 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم العمل 
بالتجارة للموظف سواء كان عسكريًاً أو مدني علما بأن لديه 
وفت فراغ كيومى الخميس والجمعة» وكذلك من بعد الدوام 
حتى بداية الدوام اليوم الثاني؟ 

فأجاب بقوله: التجارة على الوجه المباح للموظف وغيره 
مباحة؛ لقوله تعالى: ( إل أن تكو جر عَن ترا ضٍيدَكُم04'). 
فإن الواجب الوفاءٌ بذلك» ولا ييارسها إلا بإذن الدولة؛ لأنه دخل 
على هذا الأساس, وقد قال الله تعالى: « وَأوْقُوا الْعَهَدٍ إِنَالْعَهَدَ كات 
ل 4ه( 


.79 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.5 سورة الإسراءء الآية:‎ )1( 





فأجاب بقوله: لا يجوز لأن الرسول كَكهِ قال: «إذا حرّم الله 
شيئاً حرّم ثمنه)27. 


فد ين ين 

س48: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أنا شاب أهوى 
الكتابة, وأقدم على كتابة الروايات والمسرحيات والقصص عن 
مواضيع اجتماعية طيبة من نسج خيالي وتصوريء وإني أسأل عن 
حكم كتابة هذه الروايات والقتصصء وتقاضي امال عنها كجوائز 
تقديرية في المسابقة» أو كممارستها كمهنة لطلب الرزق؟ 

فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» هذه الأمور التي تتصوّرها في ذهِنِك ثم تكتب 
عنهاء لا يخلو: 

١‏ - إما أن تكون لمعالجة داء وقع فيه الناس» حتى ينقذهم الله 
منه بمثل هذه التصويرات التي تصورها. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/ 40)» برقم »)777١(‏ وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في ثمن 
الخمر والميتة/ برقم (/75/4). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع لاب 





؟ - وإما أن يكون تصويراً لأمور غير جائزة ني الشرع فإن كان 
تصويراً لأمور غير جائزة في الشرعء فإن هذا محرّم؛ ولا يجوز بأي 
حال من الأحوالء لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان» وقد 
قال الله سبحانه وتعالى: ( وَتَعَاويُوا عل لير وَاَلكفوَئ وآ تَعَاوَنُواْ على 
آلثم وَآلْعْدَونِ4”". 

أما إذا كانت لمعالجة داء وقع فيه الناس لعل الله ينقذهم منه بهاء 
فإن هذا لا بأس به بشرط: أن تعرضه عرضاً يفيد أنه غير واقعي؛ 
وإنا تجعله أمثالاً تضرمها حتى يأخذ الناس من هذه الأمثال. أما أن 
تحكيها على أنها أمر واقع» وقصة واقعة» بينها هي خيال؛ فإن هذا لا 
يجوز؛ لما فيه من الكذبء والكذب محرّم» ولكن من الممكن أن تحكيه 
على أنه ضرب مثل للمعاني والعاقبة لما حصل مثل هذا الداء. 

وأما اتخاذ ذلك سبباً ووسيلة لطلب الرزق فهذا ليس فيه بأس 
إذا كان في معالجة أمور دنيوية؛ لأن الأمور الدنيوية لا بأس أن 
تطلب بعلم دنيويء أما إذا كان في أمور دينية فإن الأمور الدينية لا 
يجوز أن تجعل سبباً للكسب وطلب المال؛ لأن الأمور الدينية يجب أن 
تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: ( من كان يُرِيدُ آلْحَيّوة 
لديا وَزِيكتجَا نوف إِلَهِمَ أَعَمَطَهُمْ فا وَهْر فا لا يُبَحَسُونَ (© أُولتلة 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


8, فتاوى الفقه 





لَّذِِينَ ليس لهم فى الآرَة إلا آلَارُ وَحَبِطٌ ما صَكَعُوأْ فِها وَبَطِل ما كَانُوأ 
َعْمَلُونَ2”4. 

والحاصل: أن هذه التصورات التي تّصوّرها بصورة القتصص» 
إن كان فيها إعانة على إثم وعدوان فإنها محرمة بكل حال. 

وإن كان فيها إعانة على الخير ومصلحة الناس. فإنها جائزة أن 
تصورها صورة التمثيل لا صورة الأمر الواقع؛ لآنها لم تقع» وأنت 
إذا صوّرتها بصورة الأمر الواقع» وهي لم تقع» كان ذلك كذباً. 

أما اتخاذها وسيلة للكسب امادي فإن كان ما تريده إصلاحاً 
وتشؤيا أي: منفعة دنيوية فلا حرج؛ لآأن الذنيا لا بأ أن تكتسبة 
وأما إذا كان ما ثريدة إضلذعا ديد فإن الأمور الذيقة لا عور 
للإنسان أن يجعلها وسيلة للدنيا؛ لأن الدين أعظمٌ وأشرف من أن 
يكون وسيلة لا هو دونه. 

اعد كاد 

س4 4 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم المتاجرة بأثواب 
النساء الضيقة والقصيرة: علا بأني لا أعلم أمام من تُلْبس؟ 

فأجاب بقوله: الجواب على هذا السؤال في قاعدة أصَّلها النبي 


.١15 1١6 سورة هود. الآيتان:‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 74 
كاب البيع” باب الشروةة قي اللققد ...ا ا 1 


عليه الصلاة والسلام في قوله: إن الله إذا حَرَّم شيئاً حرّم ثمنه»”". 
ومن المعلوم أن الثياب الضيقة للنساء لا تجوزء لا أمام النساء ولا أمام 
المحارم, اللهم إلا أمام الزوج إذا لم يكن في البيت سواه» فهذا لا بأس 
به؛ لأن الزوج له أن ينظر من عورة امرأته ما ينظرء وإذا عرفت هذا صار 
الاتجارٌ ببذه الثياب محرّما والواجب على الإنسان ألا يتتخذ الدنيا على 
حساب الدين» والرزق القليل الحلال خير من الكثير الحرام. 
س ٠‏ ه: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل يعمل في دكان. 
ويبيع المباحات» وبعض المحرمات مثل الدخان؛ فما حكم عمله؟ 
وما حكم قبول الهدية منه. والنزول عليه ضيفاً؟ 

فأجاب بقوله: حكم عمل هذا الرجل في هذا المحل جائز» 
ولكن بشرط: أن يبتعد عن المعاملات المحرمة كالربا وبيع الدخان 
وغيره ما حرّم الله ليكون كسبه طيبا حلالا . 

وأما بالنسبة لهداياه والنزول عليه ضيفاً فإن هذا لا بأس ولا 
حرج في ذلك. فقد ثبت عن رسول الله يكِ أنه قبل المحدية من المرأة 
اليهودية حين) أهدت إليه شاة في غزوة خيبر”. وأجاب النبي َكل 
(1) رواه أحمد في المسند (4/ 49) برقم (1171)» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في ثمن 

الخمر والميتة/ برقم (584”). 


(؟) رواه البخاري/ كتاب الحبة/ باب قبول الهدية من المشركين/ برقم (35711)» ومسلم/ 
كتاب السلام/ باب السم/ برقم .)5١190(‏ 





دعوة بودي دعاه في المدينة على خبز شعير وإهالة لع وعامل 
اليهود بيعاً وشراء حتى إنه وَكِهِ مات ودرعه مرهونة عند بودي في 
شعير اشتراه لأهله””. وهذا يدل على جواز معاملة من اختلط ماله 
بحرام؛ لأن اليهود ىا وصفهم الله تعالى: « سَمْسُونَ لِلَكَذِبِ 


م »مام 


أَحَدُونَ للشختث4”” . والله الموفق. 


د د 6ه 
س١‏ ه: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض البقالات تبيع 
الدخان, فهل يُشْتَرى منها أشياء مباحة؟ 
فأجاب بقوله: أرى أنه إذا أمكن أن تشتروا من غيرها فهو أولى» 
حتى يتقلص الناس عنهاء وحينئذ تضطر إلى أن تدع هذا الشيء 
المحرّم الذي تبيعه» أما إذا لم تجدوا غيرهاء أو كانت هي أنسب من 
غيرهاء إما لكونها أرخص أو لكونها أقرب إلى البيبت أو ما أشبه 
ذلك فلا حرج عليك. 


.)١7501١( برقم‎ )57 5 /7١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الجهاد والسير/ باب ما قيل في درع النبي يَكْةِ والقميص في 
الحرب/ برقم (5915). 

(") سورة المائدة» الآية: 57. 





كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١م‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

كنت أتناقش مع أحد أصحاب البقالات حول بيع الدخان 

فأفادنن صاحب البقالة بها يى: 

١‏ - إن بيع الدخان ليس بحرام؛ إذ لو كان حراماً لما سمحت 
الدولة بإدخاله والإذن بيعة. 

١‏ - إن بيع الدخان يجلب الزبائن فيكون عاملاً مه في زيادة 
الأرباح» ولو لم يكن ني المحل دخان لخسر المحل كثيرا. 

* - إن المسألة خلافية بين أهل العلم فمنهم من يقول: إنه 
حرام» ومنهم من يقول بالكراهة» ومنهم من يرى جوازه. 
وبا أن المسألة خلافية فالأمر واسع. فما جواب فضيلتكم 
على هذا السؤال؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 

عون وف النتوقيفية أ فين جح النيواك قت نعل نه ما 

البقالة بالعلل السابقة» فالواقع أن مثل هذه العلل لا تصلح مبرراً 


خ/ فتاوى الفقه 


لبيع الدخان وشرائه» وذلك أن الميزان هو كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. 

والدخان ليس منصوصاً عليه بعينه في القرآن والسنة؛ لأنه إنما 
حدث متأخراء لكن القرآن والسنة فيهها نصوص عامة؛ وقواعد 
شاملة» يدخل فيها جميع الجزئيات التي تحدث إلى يوم القيامة» ومن 
تدبّر هذا الدخان وتأمل فيه توصل إلى أنه حرام؛ وذلك لأن الأطباء 
مجمعون على أنه سبب لأمراض مستعصية منها السرطان؛ نسأل الله 
العافية. 


وشارب الدخان يُشاهد ضعيف البنية» ضعيف القوة» وتثقل 
عليه العبادات خصوصاً الصوم, وفيها أيضاً إتلاف المال وإضاعته 
بلا فائدة» وقد نهى الله أن نؤتي السفهاء أموالنا التي جعل الله لنا قيامًء 
قال تعالى: « وَل مُوتُوا الشفهاء أمَوَلكُمْ الى جَعَلَ آله لك ِيسًا 2*4 
أي: جعلها قياماً للدين والدنيا. وثبت عن النبي يَلِِ أنه نممى عن 
إضاعة المال0"©؛ ولا شك أن صرف الال في هذا الدخان داخل في 


ذلك بعدم فائدته. 


.0 سورة النساء. الآية:‎ )١( 
.)558( ()انظر البخاري/ كتاب الاستقراض/ باب ماينهى عن إضاعة المال/ رقم‎ 
.)١0/16( ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل/ برقم (097) بأثر‎ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع م 


وأما العلة الثانية: وهو أنه يجلب الزبائن. 

فنقول: إن كل رزق استجلبَ بمعصية الله فلا خير فيه ولا 
بركة. وهذا الرجل لو أنه تركه» ولم يضعه في دكانه» لفتح الله له من 
أبواب الرزق ما لا يخطر على باله؛ لأن الله يقول: « وَمَن يك قله جل 
هه ترجا ( وَبَرَرقهُ من حَيتُلَاححَعَيِبُ2'4» فليجرب. 

وأما العلة الثالثة التي علل بها: وهي أنه من مسائل الخلاف» 
وأمرها واسع» فهذا ليس بصحيح فالخلاف ليس علةٌ شرعية تُعلّل 
بها الأحكام. نعم الخلاف إذا كان له حظ من النظر قد يُضعَّفٌ به 
قول المخالف» ولكن إذا لم يكن له حظ من النظر فإنه لا عبرة به» ولا 
تُعلّل به الأحكام. 

ثم نقول: إن هذا الخلاف الحاصل إنا كان في أول الأمرء أما 
الآن» وبعد أن تبين أنه مضر فلا أظن أحداً يخالف فيه بعد أن تبين 
وعلى هذا تنتفي العلة خهائياء والله أعلم. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١1١/94/١٠5١ه.‏ 


." 2” سورة الطلاق. الآيتان:‎ )١( 


سابقة لكم أن بيع الدخان» والمجلات التي فيها صور نساءء أو 
أي أفكار هدامة لا يجوز وأن امال الذي يأتي من وراء ذلك حرام 
أكله. وأنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيع هذه الأشياء المحرمة 
من دخان ومجلات. والواقع يا شيخ أنه هناك من التجار من يخاف 
الله» وأَبْعَدَ الدخان والمجلات عن محله ولله الحمد. وأن هناك من 
التجار من لم يكترث بحرمة هذه الأشياء. فكان يضع المجلات 
عند باب الدكان. ويضع الدخان على طاولة المحاسبة ولا 
يكترث. فالسؤال: إذ علمنا أنه يوجد مكان لا يسيع هذه 
بو تخ 
المحرمات وآخر يبيعهاء أليس من الأولى أن نتعامل مع من لا يبيع 
هذه المحرمات فنشترى منه تشجيعاً له واتقاء عن الوقوع في 
الحرام؛ ولعل الآخر يكون له رادع فينتبه ويرجع إلى الله أم أنه لا 
فرق» ولا حرج ني التعامل» سواء اشترينا من هذا أو من هذا؟ 
فأجاب بقوله: لا شك أن التعامل مع الشخص الذي يتقي الله 
أولى وأحسن. لما فيه من الت* جد على طاعة الله عز وجلء والانتهاء 
عما حرم الله وهذا سؤال أعتقد أنه لا يشكل جوابّه على أحدء 
فالأفضل التعامل مع صاحب الدكان الذي لا يبيع المحرم. 
ل اع ايت 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع هم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
ما حكم بيع الدخان والمجلات الساقطة التي تعرض صور النساء 
متيرجات؟ وهل يشترك البائع مع من افتتن مبذه المجلات في 
الإثم؛ لأنه باعها عليه وإذا كان عندنا في نفس الحارة دكاتن: 
أحدهما يبيع الدخان أو المجحلات الساقطة, والآخر لا يبيعها. فهل 
يجوز الشراء من الذي يبيع هذه المجلات أو الدخان» وترك الذي 
لا يبيع وعدم الشراء منه؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: بيع الدخان والمجلات التي تعرض صور النساء المتبرجات 
حرام؛ مس اردص د مروت رم نبى الله عن ذلك 
في قوله تعالى: و3 تعَاويُوا عل لير وآلكقوى ‏ وَلَا تَعَاوَنُوأ عَلَى الثم 
20 


وَألْعْدُونِ تقو 8 إن الله شدِيد آ افاي 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


أن يكون هناك سبب في شرائكم من الرجل الآخرء مثل: أن تكون 
بضاعته أطيب والقيمة واحدة ونحو ذلكء فلا حرج عليكم في 
الشراء منه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 78/ 0/١511١1ه.‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع /اج/ 


س 077 : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز بيع وشراء 
الحيوانات المنويّة من الحيوان الذكرء وإدخاها في الحيوان الأنثى 
بقصد الإنجاب؟ 

فأجاب بقوله: ثبت عن النبي كَل أنه نبى عن عَسْبٍ الفَخل'". 
يعني: ضرابةُ؛ وهذا من جنسه. بل هو أبلغ في النهي عنه؛ لأن عسب 
الفحل قد يضر الفحل» وأما هذاء فإنه لا يضرء ولا عبرة بم| يفعله 
مَن لا يدين بالإسلام؛ لأن هؤلاء لا همهم شيء فيقال إن بيع هذه 
الأشياء مثل عسب الفحل وقد مهى النبي يل عنه”". 

وأشد من ذلك وأنكر منه: أن تباع حيوانات البشر للإنسان 
الذي لا يَنْجِبٌ لينسب هذا الجنين إليه؛ فإن هذا من أكبر الكبائر» 
والعياذ بالله. 


.)5١1754( رواه البخاري/ كتاب الإجارة/ باب عسب الفحل/ برقم‎ )١( 


/8/ فتاوى الفقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فنأمل من فضيلتكم بيان حكم الحيوانات والطيور المحنطة» مع 
بيان حكم وضعها لغرض الزينة» وما حكم الاتجار ببا؟ والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
الجواب: الحيوانات المحنطة نوعان: 
الأول: محرّمة الأكل كالكلاب والأسود والذئاب» فهذه حرام 
بيعها وشراؤها؛ لأنها ميتة» وقد نبهى النبي كَلِ عن بيع الميتة'"2 ولأنه 
لا فائدة منهاء فبذل المال لتحصيلها إضاعةٌ له» وقد نهى النبي كلل 
عن إضاعة المال". 
الثاى :ايباتك الأكز فينم إن أمركت بقن دكا وزدية فيتها 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام/ رقم (7775)» ومسلم/ كتاب 
المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والخنزير والأصنام/ برقم .)١98١(‏ 

))5108( رواه البخاري/ كتاب الاستقراض/ باب ما ينهى عن إضاعة المال/ رقم‎ )١( 
.)0917( ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل/ برقم‎ 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع 4م 


وشراؤها حرام؛ لأها ميتة. 
وإن ماتت بذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حلال. لكن أخشى أن 
يكون بذل المال فيها لهذا الغرض من إضاعة امال المنهي عنها 
خضوضاً إذا كان كثيراً. 
والله أسأل أن يوفق المسلمين لبذل أموالهم فيما تصلح به 
أحواهُم» ويرضى به مولاهم إنه على كل شيء قدير. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 417/1١/78‏ ١ه.‏ 


6د د 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ما حكم بيع المسجلات والراديو الجديدة بدون أي نوع من 
الأشرطة, هل بيعها حلال أم حرام؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: بيعها حلال إلا إذا علمتّ أو غلب على ظنك أنه يستعملها 
في أشياء محرمة فإن بيعها حينئذٍ حرام. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 

في 7/78/١117١ه.‏ 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع 4 


بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فقد ابتلي كثير من الناس من الباعة والمشترين بالصور في الملابس 
والأدوات المختلفة. فبعضها يكون صورة رأس فقط. وبعضها 
نصف بدن. وبعضها تخيلية (كاريكترية) إلخ فا الذي يقع عليه 
اسم الصورة المحرمة» أو ما ضابط ذلك؟ وما حكم الكسب 
الحاصل من الاتجار بهذه السلع؟ أفتونا مأجورين. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

احرات االصايظ نيا مو من الضور عر الصيور الجايكتة 
لقوله في الحديث القدسي: « ومن أظَلّمُ تمَنْ ذَّهَبَ يخلقٌ كحَلقِي)”". 
اه 0 0 ا اد 
وقوله فيمن صور صورة: «كُلَفَ يوم القيامة أن ينفح فيها الرّوحَ» 
وليسٌ بنافخ 6(". وهذا لا يَصدّق إلا على الكامل. 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب اللباس/ باب نقض الصور/ برقم (04607): ومسلم/ كتاب 

اللباس والزينة/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان/ برقم .)7١١(‏ 
(؟) رواه البخاري/ كتاب اللباس/ باب من صوّر صورة كُلّْف يوم القيامة أن ينفخ فيها 


الروح» وليس بنافخ/ برقم (0977)) ومسلم/ كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان/ برقم .)5١١١(‏ 


04 فتاوى الفقه 





فلو صوّر وجهاً فقط أو يداً أو رجلاً أوما أشبه ذلك فليس 
ذلك داخلاً في الحديث. ويؤيد ذلك حديث: «الصورةٌ الرأسٌء فإذا 
قْطِعَ الرأس فلا صورةً»”". وهذا يقتضي أنه إذا قَطِع وكان منفصلاً 
مستقلاً فلا بأس. 

أما الرأس مع الصدر فهو صورة في الحقيقة؛ لأنها تشبه الرجل 
ادال 

ثانياً: إذا قُدّر أنما صورة كاملة فأكثر أهل العلم على أن الشيء 
الذي يُمتهن لا بأس به. من ذلك: الفرشء والمساند. وحفاظات 


الصبيان. 
أما الملابس فليست من ذلك. ولهذا نصّ العلماء على أنه يحرم 
لباس ما فيه صورة. 


ويبقى عندي إشكال في إذا كانت الصورة ليست على صفة ما 
صوره الله عز وجل ى) يوجد في بعض الصورء تجد فيها الرأس مثل 
الكرة والجسم لو نسبته إلى الرأس لا يأتي ولا نصف الرأس»ء وقد 
تكون الأيدي والأرجل ليس فيها أصابع» فهذه عندي محل إشكال؛ 
لأنها ليست كخلق الله عز وجل. 

وأحياناً أقول: هذه قد تكون أشد في التحريم؛ لأن النبي وَكِلِ 


.)١5701/( برقم‎ "37٠١/5 رواه البيهقي في سننه‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ون 





أنكر الخيل ذوات الأجنحة”", حيث إن هذه لا نظير لما في خلق الله 
أما ما يوجد من الصور في الحقائب المدرسية والنسائية وغيرها 
فليست من الملبوسات ولا من الممتهنة» بل هي في الحقيقة مثل 
الأواني؛ بين بين؛ ولهذا أرى أن الاحتياط أن تترك هذه أو يخاط على 
الرأس أو يلون بلون آخر حتى لا يتضح. 
أما ما كسبه صاحب المحل قبل أن يعلم بالنهي فلا بأس به. 
لعموم قوله تعالى: « فَمَن جَاءَهُء مَوَعِظَةٌ يِّن نَبَّهِ- فَأَنْتَهَئ فَلَهُّ مَا 
م704 ويجب أن يقطع تجارته في هذاء والله تعالى أعلم. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /1١518/5/1١1ه.‏ 


.)7514019 برقم‎ )5 ١١ /7( انظر: مسند الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآية: 0/ا7.‎ 


05 فتاوى الفقه 





5 6: سئل فضيلة الشيخ - رحه الله -: بائع في بقالة يببع 
ويشتري ني لعب الأطفال التي تحنوي على صور ذات الروح مثل 
القرود والطيور إلى غير ذلك, فما الحكم في هذا؟ 

فأجاب بقوله: الأصل في الصور المجسمة للحيوانات التحريم؛ 
وأنه لا يجوز اقتناؤها لا للصغار ولا للكبارء وإذا لم يجز اقتناؤها لم 
موزينيا وقتراؤفاءلآن اللاتعال [ة حدم شيا حرم سه لكن 
بعض أهل العلم رخص في لعب البنات الصغيرة» تُتّخْدُ للبنت 
الصغيرة من أجل أن تتعود على تربية البنات في) لو رزقها الله تعالى 

فمنهم من قال: إن هذه الصور المرحص فيها يجب ألا تكون 
على شكل الصورة الحقيقية» » فلا يكون لما عينان ولا أنف ولا شفتان 
ولأ رجه إلا مطموسا كالظل: 

ومنهم من قال: ال ا لكر الشسرو ادافين 
الببت على شكل الصورة الحقيقية؛ لأن المقصود حاصل بهذا وبهذاء 
وأنا لا أشدّدُ في هذه المسألة» فأقول: إن تمكّن أولياء البنت الصغيرة 
أن يأتوا لها بلعب ليس لها وجه بين فهي كالظل» فهو أولى وأحسن. 

أما صور الحيوانات الأخرى كالخيل والقرود وما أشبهها فالأصل 
منعها وعدم جواز اقتنائهاء وبناء عليه لا يجوز بيعها وشراؤها. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 040 


6: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أعمل في السوق في 
محل لبس نسائيء وني بعض هذه الملابس صورء وأنا أعمل تحت 
كفالة المحل» وأنا كاره لهذه الصور ومضطر أن أبيع هذه الملابس» 
هل عل إثم» مع العلم بأنني لا أقدر أن أعمل غير هذا العمل؟ 

فأجاب بقوله: أوجه النصيحة لصاحب المحل ألا يستورد من 
الملابس ما ينافي الحشمة أو الألبسة غير المشروعة:؛ وألا يستورد ما 
فيه صور حتى ولو كان للصغار. أنصحه وأؤكد عليه وأخيره بأن 
كل بيع محرّم فكسبه حرامٌ» وإذا كان يأكل الحرام؛ وتغذى بدنّه به 
لا مي ا مال ا 
يطيلٌ السفر أ: فبنة ام هيمد بذية إل النجاء: يارتٌءياربتء 
ومطعَمّه حرامٌ ومشْرَبْهُ حرامٌ وملبَسُهُ حرامٌ وعُذْيَّ با حرام) ثم 
قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: « فأنّى يُستجابٌ لذلك»)”". 
وكيف يرضى المؤمن أن يأكل الحرام» وأن يغذي به نفسه وأهله 
وأولاده» فليتق الله ولا يستورد هذه الأشياء. 

وأما بالنسبة للعامل: فلا يحل له أن يبيع ما كان محرماً بِيعٌه؛ لأن 
كلّ من أعان على محرَّم فهو آثم؛ قال الله تعالى: ( ولا تَعَاَبُواعَل الثم 


.)1١١6( رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم‎ )١( 





الشركء فقد لعن النبي كك آكل الرباء ومُوكِلة» وكاتِبة» وشاهديه 
وقال: دهم سواء)”". 


د نت 2 

س”0: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: توجد ملابس كتب 
عليها باللغة الإنجليزية عبارات تدل على الانتساب إلى اليهودية 
أو النصرانية» أو دعاية لشرب الخمر أو فعل الفاحشة ونحو ذلك 
فم) حكم هذا اللباس؟ وما حكم بيعها والانجار بها؟ 

فأجاب بقوله: اللباس الذي يكتب عليه مايل بالدين أو 
الشَّرف لا يجوز لبسه. سواء كتب باللغة العربية أو غيرهاء وسواء 
كان للرجال أو النساء» وسواء كان شاملا لجميع البدن أو لجزء منه 
أو عضو من أعضائه؛ مثل: أن يكتب عليه عبارة تدل على ديانة 
اليهود أو النصارى أو غيرهم, أو على عيد من أعيادهم؛ أو على 
شرب الخمرء أو فعل الفاحشة أو نحو ذلكء ولا يجوز ترويجٌ مثل 
هذه الألبسة أو بيعْها أو شراؤهاء وثمنها حرام لقول النبي صل الله 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.)١8094( (؟) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم‎ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 040 


عليه وعلى آله وسلم: !| « إن الله إ إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه)”". 
ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا رمهم ويتجنبوا ما حرم عليهم: 
لينالوا سعادة الدنيا والآخرة. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7/8/ 515١اه‏ 


64د هك 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/ 16) برقم »)7577١(‏ وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في ثمن 
الخمر والميتة/ برقم (584”). 


054 فتاوى الفقه 





فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ماحكم بيع وشراء واستعم|لالمفرقعات النارية والتي تسمى (الطرطعان)؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعللى 


آله وصحبه أجمعين. 

الذي أرى أن بيعها وشراؤها حرامٌ» وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنها إضاعة للمال» وإضاعة المال محرمة» لنهي 
النبي يك عن ذلك”". 

الوجه الثاني: أن فيها أذية للناس بأصواتها المزعجة؛ وربا بحدث 
منها حرائق إذا وقعت على شيء قابل للاحتراق وهي حية لم تطفأ. 

فمن أجل هذين الوجهين نرى أنها حرام؛ وأنه لا يجوز بيعها 
ولا شروؤاها. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /١‏ ١٠/1517اه.‏ 


))51٠8( رواه البخاري/ كتاب الاستقراض/ باب ما ينهى عن إضاعة المال/ رقم‎ )١( 
.)١ال16( ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل/ برقم (047)/ بأثر‎ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 04 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ . 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
تمتلى المكتبات والبقالات والأسواق بعشرات المجلات الوافدة 
التي تبدم العقيدة» وتفسد الأخلاق» وتحارب القيم» وتدعو إلى 
الرذيلة» وذلك مثل مجلة روز اليوسف التي نشرت في عددها 
0 مقالاً يتحدث عن قيام الساعة» ورسوماً تسخر بعقيدتنا 
في اليوم الآخر ومثل مجلات الحب والغرام والحداثة» كسيديء 
واليقظة» والمجالسء والشرقية وغيرها... ما حكم بيع وشراء 
وتوزيع تلك المجلات؟ وما واجبنا تجاه من يبيعها وينشرها بين 
أبناء المسلمين؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: في عام 505١ه‏ وفي الرابع من شهر ذي القعدة ألقينا 
خطبة في الجامع الكبير في عنيزة”"» وبينًا خطورة الصحف 
والمجلات التي تحمل أفكار رديئة من دعوة إلى المجون والفسوق. 


)١(‏ انظر الخطبة في الضياء اللامع لفضيلة الشيخ رحمه الله. 


و٠١‏ فتاوى الفقه 





وبين أن اقتناء مل هذه المجلات والصحف حرام, وشراؤها وبيعها 
حرام؛ ومكسبها حرام؛ وإهداؤها وقيُوهها هديةٌ حرام وكلّ ما يعين 
على نشرها بين المسلمين حرا م؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان 
المنهي عنه بقوله تعالى: « وَتَعَاوَُوا على لير وَآَلتَقَوَى وَلَا تَعَاوَنُوا على 
لم وَآلَعْدَوَنٍ 4". وأن الواجب على من كان عنده من هذه 

الصحف والمجلات أن يحرقها لاتقاء شرها وضررها. 
نسأل الله تعالى أن يجتبنا وإخواننا المسلمين الفتن ما ظهر منها 

وما بطنء إنه سميع قريب. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في *7/17/ 515١اه‏ 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ٠١‏ 


س/61: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز عمل 
اللوحات الإعلانية والخدمات المختلفة للمحلات التي تبيع 
السجائرء ومحلات الإلكترونيات (التلفزيونات» المسحجلات... 
إلخ؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز عمل اللوحات الإعلانية لمن يعلن فيها 
الدعاية لشيء محرّم؛ لأن هذا إعانة على المحرم» وقد قال الله تعالى: 
( وَتَحَانُواعَل آليرِوَآلفوَئ ولا تَحَاوُوا َل لاثم وَآلْعُدَونِ 4*©. وقال 
النبي يل في الخمر: «إن الذي حرّم شّربها حرّم بيعها»”". أخرجه 
مسلم »)١1١7/7(‏ ونقل في «فتح الباري» (5/ 570) ما أخرجه 
أبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: - يعني رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عند الركن: « قاتل الله اليهود 
إن الله حرّم عليهم الشحوم, فباعوها وأكلوا ثمنهاء وإن الله إذا حرّم 
على قوم أكل شيء حرّّم عليهم ثمنه»”". 


يخ حنم نا 


.7 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

.)١91/9( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر/ برقم‎ )١( 

() رواه أحمد في المسند (5/ 40) برقم (235771)» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في ثمن 
الخمر والميتة/ برقم (/0754). 


١ ١ '*:‏ فتاوى الفقه 





بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
انتشر مؤخراً (البطاقات الرقمية) وهي عبارة عن كروت صغيرة 
تباع الآن علناً في أسواقناء وبخاصة ني محلات الاتصالات 
والهوائيات تساعد على استقبال القنوات الإباحية والخليعة جداً 
نما يثير وينشر الفساد في شباب المسلمين» والمرجو من فضيلتكم 
بيان خطورة مثل هذه الأمور على العقيدة والأخلاق» ونوضيح 
الحكم الشرعي في بيعها وشرائها وتداوها؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: القاعدة الشرعية: أن كل ما أعان على محرم فهو محرم 

لقوله تعالى: « وَتَعَاوَنُواْ عَلَى لير وَآَلتَقَوَى وَلَا تَعَاوَنُوا على آلإثم 
وَآلْعْدَونِ4”"'» وإني أنصح إخواني المسلمين عن استقبال كل ما يخل 
بالعقيدة أو بالعبادة عموماً أو بالأخلاق الفاضلة؛ لأن هذا يناني ما 
بَعِتٌ به النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء فقد بعث صل الله عليه 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١١‏ 


وعلى آله وسلم لتحقيق عبادة الله تعالىم» وتصحيح المنهجء وإتمام 
مكارم الأخلاق» وليس من الحق أن يستعين الإنسان على معصية الله 
تعالى بها أنعم الله عليه من مال وأمن ورخاءء فإن المعاصي من أسباب 
زوال النعمء قال الله تعالى: و وَإِذْتَأَذْ رَيُكُمْ إن َكَرَت لأزيد كك 
وَلّين كَفَرَمٌ إنّ عَذَاِي لَسَدِيدٌ 2'4» اللهم ارزقنا شكر نعمتك؛ 
وحسن عبادتك» وأصلح أحوالنا يا رب العالمين. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 

.ه157١‎ /07/١ 5 في‎ 


2 0 


)١(‏ سورة إبراهيمء الآية: /ا. 





بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
نود من فضيلتكم إفادتنا حيث إننا نود بيع ناذج مصغرة 
(مجسمات) للحرم المكي والحرم النبوي» مصنعة من البلاستيك 
بمصانعنا بشكل مقبول وجذابء. فهل في هذا مخالفة لشريعتنا 
الإسلامية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: توقفواعن ذلك حتى تكتبوا لهيئة كبار العلماء ويَّرِدُ 
الجواب بالجواز أو المنع لأهمية الموضوع. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في١515/5/75١ه..‏ 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع ٠.6‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


لقد شاهدت في بعض محلات الذهب انتشار قطع ذهبية تحمل 
صوراً لعيسى عليه السلام وأمه مريم كما يدعي النصارىء وأيضاً 
قطعاً ذهبية يوجد عليها رسوم للأبراج (العقربء السنبلة» الثور) 
وأخرى على شكل قارورة عليها كلمة إنجليزية تعني نوعاً من 
أنواع الخمورء وعندما حاولت نصح أصحاب المحلات؛ قال لي 
لبعضهم: إنهم يبيعونما على النصارى فقطء والبعض الآخر ادعى 
أن الصور ليست لعيسى عليه السلام ومريم آملاً من فضيلتكم 
كتابة رأيكم في بيع هذه الأشياء. وتوجيههم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: بيع القطع التي عليها صورة عيسى بن مريم عليه 
السلام أو أمه مريم (كى) يزعمون) محرّم؛ سواء بيعت على المسلمين أم 
على النصارىء أما بيعها على المسلمين فتحريمه ظاهر» وأما على 
النصارى فلأنه مداهنة لهم على الكفر» وإشارة إلى رضا ما هم عليه؛ 
ومداهنة النصارى وغيرهم بموافقتهم على ما يرونه شعارا لدينهم 


٠١‏ فتاوى الفقه 

فعلى المؤمن أن يكره ما يكرهه الله ورس وله وَكهِ من أعمال 
وعقائد وغيرها ليحقق موالاة الله ورسوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلمء فتحريم بيع القطع التي عليها صور عيسى بن مريم - عليه 
السلام - أو صورة أمه مريم لوجهين: 

الأول: أنه شعار ديني للنصارى. 

والثاني: أنه صور مجسمة. 

وإذا كانت الصور لغير عيسى وأمه كانت محرمة لوجه واحد 
وهو: أنها مجسمة. 

وكذلك القطع التي عليها صور البروج لآهم يتفاءلون بها أو 
يتشاءمون» وهذا من أعمال الجاهلية» وفيه نوع من الشرك. 

وكذلك شكل القارورة التي كتب عليها اسم نوع من الخمر؛ 
لأن ذلنك دعاية لهذا النوع من الخمرء ويستلزم التهماون بالخخمر 
واستساغته» فالله الحادي. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5194/5/19١ه.‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع /ا١٠١‏ 
الااقاننا غات ااقاااا ااا 0333 


س 5/8 : سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم اقتناء القرد 
في البيوت؟ وما حكم بيعه؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان فيه منفعة فلا بأسء وإلا فإنه إضاعة 
مال؛ لأنه يحتاج إلى نفقة. 

وأما بيعه ففيه خلاف بين العلماء» فبعضهم قال: إنه جائز لما فيه من 
المنفعة» وإن كان الأصل أنه حرام» وبعضهم يقول: إنه لا يجوز بيعه. 

والصحيح: أنه جائز بيعه إذا كان فيه مصلحة» رب يحرس 
البيت» وربا ينظف ك| كان بالأولء لما كان يصيب الناس من القمل 
الكثير والأوساخ كان القرد ينظفها. 
س09: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أعطاني رجل تلفازاً 
وأحرجني أن أبيعه له» وهو معي الآن» ولا أدري ماذا أفعل هل 
أبيعه؟ وإذا بعته هل أكون آثم)؟ وهل قيمته حرام؟ 

فأجاب بقوله: التلفاز إذا بعته - وأنا أخاطب السائل - على من 
يستعمله استعمالاً مباحاًء مثل أن يبيعه على بعض الذين يعرضون 
أفلاماً تنفع الناسء فإن هذا لا بأس به» أما إذا باعه على عامة الناس 
فإنه يأثم بذلك؛ لأن أكثر الناس يستعملون التلفزيونات في الأشياء 
المحرمة» ولا شك أن ما يُشَاهدٌ في التلفزيون منه شيء مباح» ومنه شيء 





011111111101 
تخ لحن فنك 
س :5١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض المستشفيات 
عند التبرع بالدم يعطون هدية للمتبرع فهل تُقبل؟ 
فأجاب بقوله: لا بأس إذا أعطوه جائزةٌ بشرط: ألا تكون 
مشروطة»؛ فإن كانت مشروطة فلا يجوز؟ لأن النبي يَلةِ حرم بيع 
الده". 
س١5":‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من المعلوم تحريم بيع 
الدم. فم حكم شراء دم الإنسان في المستشفيات لأجل العلاج؟ 
فأجاب بقوله: إذا حَرْم البيع حَرّمِ الشراء؛ لأن البيع لا يكون إلا 
بشراءء فلا يجوز شراء الدم ى| لا يجوز بيعه. 
نعم لو رض أن الإنسان اضطر إلى الدم فله أن يشتريه إذا أبى 
صاحبه أن يتبرّع به. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
1/7 اه 
د ا ا 


)١(‏ انظر البخاري/ كتاب البيوع/ باب ثمن الكلب/ برقم (1778) وفيه: أن رسول الله 
كه نبى عن ثمن الدم. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع انكل 
س57: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم زراعة 
القات. وبيعه. وشراؤه؟ 

فأجاب بقوله: كل شيء عررّم فإن السعي في تحصيله ببيع أو 
شراء أو حراسة أو أي عمل فإنه حرام؛ لقوله تعالى: « وَلَا تَعَاوَتُوا عَلى 
آلإِئْم وَآلْعْدَوَنِ 4 ”© فهذا القات» إذا كان حراماً فإنه يحرمٌ بيعْه 
وشراؤه وزراعته وأي عمل يؤدي إلى استعماله أو انتشاره؛ لأن هذا 
من باب الإعانة على الإثم والعدوانء والله تعالى قد نهى عنه. 





4د * 

س3" : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن مجموعة من 
الإخوان لهم محل تمت إجارته لمن يبيع المأكولات» فتبين فيم| بعد 
أنه يبيع الدخان» فقال أحدهم: لا بد أن نمنعه من بيع الدخان 
وعارض البقية» فا قولكم؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان هذا الدكان استؤجر لعمل الطعام أو 
غيره فالإجارة صحيحة» وإن استؤجر لبيع الدخان فالإجارة باطلة» 
ولاحق للمستأجر في هذا الدكان» لكن الغالب أن المؤجر لا يدري 
ماذا يفعل المستأجر في دكانه» فالإجارة إذن صحيحة؛ لكن إذا تمت 
مدة الإجارة وجب على المؤجر أن يقول للمستأجر: إما أن تمتنع عن 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


١٠‏ فتاوى الفقه 


بيع الدخان وإلا فاخرجء ولا يجوز أن يعقد له الإيجار بعد ذلك؛ 
وهو يعلم أنه سيبيع الدخان في هذا الدكان؛ لأن شرب الدخان 
محرّمٌ والمعين على المحرم آثم مشارك له في الإثم. 

دليل ذلك: أن النبي يَكِةِ لعن آكل الرباء ومُؤكله. وكاتبه. 
وشاهِدَيّه”'". آكله الذي يأكله. المرابي آخذ الرباء سواء أكل أو لبس 
أو انعد الزياةوتوكله الذي اختامه الرناءتامل ذلك ه إن الذي جد 
منه الربا ملعون مع أنه مظلوم؛ وشاهدّيه عملهم تثبيت الربا؛ لأنه 
يحتاج إلى كاتب يثبت الرباء كلهم ملعونون على لسان النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ لأخهم متعاونون» فلم| كان الدخان حراماء كان بيعه 
حراماًء وكان تأجير المحلات لبيعه حراماً والأجرة محرمة. 

وأقول: إن الدخان حرام بأدلة القرآن والسنة» والعقل 
الصحيح. 

فمن أدلة القرآن: قال الله تبارك وتعالى: « وَلَا تؤتوأ آالسّفَهَاءً 
أَموالكُم الْتى حَعَلَ اللَهُ لور قِيَسّا 4!”» ما الفائدة من الأموال التي 
أعطانا الله إياها؟ هي أن تكون لنا قيامء تقوم بها مصالح ديننا 
ودنياناء وأي مصلحة في إنفاقها في شرب الدخان؟ لا مصلحة. 


(1) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا وموكله/ برقم .)١994(‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: 0. 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع ١١١‏ 
كاب تييع - ذات القروة تق ال ا ا كت 


دليل ثاني: قال الله تعالى: ( ولا تَقمَلُّوَا أنفْسَكُمْ إن الله كان بكُمْ 
رَحِيمَا 4'©» وشرب الدخان من أسباب قتل النفسء وانظر إلى 
الإحصائيات في البلاد التي تعتني بهذه الأمور»ء كم تجد من الذين 
ماتوا بسبب الدخان. 

الدليل الثالث: قال الله تعالى: « وَل تُلقُوأ بأَيْدِيكر ِل الجلكةِ)”", 
ولا شك أن الذي يشرب الدخان ملق بنفسه إلى التهلكة» وانظر إلى 
جسمه؛ انظر إلى نََسِهء انظر إلى حاله» ولو أنه سلم من ذلك لوجد 
نشاطاً وقوة» ى| علم بذلك من عصمهم الله منه بعد أن كانوا يشربونه. 

أما السئة: فما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه 
نبى عن إضاعة المال"”. واسأل المدخن: هل هو يضيع المال أو يحفظ 
المال؟ أنا أقول: إنه يضيعه» حتى إن بعضهم - والعياذ بالله - يشتري 
الدخان ويدع أهله يتضاغون من الجوعء فهو يقدّم شراء الدخان على 
شراء الضروريات والحاجيات - نسأل الله السلامة - وهذا من 
إضاعة المال أيضاً. وشارب الدخان إذا لم يتيسر له شربه كيف تكون 
حاله؟ يضيق صدره. وتضيق عليه الدنياء حتى الصلاة يؤديها وهو 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 79. 
)1١(‏ سورة البقرة» الآية: .١96‏ 


ومسلم/ كتاب الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل/ برقم (697)/ بإثر .)١1/15(‏ 





111111111ظضغ 
تضيق عليه الدنياء ويثقل عليه الصيام» وعندما تثقل العبادات على 
الإنسان فلا خير فيه. 

أما العقل فكل إنسان عاقل لا يرضى أبداً أن يبذل ماله فيا ليس 
فيه فائدة» بل فيه مضرة» كل إنسان عاقل لا يرضى أن يكون متلبساً 
بهذا الدخان ذي الرائحة الكريهة التي يفر منها كل إنسان» حتى إن 
بعض الناس إذا صفتّ إلى جانبه في الصلاة شاربٌ الدخان ربا ل 
يستطع أن يصلي بجانبه» بل ينصرف إلى جهة أخرىء ولهذا نوجه 
نصيحة إلى الشباب أن يبتعدوا كل البعد عن الذين ابتلوا بشربه» 
فإنهم إذا شربوه ربا يوسوس لم الشيطان فيشرب جليسهم, وإذا 
شرب الشاب وليس عنده فلوس سوف يضطر إلى تناوله بأي 
وسيلة؛ ألا يمكن أن يكون ذلك سبباً لبيع عرضه؟ بلى يمكنء فإذا 
كان شاب ليس عنده دراهم؛ وقد اضطر إلى شربه فإنه سوف يصل 
إلى مراده بأية وسيلة» فربها يضطره إلى أن يسرق من مال أبيه» أو مال 
أمه؛ أو من مال صديقه؛ أو من مال من لا يعرف. كل هذه آقالك 
لشرب الدخانء والقضايا والقصص فيا يترتب على شرب الدخان 
ثيرة جداً» لا يليق بنا ونحن في بيت من بيوت الله أن نذكرهاء لأنها 
وخيمة جد :شال الله الغافية والبتلافة 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١17‏ 


فضيلة الشيخ/ محمد صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

نفيدكم علا أن لدينا محل لبيع أفلام الفيديو. ووضعنا خطة 
لهذا العمل ومجملهاء ألا تكون الأفلام المباعة فيها ما يناني الدين 
الإسلامي. فنحن لا نبيع أفلام فيها نساء أو موسيقى وكلمات 
تعارض الإسلام. وقصدنا بهذا - إن شاءالله - إصلاح ما عند العامة 
من أفلام وتبديلها بأفلام صا حة ونافعة. 

ولكن بعض الناس رأيناهم يعارضونا في حل هذا العمل 
فنرجو منكم إفادتنا بحكم هذا العمل» ونحن نحرص ألا يكون فيها 
أي شيء يناني الدين من صور أو كلمات أو شعارات أو غيرها. 
وبعض الأفلام يظهر فيها بنات صغيرات؛ فم حكم ظهورهن؟ وما 
الضابط الشرعي لذلك؟ وجزاكم الله خيرا. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
لا أرى مانعاً من بيع أشرطة الفيديو أو شرائها بشرطين: 
أولاً: أن تكون نافعة في الدين أو الدنيا. 


فالأول: كأشرطة المحاضرات الدينية التي يقوم بها مَن يوثق 


١1‏ فتاوى الفقه 





بعلمه وأمانته» وكذلك الجلسات العلمية كدروس العقيدة والفقه 


والثاني: كأشرطة العلوم الأخرى المفيدة في الطب. أو علم الفلك 


الثاني: ألا يكون الشريط مشتملاً على شيء محرم رؤية أو سماعاً. 

فالأول: كعرض صور النساء أو الشباب الذين يحصل 

والثاني: أن تسمع منه الموسيقى أو غيرها من آلات الطربء أو 
يكون فيه أصوات فاتنة أو نحو ذلك. 

فمتى اشتمل على شيء حرم من منظور أو مسموع كان حراماً. 
وما ذكرناه من ذلك فعلى سبيل التمثيل دون الحصر. 

وإذا قصد من ذلك توجيه الناس إلى هذه الأشرطة ليعتاضوا بها 
عن الأشرطة الفاسدة» كان هذا قصداً حسناً. 

وأما الأفلام التي يظهر فيها صور البنات الصغيرات فلا أرى 
بيعها ولا شراءها؛ لأنه قد يكون ذريعة إلى نشر صور الكبيرات» 
ولأن حد الصغر بالسن لا ينضبط به درء الفتنة» فإن بعض الفتيات 
تكون صغيرة بالسن كبيرة الجسد فتحصل الفتنة بمشاهدتهاء فمنع 
ظهورهن مطلقاً أحوط وأبعد من الفتنة. والله الموفق. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 78/ /١7‏ 517١ه.‏ 





كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١١‏ 


س 54 ": سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: مغسلة ملابس فيها 
ملابس مضى عليها أكثر من شهرينء ولا يعرف أصحابها ومن 
ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسؤولة عن الملابس 
التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين» فهل لصاحب المغسلة 
أخذهاء إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بهاء وإذا أخذها ثم 
طالب مها صاحبها بعد أن تصرّف بها فهل يلزم رد ثمنها أَوْ لا؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان مشروطاً على صاحب الثياب أنه إذا 
تأخر لمدة شهرين فلا حقٌّ له» فهو الذي تأخرء وإذا تم الشهرانء إما 
أن يتصدق بها صاحب المغسلة إن وَجَدَ من يقبلها ويلبسهاء أو 
يبيعها ويتصدق بثمنهاء لكن أرى من الأفضل أن ينتظر بعد 
الشهرين عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً فربم| يكون صاحبها قد أقبل» 
ولكن تعطلت السيارة أو أصابه مرض فالأفضل أن ينتظر. 

ين ين 

س 56: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من خلف ورثةً بالغين 
وصغاراًء وخلف بيتاً وعليه دين؛ * لم إن البالغ منهم باع البيت 
مؤجلاً بإذن القاضي لقضاء: دين أببه»: فل حل الأجل :قال 
ا مشتري: خذ البيت بثمنه. فأخذه البالغ لنفسه ليقضي دين والده. 


م١١‏ فتاوى الفقه 


فا حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: أما بيع البيت بشمن مؤجل لقصد وفاء دين الميت 
فلا يجوز؛ لأن الواجب الإسراع في قضاء الدين» وبيعه مؤجلاً ينافي 
ذلك. 

وأما أخذ البالغ له بثمنه» فإن كان بإذن ولي الصغار» وكان لا 
يساوي أكثر» فلا بأس به سواء كان ولي الصغار من قِبَّلٍ أبيهم, أو 
كان بالولاية العامة كالقاضي؛ وأما إن كان بغير إذن تان 
فإن كان له وكالة عامة في بيع البيت»ء فينبني شراؤه إياه على شراء 
الوكيل من نفسه؛ وفيه خلاف. 

والراجح: جوازه بإذن الحاكم بثمن المثل أو أكثر وإن لم يكن له 
وكالة عامة في بيع البيت لم يصحٌ شراؤه إياه» وبقي على ملك الورثة 
فلا يخرج له به حجة استحكام في هذه الحال» بل يباع البيت بثمن 
نقد لإيفاء الدين. 





كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١٠/1191//7اه.‏ 
د ف 
س55: سئل فضيلة الشيخ - رحه الله -: أنا أعمل بمهنة 
تصليح الساعات؛ ولكني أعاني من مشكلة تضايقني كثراً 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١1١6‏ 


جعلتني أفكر في ترك هذه المهنة» وهي أن كثيراً من الناس 
يحضرون ساعاتهم إِلَّ لإصلاحهاء ثم أعطيهم موعداً لأخذها 
بعد إصلاحهاء ولكن كثيراً منهم لا يعود» ويمضي وقت طويل 
على هذه الساعات وهي عنديء فم| الحكم في هذا؟ وهل يجوز لي 
التصرف فيها ببيع ونحوه أم لا؟ 

فأجاب بقوله: إذا كنت لا تعرف الرجل الذي أعطاك هذه 
الساعة» وأيست من رجوعه. فلك أن تبيع هذه الساعة؛ ثم تقيد 
ثمنها عندك وتتصدق به» فإذا جاء صاحبها فخيّره» وقل له: إني 
أيست منكء وإني بعت الساعة» وتصدقت بثمنهاء فإن شئت فأمض 
هذاء والأجر لك. وإن شعت ضمنت لك قيمة ساعتكء. والأجر لي؛ 
فتخيّره؛ ولهذا ينبغي لك إذا أتاك أحدذهم بساعته لإصلاحها أن 
تكتب اسمه وعنوانه ورقم هاتفه إذا كان له هاتف. حتى إذا تغيّب 
عنك يوماً من الدهر اتصلت به على عنوانه أو رقم هاتفه» وبذلك 
تسلم من هذه المشكلة» ويمكنك أن تؤدي الحق إلى صاحبه. 
س/517: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ابن يرغب في بيع بيته 
فرفض والده؛ وكره بيع البيت؛ فماذا يفعل؟ 

فأجاب بقوله: إذا كره أبوك بيع بيتك فلا تبعه اتباعا لما يرضي 


١٠‏ فتاوى الفقه 


والدك» اللهم إلا في حال الضرورة والحاجة» كا لو كان البيع رفيع 
الثمن وأنت محتاج إلى الدراهم» وتريد أن تبيعه وتشتري دونه فلا 
حرج عليك ني هذه الحال أن تبيعه» ولو كره أبوك ذلك؛ ولكن 
ينبغي لك أن تداري والدك في هذه الحال» وأن تحاول إقناعه بكل ما 
تستطيع. أما إذا كان لم يكن هناك حاجة: فإن اتباع رضا والدك خير 
لك. ربهما يكون خيراً لك أيضاً في الدنياء وربا يكون عدم بيعه خيراً 
لك في المستقبل. 
س58: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: جرت العادة بين 
الباعة أنهم يأخذون البضائع من بعضهم ويبيعونها على المشتري. 
فهل يلزم أن يكون التوكيل لفظاً بين أصحاب المحلات. أم يكفي أن 
يأخذه منه على ما اعتادوا بينهم من أنه سيبيعه بالسعر المعروف؟ 
فأجاب بقوله: الوكالة عقد من العقود» تنعقد بما دل عليها من 
قول أو فعل» فإذا جرت العادة بين أهل الدكاكين أن السلعة التي لا 
توجد عند أحدهمء إذا وقف عنده المشتري فذهب إلى جاره؛ وأخذ 
مئة السلاعة غل أن نبعهنا له وكتان الكمن مغلوما عبد هذا الذي 
أخذها وباعها لصاحبها بالثمن المعلوم بينهماء فإن هذا لا بأس به؛ 
لأن الوكالة ى) قال أهل العلم: تنعقد با دلّ عليها من قول أو فعل. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١‏ 


س16: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز شراء السيارات 
التي أخذك ون اجلهايينيت ‏ تكابهم لعدد من المخالفات؟ 
فأجاب بقوله: يجوز شراء السيارات التي أخذت من أهلها من 
أجل مخحالفتهم؛ وذلك لأن العقوبة بأخذ المال جائزة على القول 
الراجح» فقد أخذت هذه بطريق مباح فلا يحرم شراؤها. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /ا١/‏ 7/ 5 ١11ه.‏ 
دن لع يت 
س :17١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أعمل سائقاً في إحدى 
الشركات, وبقيادة سيارة تحمل صهريج ماء (وايت ماء) خاص 
بسقيا موظفي هذه الشركة: والمقدر لهم يومياً ردين من الماء» مع 
العلم أني آني بأكثر من هذين الردين» ولكن الزائد أبيعه من غير 
علم المسؤول من الشركة, فم حكم ذلك؟ 
فأجاب بقوله: إذا كانت السيارة للشركة. والمقاولة بين هؤلاء 
وبين الشركة» فإنه لا يجوز لك أن تستعمل السيارة في غير ما وقع 
العقد عليه بين الشركة وبين هؤلاء. 
أما إذا كانت السيارة لك» وأنت لا يحصل بشغلك إياها في غير 
مصلحتهم ضرر يخل بها جرى الاتفاق عليه» فهذا لا بأس به؛ لأنك خرٌ 
في مالك» وخرٌ في وقتنك. وليس لهم عليك إلا ما جرى عليه الاتفاق. 





كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١‏ 





س١ا!:‏ سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: ما هى العلاقة بين 
الحديث: ١‏ لا تبع ما ليس عندك)”' وعقود الاستصناع؟ 

فأجاب بقوله: قول النبي يَكِِ: 9لا تبع ما لبمس عندك» معناه أن 
الإنسان يبيع سلعة» ثم يذهب إلى مَن هي عنده فيشتريها ويعطيها. 
الذي اشتراها. وهذا لا يجوز؛ لأنك حين بيعها غير قادر عليها إذ إنها 
ما ليس عند الإنسان. 

وأما الاستصناع: فالاستصناع في الحقيقة بيع موصوف. 
واستئجار لخياطة مثلاً أو صناعة» مثل أن تأتي إلى النجار وتقول: أنا 
أريد دولاباً صفته كذا وكذاء ورفوفه كذا وكذاء وتذكر وصفه تماماً 
فبكم تصنع ذلك لي؟ فيقول: بكذا وكذا. فصار هذا العقد مشتملا 
على إيجارة وعلى بيع موصوف. فهو جائزء ولهذا كان القول الراجح 
في الاستصناع أنه جائز ولا بأس به. 


4# د 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (15/ )١5‏ برقم ١ ١(‏ © ,أبو داود/ كتاب البيوع/ باب في 
الرجل يبيع ما ليس عنده/ برقم (7007)» وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب النهي 
عن بيع ما ليس عندك/ برقم (2321417)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ما جاء في 
كراهية بيع ما ليس عنده/ برقم (21777))» والنسائي/ كتاب البيوع/ باب بيع ما ليس 
عند البائع / برقم (55). 


١75‏ فتاوى الفقه 





س7/7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز لتاجر أن يبيع 
البضاعة التي اشتراها من الخارج» ولكنها لم تصل إليه بعد ولم تخرج 
من الجمارك» علياً بأن عنده عي منها يعرضها على الزبائن؟ 

فأجاب بقوله: الظاهر لي أنه لا يجوز أن يبيع عين السلعة؛ لأن 
السلعة مادامت لم تصل إليه فهي تحت الخطر» وهو يشبه بيع السلعة 
قبل قبضها؛ لأن قبضها من المصنع أو من المتجر الخارجي وإن كان 
قبضاً لكن دونه آفات في البحار والجمارك وغيرهاء ولكن يمكن أن 
يجعل النموذج الذي يأتي به من هذه السلع قائأ مقام الوصفء ويبيع 
على التجار بالوصف لا بالعين» بمعنى: أن يبيع عليك عشرة أطنان 
أو عشرين طناً من هذا النوع من الحبوب أو من الحديد أو ما أشبه 
ذلك» ويكون من باب السَّلم. 

وفي هذه الحالة يجب على المشتري أن يسلم الثمن في مجلس 
العقد؛ لأن من شروط صحة السلم قبض ثمنه في مجلس العقد. 

د عد “د 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع / ١‏ 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أرجو التكرم بالجواب على هذا السؤال: 
هذا شخص قد اشترى علفاً بطريق السَّلّم» أي: دفع مبلغاً من 
المال في مجلس العقد, ثم بدأ يستوني علفه كل يوم عشر أوزان؛ 
والعقد على سنة كاملة» ولكنه الآن استغنى عن هذا العلف. فهل 
له أن يبيعه على شخص آخر ليحل محله في قبض ما تبقى كل يوم 
عشر أوزان» علا بأن السعر مختلف؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

نتشرف بالجواب على سؤالكم ونشكركم على ذلك. 

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي يَكْةِ مى عن ربح مالم 

00) 

نعم لو كان السعر واحدأء أي: أنه باعه بالسعر الذي اشتراه به» 
فهذا موضع نزاع بين العلماء. 


.)557/4( برقم‎ )7١7 /١1( رواه أحمد في المسند‎ )١( 





أولاً: لأنه دين سَلَّم؛ ودين السَّلم عندهم لا يجوز التصرف فيه 
ثانياً: أنه من قواعد المذهب: أنه لا يجوز بيع الدّين لغير من هو 
عليه. 


والقول الثاني: أنه يجوز بيع الدين على غير من هو عليه سواء 
كان دينَ سَلّم أم غيره بشرط: ألا يربح فيه. 
وينبغي أن بزاد شرط ثان؛ وهو أن يكون المدين يمكن أخذل 
الدين منه لئلا يدخل في الغرض الذي نهى الشارع عنه. والله أعلم. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
5 1 اه 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 0 


س 7/ا: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم بيع الإقطاع 
أو جزء منه؟ 

فأجاب بقوله: بع الإقطاع أو جزء منه ينبني على المخلاف» همل 
الإقطاع يفيد التمليك أو الأحقية 

د كارا اكاك ارجات لير ا 


عَمَرَهُ أم لا. 
وإن قلنا: يفيد الأحقية تحقرة قلسل اللاريع»! لآ أن ينه ا حاء قرعا 
لكن يجوز أن يتنازل بعوض عن أحقيته لا باسم البيع. 
عد د كد 
س 4 /1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز بيع البيوت 
المثمنة التي لم يُوافق على تثمينها من قبل الحكومة؟ 
فأجاب بقوله: البيوت المثمنة للحكومة لا تخلو من ثلاث 
حالاات: 
أ- أن تقبل الحكومة التثمين وتوافق عليه فيكون البيت ملكاً 
لماء ولا يجوز لمالكه الأول بيعه ولا التصرّف فيه. 
- أن ترفض الحكومة التثمين ولا توافق عليه؛ فالبيت حينئذ 
على ملك صاحبه؛ يجوز له التصرّف فيه بها شاء من بيع وغيره. 
- أن يرفع التشمين للحكومة ولا يتبين قَبِوًا من رفضهاء 


6 فتاوى الفقه 





3 
ه هو 


الحال» فإن باعه في هذه الحال» ثم تبن موافقة الحكومة بطل البيع؛ لأنه 
تبدّن أن صاحبه باع شيئاً انتقل ملكه عنه» وصار ملكاً لغيره. 


ددن نت 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع فلهًا 
مو م 2 ا ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


إذا اشترك أشخاص في أرض بأسهم مشاعة» وخططت الأرض 
وقسمت إلى أراض» ثم بيع بعض هذه الأراضي»؛ ورصدت 
قيمتها للمساهمين. أفصار السهم يمثل جزءاً منه أراض وجزءاً 
نقود. ااا ل 00 
فهل يجوز أن يبيع بعض الشركاء أسهمهم أو بعضهاء أم لا 
يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: من المعلوم أن الأراضي التي بيعت من هذه الأرض 
المشتركة خرجت عن ملك المساهمين إلى ملك المشترين» ولم يبقي 
للمساهمين فيها نصيب؛ لأنهم أخذوا عوضها دراهم. 

وبناء على ذلك: فإن ما سبق بيعه لا يصح بيعه مرة ثانية» إذ لو 
بيع لكان بِيعَ دراهمَ بدراهم. 

وأما ما بقي من الأرض فبَيْعٌ بعضه أو جميعه جائز متى كان 
معلوم النسبة» فإذا كان الذي بيع من الأرض يمثشل نصف الأرض» 


7 فتاوى الفقه 





فإنه يصح بيع نصف الأسهم من الكل» ولايصح بَيْعُ ما سبق بيعه؛ 
لأنه في غير ملكهم؛ وقد صح عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه نمى عن بيع ما لا يملك7". 

وإن وقع العقد على قيمة المبيع من الأرض» صار بيع دراهم 
بدراهم مع تأخر القبض من أحد الطرفين. 

وخلاصة الجواب: أنه يجوز أن يبيع بعض الشركاء ما بقي من 
أسهمهم دون ما سبق بيعه» وسواء باع جميع ما يملك مما بقي أو 
بعض ما يملك منه. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ///١6‏ 516١ه.‏ 


)١(‏ رواه أبو داود/ كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح/ برقم »)75١450(‏ والنسائي/ 
كتاب البيوع / باب بيع ما ليس عند البائع/ برقم (55760) و(5171). 






كتاب البيع - باب الشروط في البيع اذ 
سه/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا باع صاحب 
مزرعة محصوله من القمح بيع سكم فهل يجوز إدخاله الصوامع 
باسمه ليحصل المشتري على الثمن منها؟ 

فأجاب بقوله: الواجب على المسلم أن يكون صادقاً مبيناً في بيعه 
وشرائه وفي جميع أحواله, قال النبي وك «البَيّعان بالخيار مالم 
يتفرّقاء فإنْ صَدَقا وبَيّنا بُورِكَ في بَبهماء فإن كنا وكَدّبا يحْقَتْ بَرَكَةٌ 
هما »”". فلا يحل لصاحب المزرعة أن يُدخل زرعه الذي باعه سَلَ) 
على غيره باسمه؛ أي: باسم صاحب المزرعة؛ لأن هذا القمح لم يكن 
ملكاً له بل قد انتقل ملكّه إلى ملك المشتري» وحينئيٍ نقول: إذا 
حصل مثل هذا الثىء فعلى الطرفين أن يتوبا إلى الله وألاً يعودا لل 
ذلك. 

6د 14 

س75: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا باع رجل على 
شخص عشرين سيارة» بعضها صغار» وبعضها جموسء وبعضها 
وانيتات» والسيارات غير موجودة في ملكه.ء وباعها بتسعيرة 
الحكومة ونقص ريالين» ثم إن البائع أحضر أربع سيارات 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بين البيّعان» ولم يكتما ونصحا/ برقم ))5١19(‏ 
ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم (؟197). 


١‏ فتاوى الفقه 
فاستلمها المشتري. وطالب بإحضار الباقي» ثم تصرف فيا 
قبضه. فم| الحكم؟ 

فأجاب بقوله: هذه الصفقة غير صحيحة على المشهور من 
المذهب لوجهين: 

الوجه الأول: عدم معرفة الثمن» وقد قالوا: إنه إذا قال بعتك 
كما يبيع الناس» فالبيع فاسدء وإن علم الثمن فيم| بعد. 

الوجه الثاني: أن البيع بالصفة لا يصح إلا بقبض الثمن كاملا في 
المجلس» وهذه المسألة لم يحصل فيها قبض الثمن فيم| يبدو. 

وبناء على ذلك تكون هذه الصفقة فاسدة» ويجب رد السيارات 
الأربع إلى البائع إن أمكن الرد» فإن تعذر غرمها المشتري بمثلها 
للبائع» فإن تعذر فبقيمتهاء ولا حق للمشتري في المطالبة بباقي 
السيارات لفساد البيع. 

هذا تقرير حكم هذه المسألة على المذهب وفيها خلاف. 

فأما الوجه الأول: فإن الشيخ تقي الدين يرى جواز البيع با 
يبيع به الناس» ومثله بلا ريب أن يبيع بالسعر الحكومي أو بمواضعة 
منه؛ لأن هذا الجهل مآله العلم وهو أقرب إلى الطمأنينة من 
المساومة؛ لأن المساومة قد يخدع فيها البائع أو المشتري لاسيم) إذا كانا 
يجهلان القيمة. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ا ه١١‏ 
اط ا “المأل 555 000000 


وأما الوجه الثاني: وهو البيع بالصفة بدون قبض الثمن» فقد 
ذكر في الإنصاف (ص )7٠١‏ (ج 4) عن القاضي أنه يجوزء قال: 
وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب في أول باب السلم. . اه. 

ونقسل في تصحيح الفسروع (ص 14ج 4 ط آل ثاني) نظا 


صاحب المستوعب ونصه: «كقوله اشتري يت مناك ثوباً صفته كذا 
وكذا بهذه الدراهم»» ثم قال صاحب التصحيح: ولكن يحتمل قوله 
بهذه الدراهم أن القبض يحصل في المجلس. 


وإنا نقلنا هذا الخلاف؛ لأن عمل كثير من الناس أو أكثرهم في 


نحو أغراض البيت على ما قاله القاضى. وشيخ الإسلام, فتجد ١‏ 


الرجل يقول لصاحب الدكان أرسل لنا كيس سكر أو نحوه بمثل ما 

تبيع بدون أن يسلم له الثمن» وهذا لا ينطبق إلا على ما قاله شيخ 
ا 0# 

س/1/1: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أعمل في مجال 

التجارة» ويحصل أحياناً أن يطلب مني المشتري بضاعة ولا تكون 

متوفرة عندي» فأذهب إلى تاجر آخر وأطلب منه إيصاها إلى 

الزبون» وآخذ مكسباً على ذلك» فا حكم هذا العمل؟ 





فأجاب بقوله: لا بأس به» بشرط: أن تقول للمشتري: البضاعة 
ليست عندي ولكن سآخذها من جاري بمئة» وأبيعها عليك بمئة 
وعشرة» فإذا وافق فلا مانع» لكن في ظني أن الزبون لا يوافق؛ 
وحيتئذ لا بد أن يكون الإنسان صريحاً في بيعه وشرائه. يقول: 
السلعة ليست عنديء لكن بإمكاني أن أشتريها لك من السوق ولي 
بالمئة ريالين مثلا» إذا قال نعم, فلا مانع. 
ل ين ين 
س 1//8: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم البيع والشراء 
عبر ال هاتف أو الإنترنت؟ وهل نقيس عليه النكاح؟ 
فأجاب بقوله: هذا يرجع إلى ما تعارفه الناس إذا تعارف الناس 
أن هذا عقد فهو عقد وإلا فلا. 
6د “اد 
س9: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ظهر أمر جديد وهو 
الاستثمار عبر الشاشة. وذلك أن أسهم الشركات تعرض عبر 
شاشة الكمبيوتر»ء فيشتري الإنسان ويبيع في البنوك عبر هذه 
الشاشة بالأسعار التي يريدها؛ لأن هناك قائمة بأسعار أسهم 
الشركات. وهي متصلة بأسواق عدة» فا حكم البيع والشراء 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع / ١‏ 





عبر هذه الشاشة؟ 

فأجاب بقوله: أما الذي يُشترط لصحة البيع فيه القبضء فإنه لا 
يصح البيع والشراء عبر هذه الشاشة؛ لأنه ليس فيه قبض. 

وأما ما لا يشترط فيه القبض. فإنه يحتاج إلى شر طين: 

الأول: العلم بالمبيع» وهل المبيع يعرض على هذه الشاشة. 
وينظر إليه. 

والشرط الثاني: القدرة على التسليم» فهل إذا طلبت أن يسلم لك 
ما اشتريت منه هل يتمكن من ذلك؟ 

وهذا نرى ألا يتعامل بهذه المعاملة» ولا نقول: إنها حرام إلا فيها 
تقتضي الشريعة أنه حرام كالبيع الذي يشترط فيه القبض» أو بيع 
المجهولء أو بيع ما لا يقدر على تسليمه فإنه يكون حراماً؛ لأن الله 
تعالى قال: « وَحَلَ لَه الْبَيِعَ وَحَرّمَ آلرْيّؤا 4*". وفي الصحيح من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكِِ نبى عن بيع الغرر”". 

“ا دا 

س١8:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا اشترى شخص 
من محل طعاماً بدون وزن» وإنها جزافاً ما حكم ذلك؟ 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 6/ا7. 
(؟) رواه مسلم/ كتاب البيوح/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غر ر/ برقم ,)١1917(‏ 





فأجاب بقوله: لا بأس به. فلا بأس أن يشتري جزافاً مادام 


يشاهده فلا حرج عليه. 

يم ين 
س١8:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز بيع الأغنام 
حية بطريقة الوزن؟ 


فأجاب بقوله: ثبت في « صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - نهبى عن بيع 
العّرر”". فلنطبق هذه المعاملة على هذا الحديث إذا باعها حية 
بالوزن» فهل في ذلك غرر أو لا؟ نعم فيها غرر فقد يكون بطنها 
مملوءا بالماء وسيزيد وزنهاء فيحسب عليه كيلو الماء مثل كيلو اللحم؛ 
وهذه جهالة ولا شكء وربما يتعمد البائع الغش في هذه الحال؛ فإذا 
أراد أن يبيعها ملا بطنها ماءً» كما أن بعض الناس إذا أراد أن يبيع 
الشاة اللبون صدّ اهاء حتى يظن مَن رأى ضرعها أنها ذات لبن كثير. 

لهذا نقول: لا يجوز أن يبيعها وزناء بل يبيعها هكذا جزافاًء لكن 
أحياناً يزين للإنسان سوء عمله» والعياذ بالله فيظنه حسناً. 


ند نك 


.)16117( رواه مسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الخصاة والبيع الذي فيه غرر/ برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع و 


س :/37١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن بيع البهائم وهي 
حية بالكيلو؟ 

فأجاب بقوله: لا أعلم في هذا شيئأء ولكن الذي يظهر لي أن 
ذلك لا يجوز؛ لأن بيعها وهي حيّة فيه غرر» فقد يكون بطنها تملوء 
من الطعام فتثقل بذلك» وقد يكون ليس في بطنها شىء فتخف» وقد 
تكون مريضة؛ وربم| يكون مرضها سبباً في ثقلهاء والصحة نشاط 
وخفة. على كل حالٍ الذي يظهر لي المنع من ذلكء لكن إذا ذبحت 
فإنه يتبين ما فيهاء حيث يشق بطنها ويزال ما فيه من بقايا الطعام؛ ثم 
تباع بالكيلو إذا ذبحت. 


تلع ند كت 


رسالة 

من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتابكم الكريم المؤرخ 56 الماضى وصلء سرنا صحتكم 
الحمد لله على ذلكء والحقيقة أن الجواب عليه تأخرء ولكن 
بواسطة أنه صادف أيام الامتحان» ونحن مشغولون أول النهار في 
المراقبة وآخره في التصحيح أعان الله الجميع. 

سؤالكم: عمن أراد أن يبيع سهمه من القَّتٌ لمدة سنة هل هذا 
داخل في بيع الغرر؟. فنعم هو داخل في بيع الغرر؛ لأنه بيع مالم 
يوجد وليس معلوما. أما إن أراد بيع نصيبه بيعاً نهائياً بأن قال: بتك 
سهمي من هذا القَتّ بعروقه» فلا بأس بذلكء وينزل المشتري منزلة 
البائع حتى ينتهي عمر القَت ويبيد. 

ونظير ذلك: لو باع عليه ثمرة نخلة لمدة عشر سنين لم يصح. 
ولو أراد أن يبيع النخلة بأصلها صَمَّ» وكانت للمشتري حتى تبيد» 
مع أن شيخ الإسلام - رحمه الله - أجاز تضمين الشجر لمدة معينة 
بأن يقول: خذ هذا الشجر تستغله لمدة عشر سنين على أن تعطيني كل 
سنة ألف ريال مثلأء ومّغِل التّخل لك. لكن التضمين كا ترى؛ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 64 


يستلم المصَمَّنْ فيه الشجر ويقوم عليه» ويدفع للمالك العوض الذي 
اتفقا عليه. هذا ما لزم» سلموا لنا على المشائخ والإخوان كما منا 
كتبه محمد الصالح العثيمين 

في ه/ ه/ 17977اه. 


١‏ فتاوى الفقه 


س ”7/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن نبي النبي وَل عن 
- إلا أن تعلم”", رواه مسلم. 

فأجاب بقوله: النهي عن الا إلا أن تُعلم ثابت في كل ما 
يشترط العلم به كعقود المعاوضات؛ وذلك لأن الثنيا المجهولة تؤدي 
إلى جهالة المستثنى منه» وعلى هذا فإذا كان المستثنى معلوماً زال هذا 
المحذورء فإذا استثنى الرأس والأطراف والجلد والسواقط 
والأعضاء البارزة المشاهدة كاليدين والرجلين» وكذلك لو استثنى 
الأعضاء الباطنة المتميزة كالكرش والمصران والكبد والرئة والقلب» 
وكذلك لو استثنى الحَمْلَ فإن الاستثناء في هذه الصور جائز؛ لأنه 
معلوم» وما يقدر فيه من جهالة فإنها جهالة يسيرة لا تضرء واستثناء 
الْحَمْل بمنزلة بيع الحيوان حائلاً غير حامل. 

وأما استثناء الشحم فلا يصح؛ لأن جهالته كبيرة» حيث إنه 
متفرق في اللحم ولا تمكن الإحاطة به. 





)85( )19175( رواه مسلم/ كتاب البيوع/ باب النهي عن المحاقلة والمزابنة/ برقم‎ )١( 
ولفظه: بى رسول الله كك عن المحاقلة والمزابنة... وعن الثنياء ورخص في العرايا.‎ 
))54004( أما اللفظ المذكور فرواه أبو داود/ كتاب البيوع/ باب في المخابرة/ برقم‎ 
والنسائي/‎ »2١115( والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ما جاء في النهي عن الثنيا/ برقم‎ 
.)4141/( كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم/ برقم‎ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١‏ 


وأما استثناء رطل من لحم ونحوه؛ فإن كان من موضع معين 
يعلم أنه يحوي ذلك القدر المستثئنى فلا بأس به فيما نرى؟ لأن الجهالة 
فيه حينئذ يسيرة» وأما إذا كان من غير موضع معيّنء أو كان من 
موضع معيّن يحتمل أن يحوي ذلك القدر المعيّن ويحتمل ألأيحويه. 
فإنه لا يصح الاستثناء فيه حينئل. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 8/ ١٠/19494اه‏ 
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كتاب البيع - باب الشروط في البيع / ١‏ 
هاب لبي بان الروك ا ا د ا م 


س5 : سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل اشترى دراجة 
في أحد الأعوام بمبلغ مئة وثلاثين جنيهاً وني هذه الأيام وبعد 
انقضاء سبع سنوات من استعمالهاء حيث تقل قيمتها كلما صارت 
قديمة أرد بيعهاء إلا أن شخصاً آخر رفع قيمة هذه الدراجة 
بمبلغ ألف ومئتي جنيه: بزيادة ألف وسبعين, فم الحكم في هذه 
الزيادة الكبيرة بعد كثرة استعمال هذه الدراجة» حيث إن الحديث 
يقول: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» إلخ؟ 

فأجاب بقوله: هذه الزيادة لا بأس بها إذا كان ذلك من أجل 
ارتفاع قيمة هذه الدراجة؛ لأن هناك فرقاً بين قيمة الأشياء من سبع 
سنوات واليوم. 

أما إذا كانت هذه الزيادة من أجل أن المشتري جاهل بالثمن» 
وأنك خدعته وبعتها عليه بهذا المبلغ مع أنها لا تساويه فإن هذا حرام 
عليك؛ لأنه لا يجوز التغرير بأحد من المسلمين» لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»”'". وكثيراً ما ترتفع الأسعار في أقل من هذه المدة» فأحياناً 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برقم 
(1)» ومسلم/ كتاب الإييان/ باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه/ 
برقم (860). 


بم ١‏ فتاوى الفقه 





يكتري ليان العو بيع وف خلدل مينة واجذة يردم إل النت اذ 
أكثر» فلا حرج عليك بهذه الزيادة. 

وأما قولك: إن هذا قد يكون رباً؛ لأن النبي يكل قال: «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء»”". فهذا لا يدخل في 
هذا الحديث الذي ذكرت؛ لأن هذا الحديث المراد منه: إذا بيع كل 
واحد من هذه الأشياء بجنسه. مثل: أن أبيع ذهباً بذهبء فلا بد فيه 
من التساوي والتقابض في الوقت نفسه. أو أبيع فضة بفضة لا بد من 
التساوي والتقابض في الوقت نفسه. أو تمراً بتمر فلا بد من التساوي 
والتقابض في مجلس العقد نفسه. أما إذا بيع جنس بآخر مثل: أن أبيع 
تمر بير فلا بأس بالزيادة. 

لكن بشرط: أن يكون ذلك يدا بيد, لقول النبي ككلِ: «إذا 
اختلفت هذه الأصنافء فبيعوا كيف شئتمء إذا كان يدا بيد)”". 

يد ين 

س 6/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم بيع السلعة 
بأكثر من قيمتها اللازمة» وقد تكون أضعافاً مضاعفة؟ 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم /1941) (81). 
(1) رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد برقم 0198170 (81). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١4‏ 
فأجاب بقوله: لا بأس ني ذلك إذا كان السعر قد ارتفع في 
الأسواق. أما إذا كان رأى رفع السعر من أجل الاحتكار؛ أو من 
أجل أن المشتري غرير لا يفهم» فهذا لا يجوز. 
ون ع ليت 
س85: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: الإنسان إذا أراد أن 
يشتري سيارة جديدة» فإنه يثمّن سيارته القديمة بسعر معيّنء ثم 
يزيد مبلغاً حتى يكمل قيمة السيارة الجديدة» فهل هذا جائز؟ 
فأجاب بقوله: هذا لا بأس به. فيجوز للإنسان أن يبدل سيارة 
قديمة بسيارة جديدة ويدفع الفرق» لأن السيارات فيا بينها لا 
يدخل فيها ربآء والذي يمنع فيه الزيادة هو الأموال الربوية. فيجوز 
أيضاً أن تشتري ثوباً بثوبين إلى أجل ويجوز أيضاً أن تشتري ساعة 
أو قلأ أو ما أشبه ذلك بقلم آخر ولو بعد مضي مدة» فالأموال التي 
ليست ربوية لا بأس أن يتفاضل فيها. 
6 6د د 
س17: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بجوار بيتي أرض 
معروضة للبيع» ولكن إذا علم صاحب الأرض بأنني أريدها رفع 
السعر أكثرء فهل أكلّم شخصاً يذهب إليه» فإذا وافق على البيع 
حضرنا جميعاء وعندها لا يستطيع أن يرفع سعر الأرضص؟ 


١‏ فتاوى الفقه 





فأجاب بقوله: لا حرج عليكء إذا علمت أن صاحب الأرض 
لو علم أنك تريد شراءها لرفع السعرء أن توكّل شخصاً يشتريها منه؛ 
وذلك لأن التوكيل في البيع والشراء من الأمور الجائزة» ومن المعلوم 
أن الموكل قد يقيم وكيلاً عنه لأغراض متعددة» وهذا الغرض من 
الأغراض المقصودة» والعجب أن ما سأله السائل قد يكون صحيحاً 
واقعأء وهو مما يُؤْسّف له؛ لأن الأولى إذا كان الجار هو الذي يريد 
شراء الأرض أن يؤثره صاحب الأرض وأن ينزل له من القيمة 
ويفضله على غيره؛ لقول النبي يَكِِ: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره)7". 

م ات 

س //: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الحكم في توسيط 
مَن يعرف التاجر في الشراء من أجل الحصول على التخفيض؟ 

فأجاب بقوله: يجوز للبائع أن يحابي المشتري؛ ويبيع عليه ما 
يساوي مئة بخمسين بشرط: ألا يكون البائع وكيلاً عن غيره» فإن 
كان وكيلاً عن غيره فإنه لا يجوز له أن يحابي أحداً بمال غيره» فإذا كان 
صاحب المعرض قد حابى هذا الرجل وتَزّل شيئاً من الثمنء فإنه لا 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الأدب/ باب «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره» 

برقم (50194).: ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الحث على إكرام الجار/ برقم (/59). 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع 6١‏ 
كات البيع - قات الروك ل الل ا كت 


حرج عليه» لكن لو علمنا أن البائع إنم) نزل لأنه يظن أن المشتري إنما 
اشتراها لنفسه. ولو ظنَّ أنه اشتراها لغيره لم ينزل شيئا من قيمتهاء 
ففي هذه الحال يلزم المشتري أن يبلغ البائع أنه اشتراها لغيره ليكون 
على بصيرة. 
م ف 
س 84/: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ىا علمتم أن التدهور 
الاقتصادي من سلبياته أنه يجعل الأسعار غير ثابتة» فهل يجوز 
لصاحب الدكان رفع سعر سلعته أكثر من السعر القديم؛ وذلك 
لأنه استمع أن سعر سلعة معينة ترتفع ثمنها في البلاد» وله كمية 
كبيرة من هذه السلعة» فتغير سعرها القديم بالسعر الجديد» وهو 
أغلى من السعر القديم خوفاً من الخسارة ونقص رأس الالء فا 
حكم ذلك؟ 
فأجاب بقوله: هذا ى| قلنا في الفتوى السابقة”'©: إذا كان السوق 
قد ارتفع فلا بأس أن يرفع؛ أما إذا كان يحتكر, أو يبيع على أناس لا 
يعرفون الأسعار» فيرفع السعر عليهم» فهذا لا يجوز. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5/7/ ١57١اه.‏ 


.)١58( الفتوى رقم (86) (ص‎ )١( 
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س 40: حل انيه انيت - رحمه الله -: في بعض السلع 
التجارية نكسب أكثر من النصف. ولو لم نعمل هكذا لما ربحنا 
ولما غطينا الصرفيات» فهل في ذلك حرج؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان هذا الربح هو سعر البلد والتجار فيه 
مشتركونء فإن هذا لا بأس به؛ لأنه قد يكون الربح في هذا البلد 
كثيراً لوجود نفقات كثيرة عند ترحيل السلعة من البلد الأول إلى 
الثاني» أو من أجل المخازن, أو لأي سبب آخر. 

أما إذا كان ذلك من باب التضرر بالناس وعدم الرحمة» فإن هذا 
لا يجوزء ولهذا لو اجتمع التجار على أن يرفعوا سعر سلعة معينة لا 
توجد إلا عندهم, فإن هذا حرام عليهم؛ »لا يجوز. فمثلاً لو اجتمع 
تجار الخضرة انبل آلآ بيهن الكد و إلا دار دا باهر انه 
قيمته» ولم يوجد أحد يتعاطى بيع هذه الخضروات. فإنه لا يحل لهم 
ذلكء ولولي الأمر أن يتدخلء وأن يقرر سعراً معيناً يمحصل به الربح 
للبائع دون ضرر على المشترين المستهلكين. 

ا د 

س :9١‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الحكم في رجل يبيع 
بضاعته وهو زاهد فيهاء لدرجة أنه إذا قدم له أي مبلغ قليل 
يرضى به ولا يبالي بذلك» وذلك ليس من باب المساعدة» لكنه 


كتاب البيع ع - باب الشروط في البهع _ ه٠١‏ 





يريد أن يتخلص من بضاعته تلك بأية طريقة؟ في الحكم الشرعي 
في كلّ من الباء ئع والمشتري هل عليه إثم في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: ليس في هذا ثبيء؛ لأن لأي إنسان أن يبيع سلعة 
بشمنها أو بقيمتها المعتادة» وله أن يبيعها بأقل» وله أن يبيعها بأكثر إذا 
رضي المشتري بذلكء إلا إذا كان هذا البائع سفيهاً لا يسن 
التصرفء فإنه لا يجوز الشراء منه؛ لأن تصرف السفيه غير صحيح. 
حتى يأذن بذلك وليه الذي ججعِل عليه من قبل الشرع, أو من قبل 
الحاكم الشرعي 

ذنم ب فنك 

س 97: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن الربح في التجارة 
هل هو محدد شرعاً؟ وهل يصح تحديده بالخمس؟ 

فأجاب بقوله: الربح الذي يكتسبه البائع ليس محدّداً شرعاً لا في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله يك ولا في إجماع أهل العلم, ولا 
علمنا أن أحداً حدّده؛ غاية ما في ذلك أن بعضاً من أهل العلم لما 
ذكروا خيار الغبن قالوا: إن مثله أن يغبن بعشرين في المئة» أي: 
بالخمسء لكن مع هذا ففي النفس منه شيء» فإن التحديد بالخمس 
ليس عليه دليل أيضا. 

فعلى كل حال نقول: إنه لا حدَّ للربح لعموم قوله تعالى: 


غ6١‏ فتاوى الفقه 





أ كر ل ير 


(وَأحَلٌ آله آلْبَيعَ4”"» وعموم قوله تعالى: ( إلآأن تكو ير عن 
ترا ضٍيّسَكُم4”"» فمتى رضي المشتري بالثمن واشترى به فهو جائز» 
ولو كان ربح البائع فيه كثيرأء اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا 
يعرف الأسعار فهو غرير بالقيم والأثمان» فلا يجوز للبائع أن يخدعه 
م د د 4 مس بها 
يخافون الله» ولا يرحمون الخلق, إذا اشترى منهم الصغير والمرأة 
. والجاهل بالأسعار باعوا عليه بأثمان باهظة» وإذا اشترى منهم مَن 
يعرف الأسعار» وهو عالم يعرف كيف يشتريء باعوا عليه بثمن أقل 

إذن نقول في الجواب: إن الربح غير محدّد شرعاً» فيجوز للبائع 
أن يربح ما شاء لعموم الآيتين الكريمتين» « وَأَحَلَ الله الْبَيَعَ 04" 
وقوله تعالى: ( إل أن تَكُون جَترَة عن تَرَا ضٍِيِدَكُمْ4!؛ ولأن الزيادة 
والنقص خاضعان للعرض والطلبء قد يكون الطلب شديدا على هذه 
السلعة فترتفع قيمتهاء وقد يكون ضعيفاً فننخفض قيمتهاء ومن المعلوم 


.7176 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.79 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.71/6 سورة البقرة» الآية:‎ )””( 
.79 سورة النساءء الآية:‎ )4( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ه6١‏ 


أنه قد يشتري الإنسان الشيء بمئة» ثم ترتفع الأسعار فجأة» فيبيعها في 
اليوم الثاني أو بعد مدة طويلة بمتتين أو بثلاث مئة أو أكثر. 

وأماامن الختكر :شيعا مغيدا مخ الال :وصان لا يبيقة :انا 
يشتهي فإن لولي الأمر أن يتدخل في أمره» وأن يجبره على بيعه با لا 
يضدّه ولا يضر الناس» سواءً كان هذا المحتكر واحداً من الناس أو 
جماعة لا يتعامل بهذا الشيء إلا هم فيحتكرونه» فإن الواجب على 
ون الأمر في مثل هذه الحال أن يجبرهم على البيع بربح لا يضرّهم 
ولا يضرٌ غيرهم. أما إذا كانت المسألة مطلقة» والشيىء موجود في كل 
مكان لا يحتكره أحد فإن لا بأس أن يأخذ ما شاء من الربح, إلا إذا 
كان يربح على إنسان جاهل غرير لا يعرف الأسعار فهذا يحرم أن 
يربح عليه أكثر ما يربح الناس في هذه السلعة. 

لحم نك 

س”947: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل يعمل في 
إحدى المكتبات الجامعية» والمطبوعات يكون لها سعران سعر 
للأفراد وسعر للمؤسسات,ء فهل يصح أن نشتري للمؤسسات 
باسم الأفراد نظراً لقلة السعر للأفراد؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز أن يشتري باسم الأفراد وهو للمؤسسات 
من أجل التخفيض. 
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س94: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يحدث أن يتفق 
صاحب عمارة مع مهني على أن يشتري المهني المواد الخام» فيذهب 
المهني إلى التاجر ويشتري المواد الخام بسعر أقل من سعر السوق. 
ويفعل التاجر مثل هذا ليضمن بقاء تعامل المهني معه؛ ولكن 
التاجر يكتب قيمة السلعة في الفاتورة بسعر السوق حتى يتقاضها 
المهني من صاحب العمارة بسعر السوق, وني كل الأحوال يحمل 
المهني الخام إلى مكان العمل» فم| الحكم جزاكم الله خيراً؟ 

فأجاب بقوله: الواجب على الإنسان في المعاملات أن يكون صريحا 
ينأ يذكر الأمر على وجهه. لقول النبى يك في المتبايعين: «إنْ صَدَّقاً 
وبيّنا بورك هم في بيهم وإِنْ كَذّبا وكا يقَتْ بَركَةٌ ببعهما»”". 
والواجب كذلك على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه 
به وإذا كنت أنت لا ترضى أن يربح أحد عليك في الصفقة على غير 
الوجه المعتاد. فيجب ألا ترضى ذلك لأحد أيضاًء فإذا قَدّر أن أحداً 
من الزبائن أتى إليك وقال: أنا أريد السلعة الفلانية وليست عندك 
فتقول: ليست عنديء لكن ربا تأتيني بعد يومين أو ثلاثة» فإذا أتت 
فإنه يبيعها عليه بعد أن تأتي» ثم ليأخذ ربحه عليه ربحا معقولاء فلا 
يشتري الشيء بعشرة ويقول: بعشرينء بناء على أن المشتري غرير ولا 


))7019( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بن البيّعانء ولم يكتما ونصحا/ برقم‎ )١( 
.)١1915؟( ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم‎ 






كتاب البيع - باب الشروط في البيع /اه١‏ 
يعرف الأسعار؛ فالواجب النصح والبيان والإيضاح. 

ومن تعامل بذلك بارك الله له في بيعه» ومن لم يتعامل بذلك فإنه 
تنزع منه البركة. نسأل الله السلامة. 

قم د ين 

س 56: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لقد انتشرت في زماننا 
هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة» وكثر المساهمون فيها 
بأموالهم بحثاً عن الربح, ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين 
يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة ولكنه من المتاجرة 
بسندات الأسهم التي ساهم بهاء فيبيع السند الذي قيمته مثلاً مئة 
ريال» بمئتين أو أكثر حسب قيمة هذه السندات في وقته ذاك» 
فهل هذا التعامل ببذه الطريقة صحيح أم لا؟ 

فأجاب بقوله: التعامل صحيح. إذا كانت الشركة التي ساهم 
جاع ن 5 ةقان عر سان تعيعي فين القر كل وري جارد 
ولا حرج فيه لكن بشرط: أن يكون معلوماً بين البائع والمشتري. 
فيعرف أن له مثلاً عشرة أسهم أو خمسة عشر سهاً من كذا وكذاء 
حتى لا يبقى الأمر مشكلاً» فإذا كان معلوماً فإنه لا بأس به سواء 
كان ذلك في شركات أو في مساهمات عقارية أو غير هذا. 


ةد د د 
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س45: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أخذت من قوم سلعة 
باتفاق بيني وبينهم على أن أبيع سلعتهم وأخبرهم بقيمتهاء 
وأشتري لهم سلعة أكبر حجر وأكثر قيمة على أن يدفعوا لي 
الفلوس الزيادة وعملت كلَّ الذي طلبوه مني» وأخذت سلعتهم 
وبعتها وأخبرتهم بقيمة سلعتهم التي بعتهاء ووافقوا ورضوا بنفس 
الاتفاق السابق» وعندما جئت هم بالسلعة الجديدة ر فضوادفع المبلغ 
الزيادة» وأرادوا تسعير سلعتهم بالسعر ال حالي» علياً بأنه أضعاف 
سعر ذلك اليوم الذي أخذت فيه سلعتهم أفيدونا ما الذي أعمله 
مع هؤلاء القوم» هل أحاكمهم على الحق حسب الاتفاق؟ 

فأجاب بقوله: هذا حق لكء. فإن شئت فسامحهم. ولا حرج 
عليك» وإن شئت فحاكمهم ولا حرج عليك» ولكن لا بد أن تثبت 
أنهم وكّلوكَ في بيع هذه السلعة» وأن تشتري لهم السلعة الحاضرة 
ولو زاد ثمنها على ثمن الأولى» فإذا ثبت ذلك لزمهم ما التزموا به. 

0 كك 

س/41: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم بيع بهاالرائخة؟ 

فأجاب بقوله: أولاً: بيع المرابحة: أن يبيع الإنسانٌ السلعة برأس 
مالها وربح معلوم؛ ولا بد فيها من شرطين: 


كتاب البيع البيع - باب الشروط في البيع 6 





0000 اوالشري 

ا 000 
وطلب أن يشتريها مرابحة على أن يربح صاحب السيارة في كل 
عشرة آلاف ألفأء فباعها عليه فيصح البيع» وتكون بثلاثة وثلاثين 
ألفاء وهذا ثمن معلوم للبائع والمشتريء والسلعة موجودة عند البائع 
ومملوكة له. والله الموفق 

ك0 32 2 

س948: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أعمل في محل تجاري. 
فيحدث أن يكون هناك بعض من الأخطاء في الحساب مع الزبائن 
بالتقص أحياناء وبالزيادة في أحيان أخرىء فراذا أفعل؟ علا بأنني 
لاأرى الأشخاص مرة أخرى. 

فأجاب بقوله: ما يحصل من الخطأ في الحساب وهو غير متعمد 
فلا إثم عليك فيه؛ لكنني أشير على هذا البائع وغيره إذا حصل نقص 
ل ل ل ايد 


رظا همس > 


عَفَاوَأْصَلَمَ قا ا جِرَةُه عَلَى أله 4(" , 


6٠ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


ا فتاوى الفقه 





وأما ما حصل من زيادة تدخل على البائع فإن كان يعلم 
صاحبها فالواجب عليه ردها إليه» وإن كان لا يعلم صاحبهاء أو 
علمه؛ ثم نسيه أو بحث عنه فلم يجده. فهنا يتصدق بالزيادة التي 
دخلت عليه عن صاحبها التي هي له والله سبحانه وتعالى يعلم 
ذلكء؛ وبهذا تبرأ ذمته» وهذا الحكم - أعني التصدق ب لا يعلم من 
هو له؛ أو عُلِم ثم ثيِي» أو بُحِتّ عنه فلم يوجد - هذا الحكم عام في 
كل ما كان على هذا الوجه؛ أن يتصدق به الإنسان عن صاحبه؛ والله 
سبحانه وتعالى عالم بصاحبه» ويصل إليه ثواب هذه الصدقة. 
س 34: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من يشتري ويبيع في 
الماعز بأسعار خيالية على سبيل المثال بخمسة آلاف ريال» وعشرة 
آلاف؛ ومليون وخمس مئة ألف ريالء والله تعالى يقول: «وَلَا تَوْتُوا 
آلسشقَهَآء أموَلَكُمُ 4”" فهل هذا جائز؟ 

فأجاب بقوله: هذه مشكلة علينا؛ لآن هذه الماعز والشياه لا 
تساوي هذه القيم» هل لحمها شفاء من كل داء؟ أو لبنها شفاء من 
كل داء؟ لكن هذا تلاعب في الأرباح فقطء والحقيقة أن أود من 
الجهات المسؤولة أن تتدخل في هذا الموضوع؛ لأنه ربما يشتري هذا 


.0 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١1١‏ 


المسكين الشاة مثلاً بمليون» ولا أظن أن تصل المليون» وتأتيها آفة 
تقضي عليها بليلة» أو يجيء إنسان عادي ويقتلها من غير أي سبب» 
فأنا أود من الجهات المسؤولة أن تتدخل في هذا الموضوع لتمنع هذا 
التلاعب بأموال الناس. ظ 
ين ين 

س ٠١١‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم بيع السلعة 
الواحدة بأسعار متفاوتة مرة بعشرة مثلاً ومرة بعشرين؟ 

فأجاب بقوله: هذا الاختلاف في السعر دافعه أحد أمرين: 

الأول: أن يكون الدافع لهذا الاختلاف اختلافٌ السوق» وأن 
هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يومأء فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر 
السوق وليس في ذلك محظور. 

الثاني: أن يكون هذا الاختلاف فيا يبيع به إنما هو من أجل 
شطارة المشتري» وحسن تصرفه؛ وكونه جيداً في الماكسة أو غير 
جيدء فإذا رأى أنه غير جيد غلبه في السعر وإذا رأى أنه جيد تَزَّل له 
السعر» فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من الغش وخلاف النصيحة» وقدثبت 
عن النبي َك من حديث تيم الداري رضي الله عنه أنه قال: «الدين 
النصيحة: لله ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين» وعامتهم»”. وكم| 


. ..)90( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان أن الدين النصيحة برقم‎ )١( 


نفس فتاوى الفقه 





أن البائع لا يرضى أن يفعل به أحدٌ مثلّ ذلك فكيف يرضى لنفسه أن 
يفعله في إخوانه المسلمين؟! فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب 
ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه وألا يجعل لهذا سعرا 
ولهذا سعراً بسبب غباوة المشتري وشطارته. 

أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من 
الثمن» فهذا لا بأس به ولا حرج عليه؛ أو كونه يبيع السلعة بم| 
تساوي في الأسواقء ثم يأتي رجل يلح عليه في المماكسة والتنزيل 
حتى ينزل له فإن هذا لا يضره؛ لأنه لم يخرج عن السعر المعتاد. 

ندر نت 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١‏ 
ا ا ا 59797922929292221232 5595972375 00000000 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
لقد شاع في وقتنا الحاضر ما يسمى بالطبق الخيري وخاصة في 
المدارسء وهذا الطبق (حلويات» طعام) تقوم متطوعات بعمله 
في المنزل وإحضاره إلى المدرسة» ثم يباع» والريع يذهب تبرعات 
إلى الجهات الخيرية» وهناك أسلوب مشابه يسمى السوق الخيري؛ 
وهو أن تقوم متطوعات بشراء سلعء ويتم بيعها بسعر أغلى من 
سعرها الأصليء أو يتم الاتفاق مع المحلات التجارية بإحضار 
سلعة ماء ثم تباع بغير سعر السوقء ويذهب الربح للمجال 
الخيري» ويرجع رأس المال لصاحب المحل. 
فنرجو من فضيلتكم إفتاءنا في حكم هذه البيوعات؛ علا أن 
هذا الأسلوب من أكثر الأساليب تشجيعاً على التبرعات؛ لأن 
المشترية تعلم أن الأسعار رمزية» وريع السوق مخصص للأعمال 
الخيرية لا الكسب الشخصي؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
الجواب: إذا كانت الطالبات يعلمن أن الثمن زائد على ماني 


١55‏ فتاوى الفقه 





السوق» ويعرفن نسبة الزيادة فلا بأسء إلا أن يكون لا طريق لمن 
لتحصيل هذا الطعام إلا با ذُكر» فلا تجوز الزيادة» وكذلك يقال في 
السوق الخيري أنه إذا كانت الطالبات يعلمن أن الثمن زائد» ويعرفن 
نسبة الزيادة فلا بأس. 

لكن أرى أنه لو فتح باب التبرع المطلق لكان أقرب إلى 
الإخلاص من الطبق الخيري أو السوق الخيري» ويبقى الطبق 


والسوق بالسعر المعتاد. 
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 76/ /ا/ 516 اه. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع م١‏ 





س١١٠:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل للربح حَدٌ معن ؟ 
وما حكم التسعير؟ 

فأجاب بقوله: الربح ليس له حد فإنه من رزق الله عز وجل» 
والله تعالى قد يسوق الربح الكثير إلى الإنسان» فأحيانا يربح في 
العشرة مئة أو أكثر» يكون قد اشترى الشيء بزمن فيه الرخصء ثم 
ترتفع الأسعار فيربح كثيراً. ى| أن الأمر كذلك يكون بالعكس» قد 
يشتريها في زمن الغلاء وترخص رخصاً كثيراً. فلا حدّ للربح الذي 
يجوز للإنسان أن يربحه. لكن لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص 
بإيراد هذه السلعة وتسويقهاء وربح على الناس كثيراً فإنه لا يحل له 
ذلك؛ لأن هذا يشبه البيع على المضطرء فإن الناس إذا تعلقت 
حاجتهم بهذا الشيء؛ وم يكن موجوداً إلاعند شخص معيّن» فإنهم 
في حاجة إلى الشراء منه» ولو زادت عليهم الأثمان» ومثل هذا يجوز 
التسعيٌ عليه» وأن تندخل الحكومة وولاة الأمر فيضربون له ربحا 
مناسباً لا يضرٌٌه نقصه. ويمنعونه من الربح الزائد الذي يضر غيره» 
ومن هنا نعرف أن التسعير ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم يلجأ إليه ولاة الأمورلمنع ظلم الناس 
واحتكارهم» وهذا لا بأس به؛ لأنه من السياسة الحسنة» وقد ثبت 
عن النبي يَكِةِ أنه قال: ( لا يجتكر إلا خاطئ)”'') والخاطئ من 


.)١1١5( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب تحريم الاحتكار في الأقوات/ برقم‎ )١( 


5 فتاوى الفقه 





ارتكب الخطأ عن عمد وإذا كان خاطتاً فإنه يجب أن يُصِحَّحَ مساره 
عن طريق ولاة الأمر» فإذا احتكر الإنسان سلعة معينة ولم تكن عند 
غيره» والناس في حاجة إليهاء فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في 
هذاء وأن يضربوا الربح الذي لا يتضرر به البائع» وينتفع به المشتري. 

القسم الثاني: أن يكون ارتفاع الأسعار ليس صادراً عن ظلم بل 
هو من الله عز وجلء إما لقلة الشثىء» أو لسبب من الأسباب التي تؤثر 
في الاقتصاد العام» فإن هذا لا يحل التسعير فيه؛ لأن هذا ليس إزالة ظلم 
من هذا الشخص الذي رفع السعرء فإن الأمور بيد الله عز وجل. 

ولهذا لما غلا السعر في المدينة على عهد النبي كَكِْةِ جاؤوا إليه 
فقالوا: يا رسول الله سعّر لنا فقال: «إن الله تعالى هو المسعّر القابض 
الباط الرّراقُ وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحدٌ منكم 
يطلبّني بمظلمة في دم ولا مال)”". فامتنع النبي يَكِ من أن يسكٌّر 
لمم؛ لأن هذا الغلاء ليس من فعلهم وصنيعهم. 

ومبذا تبين أن التسعير على قسمين: 

القسم الأول: ما كان سببه إزالة ظلم المحتكرين فلا بأس به. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند /1١(‏ 4 4 5) برقم »)١5٠51(‏ وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في 
التسعير/ برقم »)07561١(‏ وابن ماجه؛ كتاب التجارات/ باب من كره أن يسعّر/ برقم 
»»37٠(‏ والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ما جاء في التسعير/ برقم (1715). 








القسم الثاني: ما كان هو بنفسه ظلمأء بحيث يكون الغلاء ليس 
من فعل الإنسان فإن التسعير حيتئذ يكون ظلاً ولا يجوز. 
ل بحن انا 

س7١٠:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل للربح حَدْ معين 
في البيع والشراء؟ 

فأجاب بقوله: ليس للربح حَدّ معي في البيع والشراء مادام 
السوق كله قد ارتفع السعر فيه» والإنسان قد يشتري السلعة كلها 
بمئة مثلأء ثم يرتفع السعر مرة واحدة إلى مئتين ويزيد عن مئتين» لو 
أنه ربح مئة بالمئة» وأما إذا كان يزيد في الربح والسوق راكد. لكنه هو 
أراد أن يتضرر الناسء أو كان يزيد السعر لكون المشتري لا يعرف 
الأسعار» فهذا حرام عليه» ولكن له أن يبيع بأكثر ما يبيع به الناس. 

قد يقول بعض الباعة: أنا لو أذكر السعر المحدد لقام المشتري 

فنقول: لا بأس حيئإ أن تزيد في السعرء إذا كنت تظن أنه 
سيساومكء لكن إذا لم يساومك فلا بد أن تقول له السعر الذي كان 
في السوقء فمثلاً: إذا جاءك الرجل يسأل عن ساعة بكم تبيعها 
فقلت: بمئة وعشرين ظناً منك أنه سوف يساومك حتى تنزل إلى 
المائة» لكن الرجل لم يساومك وقبلها بمئة وعشرين» ففي هذه الحال 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١>/‏ 





لراك سي كه 





الكثير من الناس الذين يهاكسون حتى ينزلوا السعرء ومادمت لم 
تنقص فإن القيمة الحقيقية مئة» فحينئذٍ لا بأس» ويكون هذا دليل 
على صدق معاملته مع الناس وبيانه للواقع» وقد ثبت أن النبي كَكِل 
أنه قال: «البيّعان بالخيار ما 1 يتفرّقاء فإن صَدَّقا وبِيّنَا بُورِكَ لما في 
بيعهماء وِنْ كَذّبا وكتراء يقَّتْ برك بَبْعِها»”©. 
6 6د 

س7١٠:سئل‏ فضيلة الشبخ - رحمه الله -: ما هو المقدار الجائز 
شرعاً ني الربح عندما يتاجر شخص بنوع من السلع؛ هل هو 
نصف رأس امال أو الربع أو الثلث أو أكثر؟ وما الجواب عن 
حديث عروة البارقي رضى الله عنه؟ 

فأجاب بقوله: الربح في البيع والشراء ليس له تقدير شرعاًء فقد 
يربح الإنسان أكثر من رأس المال مرات عديدة» حسب نشاط 
السوق وارتفاع الأسعار فكم من أناس اشتروا الشىء بثمن ثم 
باعوه بأضعافه» وقد يربحون دون ذلكء وقد لا يربحون شيئاً» وقد 
يخسرونء وهذا راجع إلى قوة العرض والطلبء والأسعار بيد الله عز 
وجلء فهو المسعر القابض الباسط الرازق”"» لكن المحظور هو أن 
19)رواه البخاري/ كتاب الببوع/ باب إذا ين البيناتة ول يكتما ونصحا/ برقم (5019)) 


ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم .)١675(‏ 
(؟) انظر سنن أبي داود/ كتاب البيع/ باب التسعير برقم(١7551).‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 34 


يرفع الإنسان السعر عما جرى فيه العرف. أو عما كانت عليه السلعة 
في السوق» ويخدع بها الجاهل» كا لو كان الناس يبيعون هذه السلعة 
بعشرة فباعها بخمسة عشر أو أكثر على إنسان جاهلء فإن هذا لا 
يجوزلما فيه من الخديعة والغشء وقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: من غشنا فليس منا»”'". وإذا كان الإنسان لا يرضى أن 
يعامله أحد مهذه المعاملة» فكيف يرضى أن يُعامل غيره بهاء أما إذا 
كان السوق قد ارتفع» مثل: أن يشتري هذه السلعة بعشرة» ثم تزداد 
قيمة السلعة حتى تصل ثلاثين أو أربعين» فلا حرج أن يبيع بهذا 
السعر؛ لأنه سعر الناس. 

وأما الحديث الذي أشار إليه السائل حديث عروة بن أبي الجعد 
البارقي رضى الله عنه. فقد أعطاه النبي يكل ديناراً يشتري به أضحية 
فاشترى له شاتين بالديناره ثم باع إحداهما بدينار» شم أتى بأضحية 
ودينار إلى رسول الله يكل فدعا له النبي يكل بالبركة في بيعه» فكان لو 
اشترى تراباً لربح فيه”". فهذا لا يدل عل ما ذكره السائل: لأنه من 
الجائز أن يكون من باع الشاتين بدينار واحد» قد يكون عرف أن هذا 
لرسول الله يَكِِ فنزل من السعرء وقد يكون عجلاً يريد أن يذهب إلى 
أهله فباعه| برخصء وقد يكون السعر زاد في هذه الساعة التي وقع 





.)٠١١( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي كَلْهُ: «من غشنا فليس منا») برقم‎ )١( 
.)71145( رواه البخاري/ كتاب المناقب/ باب برقم‎ )0( 


١7‏ فتاوى الفقه 


فيها الشراءء ثم البيع بعد ذلكء. على كل حال فيه احتماللات» ولكن 
القاعدة الأصيلة: أنه لا يجوز للإنسان أن يغلب غيره غلبة لا يقتضيها 


ارتفاع السعرء هذا هو الظاهر. 
ينم يت 
فائدة: 
قال ابن القيم في الطرق الحكمية في التسعير ما ملخصه: 
التسعير أنواع: 
الأول: ظلم» وهو إكراه الناس على البيع بثمن لا يرضونه؛ أو 
منعهم ما أباح الله لهم . 


الثاني: جائزء وهو الذي يتضمن العدل بين الناس» مثل: إكراههم 
على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل؛ فهذا جائز بل واجب. 

الثالث: إذا خصص طائفة بنوع من السلع لاتباع إلا عليهم» 
ولا يبيعها غيرهم» فهذا حرام؛ فإن وقع وجب التسعير عليهم بأن 
يشتروا بقيمة المثل» ولا يبيعوا إلا مباء بلا تردد في ذلك عند أحد من 
العلاء ولا نزاع. 

الرابع: التسعير في العمل» فلولي الأمر أن يلزم أهل الصنائع 
بأجرة المثل؛ لأنها لا تنم مصلحة الناس إلا بذلك. 


الحووه وو وو ووم وو وه 0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

مجموعة من أهالي بلدة... يستفتون عن حكم شراء السيارات 
بالتقسيط من شركة..... حسب شروط وبنود العقد المعد من قبل 
الشركة؛ لذا أرفق لفضيلتكم بخطابي هذا صورة لعقد بيع 
السيارات بالتقسيط» مع صورة السندات الأوامر التي يوقعها 
المشتري» والضامن لدراسة ذلك أحمعه. والتفضل علينا بتزويدنا 
بالحكم الشرعي حسب اجتهادكمء حفظك الله ورعاك» ونفعنا 
بعلمك؛ وهداك إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه» إنه هدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيمء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

اطلعت على صورة العقد المبرم بين ..... ومشتري السيارة» 
والذي أرى أن هذه الصفقة تقع على وجهين: 

الوجه الأول: أن تكون السيارة مملوكة لشركة.... قبل العقد. 
ومحورّة عندهاء فلا بأس ببيعها بالتقسيط مع زيادة الثمن عن السعر 
الحاضر. 

بشرط: أن يكون أجل التقسيط معلوماًء وقسط كل أجل من 
الثمن معلوماً أيضا. 


١7:‏ فتاوى الفقه 

وبشرط: إلغاء المادة الثامنة من صورة العقد المتضمنة للتأمين 
على السيارة؛ لأن التأمين حرام باطل لكونه من الميسر المحرم» وما 
رتب أو ترتب على الباطل فهو باطل. 

وكذلك إلغاء المادة الثالثة عشرة: إذا كان النظام المعمول به لدى 
شركة.... مجهولاً للمشتري أو الكفيل؛ لأن جهالة الشرط غرر وبيع 
الغرر منهي عنه”". 

الوجه الثاني: أن تكون السيارة غير تملوكة لشركة... ولكن 
يعينها المشتريء ثم تحيله الشركة إلى أحد المعارض» وتتفق مع 
المعرض على شرائهاء ثم تبيعها على المشتري وهذا حرام؛ لأن حقيقة 
هذه المعاملة أن شركة .... أقرضت المشتري الثمن بفائدة» وهذا من 
الربا»ك) أن فيه بيع السلعة قبل قبضها وحيازتها. 

هذا ما أراه في هذه المعاملة» وأسأل الله تعالى الحماية من أسباب 
غضبه لنا ولكم ولجميع المسلمين. 

تتمة: اطلعت على الالتزام المدون في قفا الصفحة الأخيرة وهذا 
الالتزام باطل؛ لأن الواجب إحالة النزاع إلى المحاكم الشرعية. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في /١7“‏ 5/١51١اه‏ 


)١(‏ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل مى عن بيع الغررء كتاب 
اللقوع ١)‏ باب عطاقي القمناة برك ه201 


كتاب البيع -- باب الشروط في البيع ١‏ 


س4 ١٠:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: نأمل التمثيل لبعض 
الأشكال المباحة في التقسيط والمحرمة؟ 

فأجاب بقوله: من الأشكال المباحة في التقسيط: أن يبيع السلعة 
التي يملكها لمن يشتريها بثمن مقسط أكثر من ثمن النقد. 

مثل: أن تكون تساوي سين بثمن حاضرء فيبيعها بثمانين بثمن 
مؤجل إلى سنة» أو مقسط بحيث يدفع كل شهر عشرة. 

ومن الأشكال المحرمة في التقسيط: أن يتفق التاجر مع المستدين 
على بيع سيارة غير مملوكة للتاجر. ويقول التاجر للمستدين: اذهب 
إلى معرض السيارات» واختر السيارة التي تريد» وأنا أشتريها من 
الملعرض وأبيعها عليك بربح عشرة في المئة؛ لأن هذا العقد حيلة 
واضحة على الرباء فكأنه قال: أقرضك ثمن السيارة بربح عشرة في 
المئة» ولأن هذا قد يكون من بيع مالا يملكء ثم إن التساجر 
والمستدين لا يعلمان ثمن السلعة وقت الاتفاق. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 5/ ١٠/١157ه.‏ 


م224 فتاوى الفقه 





فضيلة الشبخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أنا شخص مشترك مع شخص آخر بمبلغ وقدره ثلاث مئة ألف 
ريال مناصفة» وذلك لشراء سيارات جديدة أوراق حمرك. وبيعها 
بالتقسيط. فنشتري مثلاً بخمسة وثلاثين ألف ريال» ونبيع 
بخمسين ألف ريال بأقساط شهرية» علا بأننا لا نسأل المشتري 
عن غرضه من السيارة» هل هو عيّن السلعة أم البديل» لكننا 
نعرف بأن أغلب المشترين يريدون الورق لا السلعة» ونحن لا 
نبيع إلا تقسيطأء أي: لا نبيع نقدء فهل نستمر في هذا العمل أم 
لا؟ حيث إننا سمعنا بأناك نصحت أناساً يعملون مثل هذا العمل 
بعدم الاستمرارء علا بأننا -بحول الله وقوته- ستنفذ ما تُوَجُهنا 
إليه» والله يحفظكم ويرعاكم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: أولاً: بيع التقسيط: يأتيك إنسان ويقول لك: أريد 
سيارة» فتقول: ما عندي سيارات» اذهب إلى المعرض واختر أي 
سيارة» وأنا أشتريها باسمي» وأدفع المال إلى صاحب المعرض»ء ثم 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١‏ 
أبيعها لك مقسطاً بثمن زائد هذا حرام ولا إشكال فيه؛ لأنه لم يشتر 
هذه السيارة إلا من أجل الرباء وهو أن يبيع عليك بثمن زائد» ولولا 
الربا ما اشتراهاء لو جاءه وقال له: جزاك الله خيراًء سلفني وأنا 
أعطيك فيا بعد تقسيطاً ما رضي» وقد قال النبي كَكلِ: «إنم| الأعمال 
بالنيات)0". 

ثانياً: يكون عند الإنسان سيارات موجودة داخلة في ملكه 
مشتريها شراء صحيحاًء يأتي إليه ناس ويقولون: نريدك تبيع علينا 
بالتقسيط» وهذه لا ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يريد أن يشتري بالتقسيط سيارة يستعملها إما 
لنفسه وإما للأجرة» فهذا جائز ولا إشكال. 

الوجه الثاني: أن يشتري السيارة بالتقسيط ليذهب بها إلى بلد 
آخر ويبيعها بثمن أكثر» يقسطها بخمسين ألفاً وهي نقدأ بتسعة 
وأربعين ألفء ثم يذهب إلى البلد الآخر ويبيعها بخمسين ألفاً نقداً. 
فهذا أيضاً لا بأس به؛ لأنه نوع من التجارة. 

الوجه الثالث: أن يشتريها منك من أجل الدراهم» ومباشرة 
يبيعها ربحت أو خسرت؛ لأنه لا يريد إلا الدراهم» وهذه تسمى 


)١(‏ رواه البخاري/ كاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي/ برقم »)١(‏ ومسلم/ 
كتاب الإمارة/ باب قوله ككه: «إنم) الأعمال بالنية» برقم .)١9501/(‏ 





فمن العلماء من قال: تجوز للحاجة: إذا احتاج إنسان مثلاً لبناء 


بيت أو زواج أو ما أشبه ذلك. 

ومن العلماء من قال: لا تجوز مطلقاًء ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله قال: مسألة التورّق هذه حيلة؛ لأن المشتري بدل ما 
يقول: أعطني دراهم أربعين ألفاً أو خمسين ألفاً إلى سنة يقول: بع علي 
هذه السيارة» وهو يعرف والبائع أيضاً يعرف أنه لا يريد إلا الدراهم, 
فيقول شيخ الإسلام: هي حرام إن الأعمال بالنيات. ا.ه. 

وعندي ني هذه الصورة إذا اضطر الإنسان إلى ذلك ولم يجد من 
يقرضه أي: من يسلفه ول يجد من يبيع عليه سَلما فلا بأس إن شاءالله. 

كتبه محمد الصالح العثيمين . 
في /5107/8١اه‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 9 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: 
لقد لوحظ أن بعض الشركات يأتي إليها الشخص وهو 
بحاجة إلى شراء أثاث أو سيارة أو منزل أو غير ذلك» وهي غير 
تملوكة لدى الشركة» فتقوم الشركة بشراء هذه الحاجة ثم بيعها 
على هذا الشخص بالتقسيط مع أخذ الفوائد عليهاء أو تكلفه 
بشرائها ثم تقوم الشركة بتسديد المبلغ حسب الفواتير» وتأخذ 
على هذا الشخص فائدة» فما الحكم في ذلك؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام.ورحمة الله وبركاته. 
من المعلوم أن من استقرض مئة ألف ريال )٠١١,٠6٠٠0(‏ 
ليوفيها على أقساط مع زيادة 4/ لكل قسط وتزيد هذه النسبة كلما 
امتد الأجل أو لا تزيد» أن هذا من الربا والنسيئة والفضل. وأنه 
يزداد قبحاً إذا كان كلما امتد الأجل ازدادت النسبة» وهذا من ربا 
الجاهلية الذي قال الله فيها: ‏ يَنأَيُهَا أأنيرت اموا لا تَأَكُلُوا آلريوا 


عد 
وعم كس و > ددس 


م م رك 9ه م م و 01 - 
ضَعَدفًا مُُضِحَفَةٌ وَاتّقُوأ الله َعَلَكُمّ تَفْلِحُونَ (©) واقوأ الئارَ أل أُعِدتَ 


م١‏ فتاوى الفقه 





لِلكَفِرنَ (2) وَأَطِمِعُ و آله وَاَلرَسُولَ لَعَلَكُم ُرْحَمُو ب 

ومن المعلوم أن التحيل على هذه المعاملة 5 على محارم الله 
ومكر وخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يقلبها حلالاً بمجرد 


صورة ظاهرها الخلال ومقصودها الحرام. 
ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يزيدها إلا قبحاً؛ لأن المتحيل 
عليها يقع في محذورين: 


المحذور الأول: الخداع والمكر والتلاعب بأحكام الله عز وجل. 

المحذور الثاني: مفسدة ذلك المحرم الذي تحيل إلى الوصول إليه؛ 
لأنها قد تحققت بتلك الخيلة. 

ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله تعالى وقوع فيما ارتكبته 
اليهود» فيكون المتحيل مشابهاً لهم في ذلك. ولهذا جاء في الحديث: 
« لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)”". 

ومن المعلوم للمتأمل المتجرد عن الموى أن من قال لشخص يريد 
سيارة: اذهب إلى المعرضء وتخير السيارة التي تريد» وأنا أشتريها من 
المعرضء ثم أبيعها عليك مؤجلة بأقساط. 


.1717- 1٠ سورة آل عمران. الآيات:‎ )١( 
.)7 1/6 /8( رواهابن بطة فى جزء فى «الخلع وإبطال التأويل »)ص 5 ؟. انظر: إرواء الغليل‎ )( 
ِ بن بطة في جزء في و ص‎ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ما 


أو قال لشخص يريد أرضاً: اذهب إلى المخطط» وتخير الأرض التي 
تريد» وأنا أشتريها من المخططء ثم أبيعها عليك مؤجلة بأقساط. 

أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة» ويحتاج إلى حديد: اذهب إلى 
المتجر الفلاني» وتخير الحديد الذي يعجبك» وأنا أشتريه؛ ثم أبيعه 
عليك مؤجلاً بأقساط. 

أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى إسمنت: اذهب 
إلى المتجر الفلاني» وتخير الإسمنت الذي تريدء وأنا أشتريه؛ ثم أبيعه 
عليك مؤجلاً بأقساط. 

أقول من المعلوم للمتأمل المنصف المتجرد عن هوى النفس أن 
التعامل على هذا الوجه من التحيل على الربا؛ وذلك لأن التاجر الذي 
اشترى السلعة لم يقصد شراءها ولم يكن ذلك يدور في فكره؛ ولم 
يكن اشتراها لطالبها من أجل الإحسان المحض إليه» وإنما اشتراها 
من أجل الزيادة التي يحصل عليها منه في مقابلة التأجيل؛ وهذا كلما 
امتد الأجل كثرت الزيادة» فهو في الحقيقة كقول القائل: أقرضك 
ثمن هذه الأشياء بزيادة ربوية مقابل التأجيل» ولكنه أدخل بينهما 
سلعة؛ كا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنههما أنه سئل عن رجل باع 
من رجل حريرة بمئة» ثم اشتراها بخمسين فقال: دراهم بدراهم 
متفاضلة دخلت بينهما حريرة”". 


.)75١181/( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 787 برقم‎ )١( 


١“‏ فتاوى الفقه 


قال ابن القيم رحمه الله ه/ ٠١7“‏ من تهذيب السنن: « وهذا الربا تحريمه 
تابع لمعناه وحقيقته فلا يزول بتبدل الأساء بصورة البيع» |.ه. 

وأنت لو قارنت مسألة العينة مهذه المسألة لوجدت هذه المسألة 
أقرب إلى التحيل إلى الربا من مسألة العينة في بعض صورهاء فإن 
العينة | قال الفقهاء: أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل» ثم 
يشتريها منه نقداً بأقل» مع أن البائع قد لا ينوي حين بيعها أن 
يشتريهاء ومع ذلك يحرم عليه. 

ولا يبرر هذه المعاملة قول البائع المتحيل: أنا لا أجبره على أخذ 
السلعة التي اشتريتها له؛ وذلك لأنه من المعلوم أن المشتري لم يطلبها 
إلا لحاجته إليهاء وأنه لن يرجع عن شرائه. ولم نسمع أن أحداً من 
الناس الذين يشترون هذه السلع على هذا الوجه رجع عن شرائه؛ 
لأن التاجر المتحيل قد احتاط لنفسه وهو يعلم أن المشتري لن يرجع 
اللهم إلا أن يجد في السلعة عيباً أو نقصاً في المواصفات. 

فإن قيل: إذا كانت هذه المعاملة من التحيل على الرباء فهل من 
طريق تحصل به مصلحة هذه المعاملة بدون تحيل على الربا؟ 

فالجواب: أن الله تعالى بحكمته ورحمته لم يغلق عن عباده أبواب 
المصالح» فإنه إذا حرم عليهم شيئاً من أجل ضرره فتح لهم أبواباً 
تشتمل على المصالح بدون ضرر. والطريق للسلامة من هذه المعاملة 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١1‏ 
حب ايع - ياك الشروط ف البو ايان 


أن تكون السلع موجودة عند التاجر فيبيعها على المشترين بثمن 
مؤجل ولو بزيادة على الثمن الحال» ولا أظن التاجر الكبير يعجزه أن 
يشتري السلع التي يرى إقبال الناس عليها كثيراً ليبيعها إياهم بالثمن 
الذي يختاره» فيحصل له ما يريد من الربح مع السلامة من التحيل 
على الرباء وربما يحصل له الثواب في الآخرة إذا قصد بذلك التيسير 
على العاجزين عن الثمن الحال» فقد قال النبي كَكل: «إنم) الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”". 

وما ذكره السائل من كون الشركة تكلف المشتري بشراء السلعة 
التي يريدها فإن كانت تريد أن يكون وكيلاً عنها في ذلك فهذه هي 
المسألة التي تكلمنا عنهاء وإن كانت تريد أن يشتريها لنفسه فهذا 
قرض جر نفعاً ولا إشكال في أنه ربا صريح. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /11/١15117/1١ه.‏ 


)١(‏ روه البخاري/ كتاب بدء الوحي/ باب بدء الوحي/ برقم(١)»ومسلم/‏ كتاب 
الإمارة/ باب قوله: إن الأعمال بالنية» برقم .)١951/(‏ 


4 عدن لسع 






س6 :٠١‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا اشترى الإنسان 
سيارات نقداً أو بشيك؛ ثم وضعها لدى معرض ليبيعها بالتقسيط» 
فهل يجوز ذلك مع الجهل بحال المشتري هل هو يريد التورق أو لا؟ 

فأجاب بقوله: إذا علمت أنه اشتراها منك لأجل أن يبيعها من 
أجل الدراهم لا تبع عليه؛ لكن إذا جاءك إنسان لا تدري هل يريد 
أن يركبهاء أم يريد أن يتجر بها في مكان آخرء أو يريد أن يبيعها 
ويأخذ قروشها فلا بأس أن تبيع عليه. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7/8/7 5107اه 
ف حنم نت 

س6١٠:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل نترك عملية 
التقسيط كلها؛ لأن غالب الناس يريدون الورق؟ 

فأجاب بقوله: لاء إذا جاء إنسان محتاج سيارة ويريد أن يكدها 
ويذهب بها إلى العمل أو يسافر أو يترزق الله عليها هذا ما فيه مانع. 

أما قولك في السؤال: أغلب المشترين يشترون لأجل الورق 
أي: الدراهم فقد عرفت خلاف العلماء في ذلك. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5117/8/7 ١ه.‏ 


كتاب البيع ع - باب الشروط في البيع ه4١‏ 





س7١١:‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل اشترى من رجل 
سيارة بأقساط شهرية» وبعد مضي سنة من البيع واستعمال السيارة. 
وجد عند البائع سيارة أخرى جيدة, فردٌ عليه الأولى بسعر أقل من 
شرائه لهاء ثم أخذ الجديدة وزاده على الأولى دراهم؛ بحيث تكون 
مقسطة تبدأ من نهاية أقساط الأولى» فهل هذا البيع صحيح 

فأجاب بقوله: ليس , م ا اه فيد 
بثمن» فإنه لا يشتريه بأقل مهما كان الحال» اللهم إلا أن يحصل على 
هذا الثيء عيبء فينقصه بقدر قيمة العيب فلا بأس. 

مثلا: لو اشترى سيارة بمئة ألف إلى سنة» ثم إن السيارة 
صَدِمّت وصارت لا تساوي لو بيعت إلا خمسين ألفاء فأخذها مبذا 
فلا بأس؛ لأن هذا النقص كان في مقابلة أرش العيب الذي حصل» 
وليس في مقابل تقديم الشمن» ومع هذا فالتنزه عنها أولى. 

فنقول للذي اشترى السيارة بعها في السوق» واشتر بالدراهم 
التي تأخذها ما شئت شئت من البائع الأول أو من غيره. 

2 2 نن 

س8١٠:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الأشخاص 
ينفقون مع البنوك على أقساط. ثم بعد توقيع العقد يشترون له 
سيارة» ويعرضها هذا الشخص للبيع, هل يجوز شراء هذه 


كم١‏ فتاوى الفقه 





السيارة منه نقداً؟ 

فأجاب بقوله: أصل المعاملة هذه محرم؛ فيحرم على الإنسان أن 
يأتي إلى البسكء أو إلى الاجر ويقول: أنا أريد السيارة الفلانية؛ 
فاشترها لي» ثم بعها عل بالتقسيط بثمن أكثر. 

هذا محرّم. هذا والله حيلة على الرباء وهو أقبح ما إذا جاء إلى 
البنك وقال: أعطني خمسين ألف ريال وهي علي بستين ألف ريال إلى 
سنة» كلاهما محرّم لكن الأخيرة أهون؛ لأن الأخيرة ربا صريح؛ 
والإنسان فيه الم يسلك سبيل المخادعين» أما الأولى فخادع الله 
عز وجلء وهذا البنك لم يشتر السيارة إلا من أجلك فكأنه أقرضك 
قيمتها بزيادة. 

فليحذر المؤمن هذه المعاملة» وليتق الله ربه» وليعلم أن الله يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وأن العبرة في العقود بمعانيها لا 
بصورها. 

مع ين 


س9١٠:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه اللّه - من اشترى سيارة 

ثمنها أربعون ألفاً نقداً بخمسين ألفاً مؤجلة» فهل هذا جائز؟ 
فأجاب بقوله: إذا كنت مضطراً إلى السيارة» وليس عندك 

دراهم تستطيع أن تشتري بهاء فلا حرج أن تأخذ سيارة بالتقسيطء 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع /ام ١‏ 
1 اريم يي ا ل اا 


ولكن بعض الناس - ونسأل الله لهم الهداية - يمكنهم أن يأخذوا 
سيارة عادية بالتقسيط قيمتها أقل» ولكنهم يذهبون فيشترون سيارة 
فخمة أكثر تما يحتاجون إليه. وربم| هذه السيارة لا تكون إلا للأغنياء 
أو الكبراء» فيشتريها مباهاة» وهذا خطأء ولا نرى أن من العقل أن 
يجعل الإنسان على ذمته من الديون من أجل المباهاة فقط. بل نقول: 
إذا اضطررت فخذ بقدر الضرورة ولا تزد. 
يع يت 

س ١١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن تاجر يقوم بالبيع 
عن طريق النقد وعن طريق الدّينَء فيعطي الذي يأخذ نقداً بسعر 
أقل من سعر الذي يأخذ بالدين فم! حكم هذا العمل؟ 

فأجاب بقوله: هذا التعامل حلال ولا بأس به» فإذا كان عند 
الإنسان سلعة. وكان يبيعها بالنقد بمئة» وبالمؤجل بمئة وعشرين؛ 
فإن هذا لا بأس به. ومثل هذا جائز بالإجماع لدخوله في عموم قوله 
تعالى: « وَأُحَلَ آله آلْبيَعَ 4" وفي قوله تعالى: (ِيَتأَيْهَا ازيرت وَامَنُوَا 
إذَا نداعم بدَيْنٍ ِل أَجَل مُسَتَى فََكَئْبُوهُ4<""؛ ولأن هذا نظيره السَّلّم 
الذي كان حلالاً يعمل به في عهد الرسول كك ى) قال ابن عباس 


.71/6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.7/85 سورة البقرة, الآية:‎ )( 
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رضي الله عنهم)|: :يلي اديه وهم يفو في ار اش 
والسّنتين فقال: ال امد ل فليسلِف في كيل معلوم. ووَرن 
معلوم» إلى أجل معلوم»”” ». ومعلوم أن السَّلّم وهو: تقديم الثمن 
وزاك البلفة اين أن زكرن فيه تقاوت بون معن الكلم ومبعد 
الحاضرء والمسألة التي ذكرها السائل هي عكس اسَّلَمم صورة 
ولكنها بمعناه حقيقة. 
لي يحنت 

س١١1١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن صحة البيع 
بالأقساط وهل يعتبر من باب بيعتين في بيعة؟ 

فأجاب بقوله: البيع إلى أجل جائز لقول الله تبارك وتعالى: 
يَتأيهًا انيت دَامَنوَا إِذا تَدَايَمُ بدي ِل أجَلٍ مُسَكى فَأَكُتْبُوه )"2 
ومن المعلوم أن البيع إلى أجل ستكون القيمة فيه أكثر» فإذا كنا نبيع 
هذه السيارة بأربعين ألفاً نقداً فلن نبيعها مؤجلاً إلا بخمسين ألفاًء 
وكلاهما جائزء فيجوز أن تبيع الشيء نقداً بثمن أقل ما لو بعته 
بمؤجلء ويجوز أن تبيعه بمؤجل بثمن لو بعته بنقد كان أقل» ولك 
أن تخيّر المشتري عند العقد. فتقول: تريدها بأربعين ألفاً نقدأء أو 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم(7740): ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب السّلم/ برقم .)١16١5(‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: 785. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع أذمالا 


بخمسين ألفاً نسيئة» ثم إذا اختار أحد الثمنين تبيعه عليه» وليس هذا 
من باب بيعتين في بيعة ى] توهمه بعض أهل العلمء وإنما هذا بيعة 
واحدة؛ والتخيير في مقدار الثمن فقط والعقد وقع على أحدهما. 

والبيعتان في بيعة هي مسألة العيئة» وهي: أن يبيع الإنسان الشيء 
بثمن مؤجلء ثم يشتريه نقداً بأقل. 

مثل: أن يبيع السيارة بخمسين ألفاً إلى سنة» ثم يشتريها بأربعين 
ألفاً نقداً. هذه مسألة العينة المحرّمة» وأما التخبير بين الثمنين» ثم لا 
ينصرف الطرفان إلا وقد أخذا بأحدهماء فهذا لا بأس به. 

د د 

س7١1:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: قام أحد الإخوة 
بشراء سيارة بالتقسيط وقال له البائع: خذ السيارة واخرج بها 
من المحل» وهذا هو الاستلام الشرعيء ونحن نقوم ببيعها لك إذا 
جاء من يطلبها فم) حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: بيع التقسيط يكون على نوعين: 

النوع الأول: : أن تكون السلعة عند البائع مالكاً لها قبل عقد بيع 
التقسيط؛ فيبيعها بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها حالاً. 

مثال ذلك: أن يكون عند شخص سيارة» فيأي شخص آخر 
ليشتريها منه بثمن مؤجلء وتكون قيمة هذه السيارة بالثمن الحال 


١4 ٠‏ فتاوى الفقه 





ثلاثين ألفا» وبالثمن المؤجل خمسة وثلاثين ألفأء فيشتريها المشتري 
بالشمن المؤجل بخمسة وثلاثين ألفاء فهذا البيع جائز لدخوله في 
عموم قوله تعالى: < يَتأيْهَا ليرت عَاممُوَ إِذَا تَدَايَسمُ بدَيْنٍ إ أجل 
مُسَكى فَآححُمْبُوهُ74؛ ولأن هذا نظير السَّلّم الذي كان يفعّل في عهد 
رسول الله يِه لكن السَّلم يعجل فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن؛ وهذا 
بالعكس حُجل فيه المثمن وأ فيه الثمن» لكن المعنى واحد» وهو: 
تعجيل أحد العوضين وتأجيل الآخر. 

ولكن اختلف العلماء فيا إذا كان مقصود المشتري الدراهم 
لكنه توصل إلى الحصول عليها بهذا العقد. 

فمن العلماء: من منع ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
وقال: إن هذا حيلة على الربا. 

ومنهم من أجاز ذلك؛ وقال: إن المشتري له الحق أن يتصرف في 
السلع بها شاء من بيعها ء أو إبقائها. 

وهذه المسألة تسمى: مسألة التورّق» والورع بلا شك الابتعاد 
عن التعامل بهاء ولكن إذا دعت الضرورة إليها ولم يجد المشتري مر 
يقرضه؛ ولا وجد وصولاً إلى السَّلّم المعروف في عهد النبي 255 
وكان مضطراً إلى ذلك: فإنه بهذه الثلاثة الشروط» أرجو ألا يكور 


.745 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١١‏ 
م السك رو ا 119909050099999 1 15 1 


بها بأس. 

أما النوع الثاني من بيع التقسيط فهو: ألا تكون السلعة عند 
البائع» ولكن المشتري يعينهاء ثم يأتي إلى تاجر من التجار ويقول: أنا 
أريد السلعة الفلانية» فاشتريها لي وبعها علي بثمن مؤجل أكثر مما 
اشتريتها به. 

مثل أن يكون المشتري يحتاج إلى سيارة يستعملهاء فيجدها في 
المعرض» ولكن ليس عنده ثمنهاء فيذهب إلى تاجر من التجار 
ويقول: أنا أريد السيارة الفلانية في المعرض الفلاني» وليس عندي 
الثمن» فيذهب التاجر ويشتري هذه السيارة بثمن حال ثم يبيعها 
على هذا الطالب لا بثمن مؤجل أكثر ما اشتراها به. 

وهذا النوع: حيلة على الرباء ووقوع في المحظور الذي يكون في 
الربا؛ وذلك لآن حقيقته أن التاجر أقرض هذا الطالب قيمة السلعة 
التي يريدها بزيادة» والقاعدة المعروفة عند أهل العلم: 

أن كل قرض جر نفعاً للمقرض فإنه ربا" ولأن هذا العقد 
الذي صدر من التاجر عقد غير مقصود؛ لأنه لم يشتر هذه السلعة إلا 
بعد أن جاء هذا الطالب» فقد اشتراها من أجل الزيادة الربوية التي 


.)7 0 /5( وإرواء الغليل للألباني‎ .)23١715( برقم‎ »»)" 5١ /0( انظر: سئن البيهقي‎ )١( 


اهس تاوق الفقّه 


ودليل ذلك: أن التاجر لم يكن يفكر أن يشتري هذه السيارة لولا 
أن هذا الطالب جاء» وعرض عليه هذه الصفقة. 

وتعليل بعضهم بأن التاجر لا يلزم الطالب بها إذا اشتراها له 
تعليل عليل؛ وذلك لأنه من المعلوم أن الطالب لم يعرض على التاجر 
شراء هذه السلعة له إلا وهو عازم على أن يتملكهاء ولو كان عند 
التاجر شك حقيقي في أن هذا الطالب لا يقبل السلعة بعد شرائها ما 
شتراها له. هذا من المؤكد المعلوم حسب العادة» وحسب الوضع 
الذي عليه حال هذا الطالب. 

لذلك فإني أنصح إخواني المسلمين بالابتعاد عن تعاطي مثل هذه 
العقود التي ظاهرها الإباحة» ولكن مقصودها ما يوقع في التحريم» 
وليعلم أن الحيل على محارم الله لا تقبها حلالًء بل تزيدها خبثا إلى 
خبثهاء وتحرياً إلى تحريمها؛ لأن الحيل على محارم الله يقع فيها 
محظوران: 

الأول: الوقوع في المعنى الذي حرمه الله ورسوله وَلي. 

والثاني: الخداع لله عز وجلء والله سبحانه وتعالى لا تلتبس عليه 
الأمورء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وهو سبحانه وتعالل 
يوم القيامة يحاسب الناس على ما في صدورهم, كما قال الله تعالى: 
إِنَهء عن رَجْعِدِ لَقَادِرّ) يَوْمَ تت آلسَرَآيِرٌ !"2 أي: تختبر السرائر» 





.4 28 سورة الطارقء الآيتان:‎ )١( 
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وقال عز وجل: ١‏ أقَلَا يَعَلَمُ إذَا بُعَيْرَ مَا فى اَلْقَبُورٍ © وَحُضِلَ ما فى 
آلصٌّدُور4”"» وبنو آدم لن يغنوا عن الإنسان شيئاً فهو إن تظاهر 
بالعمل المباح وكان المقصود به الآشياء المحرمة لن يغنيهم عن الله 
شيئاً» وليعلم اللبيب العاقل المؤمن أن رزق الله سبحانه وتعالى لا 
ينال بمعاصيه» وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب على الإنسان وللإنسان 
ما اقتضته حكمته في الأزل» فالغني غنيء والفقير فقير» فليتق الله 
وليجمل في الطلبء ولا ينال رزق الله تعالى بمعاصيهء يقول الله 
تعالى: « وَمَن يك قَاللهحجَعَل لَه تحرج (© وَيَرَرُقَهُ مِنْ حَيتُ لَانحْتسِبُ 74" 
ويقول الله تعالى: « وَمَن يَكقِالَهسجَحل لَه من أخره يُسرًا 04" . 

نسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعاً من معاصيه» وأن يوفقنا إلى 
مراده. 

ل ند اتنا 

س7١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل البيع بالتقسيط 
جائز؛ لأن التاجر يقول: إن سعر هذه المادة مئة دينار على أن يدفع 
اللبلغ نقدأء ومئة وخمسون ديناراً تقسيط على كذا من الأشهر, فا 
حكم ذلك مأجورين؟ 
)١(‏ سورة العاديات. الآيتان: 9» .٠١‏ 


." 2037 سورة الطلاق. الآيتان:‎ )"١( 
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١04:‏ فتاوى الفقه 

فأجاب بقوله: ذلك جائز ولا بأس به؛ لقوله تعالى: «وَأحَ لاله 
لبي وَحَرمٌآلرَيّو|2"”4: وقوله تعالى: < يَتيُها انير ءَامَكوَاإذَا تَدَايَدمُ 
دين إن أجل مُسََى فَآَحَْئْبُوهُ 4'". وهذا المشتري عرضّت عليه 
السلعة بثمنين: ثمن النقد وثمن المؤجلء وأن ثمن النقد مئة» وأن 
ثمن المؤجل مئة وخحمسون, فأخذ بالمؤجل في نفس المجلس» وذهب 
بالسلعة» فالذي بذمته مئة وخمسون على وجه التحديد والتاريخ» 
فهذا دين لا بأس به؛ لأن المشتري خيّر بين هذا أو هذاء وليس هذا 

من الربا في شيء؟ لأن الربا أن : تبيع دراهم بدراهم, لا أن تبيع سلعة 
ثمنها حاضر بكذاء وثمنها مؤجل بكذاء وليس هذا من البيعتين في 
ببعةة لآن هذ اابعة :اعد لكمه حون الاسان بن سععية اعفار 
واحدة منهما. 

والبيعتان في بيعة أصح ما قيل في معناهما: أن يبيع الإنسان شيئاً 
بشمن مؤجلء ثم يشتريه ممن اشتراه منه بئمن نقدي أقل. 

مثال ذلك: أن يبيع عليه بيتاً بمئة ألف لمدة سنة» ثم يرجع البائع 
ويشتري البيت ممن اشتراه منه بثانين ألفاً نقدأء وهذه هي المحرمة» 
وهي بيعتان في بيعة؛ لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد وَرَدَ عليه 


.71/0 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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كتاب البيع -- باب الشروط في البيع ظ م6١‏ 


صفقتان» والمراد به التَّحيّلُ إما من قريب أو من بعيد على أن يسلم 
انين ويستلم بدلا مئة» وهذا حيلة على الربا بلا شك. ولكن في 
مسألة التخفيض يجب أن يلاحظ أمر هام وهو: أنه لا بد أن تكون 
السلعة عند البائع مالكاً لها قبل أن تتفق معه» وإن لم تكن عنده» أي 
ليس مالكاً لهاء فإن النبي يك قال: « لا تبع ما ليس عندك)7. 
ع نت 

س54١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لدي رغبة في شراء 
سيارة بالتقسيط لأكمل بناء منزلي» ولكن سمعت من أحد أهل 
العلم يقول: إن هذا حرام وأن عملية التورق هي أخية الرباء 
فاذا تنصحونني؟ 

فأجاب بقوله: أنصحك ألآ تتعامل بهذه المعاملة؛ لأن فيها 
شبهة» وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بأنها حرام 
وكان يُراجع في ذلك كثيرأً» ويأبى إلا أن تكون حراماًء لكن لو أنك 
عرفت المواد التي تحتاجهاء وذهبت إلى من عنده هذه المواد وقلت له: 


)١1(‏ رواه أحمد في المسند (5 7/ 755) برقم »)١9111(‏ وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في 
الرجل يبيع ما ليس عنده/ برقم ))23760٠5(‏ وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب النهي 


كراهية بيع ما ليس عنده/ برقم )١17*7(‏ و(”17١).‏ والنسائي/ كتاب البيوع/ باب 
بيع ما ليس عند البائع/ برقم (/4171). 


١045‏ فتاوى الفقه 





أنا أشتريها منك مؤجلاً بكذا وكذاء أي: بأكثر من شرائها نقداًء 
فباعها عليكء. فإن هذا لا بأس به؛ لأن هذا شراء بثمن مؤجل» 
والثمن المؤجل لا بد أن يكون زائداً على الثمن الموجود. 
5د 4ه 

س 90١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم البيع 
بالتقسيط مع زيادة في السعر عن البيع الحاضر مثل أن أشتر 
سيارة تساوي أربعة آلاف دينار بخمسة آلاف دينار مؤجلة لمدة 
خمسة وعشرين شهراً؟ 

فأجاب بقوله: الجواب على هذا السؤال أن يعلم أن الأصل في 
جنيع البيوع الحل إلا ما دل الشرع على منعه وتحريمه لعموم قوله 
تعا ى: « وَأَحَ لله آلْبَيِعَ 2"74. 

فإذا تبايع رجلان فإننا نقول: هذا البيع صحيح إلا بدليل يدل 
على منعه» فالواجب اتباع الدليل» فإذا لم يقم الدليل على منعه فلا 
يحل لأحد أن يمنع عباد الله من معاملاتهم بدون إذن الله. 

وبناء على هذه القاعدة العامة: ننظر في الصورة التي سأل عنها 
هذا السائل» حيث يقول: إنه يريد أن يشتري سيارة تساوي أربعة 
آلاف دينار بخمسة آلاف دينار مؤجلة إلى خمسة وعشرين شهرا. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 0/اا. 


فنقول: إن هذه المعاملة لا تنضمن. محذوراً شرعياء فليس فيها 
ربا ولا جهالة ولا غررء بل هي واضحة فالثمن معلوم, والمبيع 
معلوم» والأجل معلوم» وليس هناك رباء فتكون هذه المعاملة 
صحيحة؛ لأن هذه الزيادة ليست زيادة دراهم على دراهم, لكنها 
زيادة في ثمن السلعة المعينة» فأنا حين اشتريت هذه السيارة بخمسة 
آلاف مؤجلة لم أشتر دنانير بدنانير» وإنما اشتريت سيارة قيمتها خمسة 
آلاف دينار. 

وإذا كان يجوز للإنسان أن يبيع سيارة تساوي أربعة آلاف دينار 
بخمسة آلاف دينار نقداً فإن بيعها مؤجلاً بخسمة آلاف دينار من 
باب أولى» لأن فيه إرفاقاً بالمشتري. ولا يشك عاقل أن الناس 
يفرقون بين الثمن الحاضر والثمن المؤجلء فإنه ليس الثمن المنقود 
الحاضر كالثمن المؤجل الغائب» وقد ثبت في «الصحيحين) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن الناس كانوا يسلفون في الثهار 
السنة والسنتين» فقال النبي يَكِ: مَنْ أسلّف في شيء فَلْبسلِفْ في 
كيل معلوم؛ ووَرْنِ معلوم؛ إلى أجلٍ ممعلوم»”". 

والسلف في هذا الحديث هو: تقديم الثمن وتأخير السلعة 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم :)5١550(‏ ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب السلم/ برقم (1704). 


١4‏ فتاوى الفقه 


المشتراة» فيأتي إلى الفلاح» أو يأتي الفلاح إليه فيقول: أعطني مئة 
درهم بمئتي صاع من البرّ إلى سنة» فيأخذ الفلاح الثمن وينتفع به 
وإذا حل الأجل أخذ المشتري البّدّ وتصرف فيهء وهنا نعلم حسب 
العادة والفطرة أنه لن يكون ثمن هذا الب المؤجل تسليمه كثمن 
المقدم الذي يكون عند تسليم الثمن» بل سيكون الب في هذه الصورة 
- أعني البرّ المؤجل - أكثر من البرٌ الذي يعطى عند استلام الثمن. 
فإذا كان الصاع من البرٌ يساوي درهمين نقدأء فإنه يكون بدرهمين إلا 
قليلاً إذا كان الب مؤجلاً» وهذا أمر تقتضيه العادة والفطرة» ولا فرق 
بين هذا وبين الصورة التي قالها السائل» فإن هذا تأجيل للمثمّن؛ 
والصورة التي قالها السائل تأجيل للثمن. 

وقد ظن بعض الناس أن هذا من باب الرباء ولكن هذا ليس 
بصوابء فإنه يكون من باب الربا: لو اشترى السيارة بأربعة آلااف 
دينار» ثم رجع إلى البائع وقال: ليس عندي أربعة آلاف دينار وأريد 
أن تنظرني إلى السنة بخمسة آلاف دينار» فهذا لا شك أنه ربا ولا 
يحلء أما إذا كان عقد على السيارة من أول الأمر بخمسة آلاف دينار 
مؤجلة» فهذا لا بأس به. 

ولكن يبقى النظر ماذا أراد المشتري لهذه السيارة مبذا الشراء؟ 

إن كان أراد السيارة بعينهاء فلا شك في جوازه. حتى إن بعض 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١4‏ 


العلماء حكى الإجماع على ذلك. 

أما إذا كان يريد ثمن السيارة» أي: أنه يريد أن يأخذ السيارة 
الآنء ثم يبيعها ليتتفع بثمنهاء فهذه مسألة التورّق» وفيها خلاف بين 
أهل العلم. 

فمن أهل العلم: من أجازها نظراً لصورة العقد. 

ومنهم: من منعها نظراً للقصد. 

ولكننا نقول: هذا الرجل الذي اشترى السيارة من أجل ثمنهاء 
إن باعها على بائعهاء فهذا بلا شك حرام إذا باعها بأقل ما اشتراها 
به؛ لأن هذه هي مسألة العينة» وهي حيلة ظاهرة على الرباء فلو 
اشتريت هذه السيارة من رجل بخمسة آلاف مؤجلة؛ ثم عدت 
وبعتها عليه بأربعة آلاف وخمس مئة دينار نقدأء كان ذلك حراماً؛ 
لأنه في الواقع دراهم بدراهم دخلت بينهم| سيارة غير مقصودة» لكن 
إذا بعتها على شخص آخر غير الذي اشتريتها منه» فهذه هي مسألة 
التورّق وفيها الخلاف» والتورع عنها أولى» لكن إن دعت الضرورة 
إليها فلم تجد من يقرضك ولا من يُسلمك, وأنت في ضرورة إليهاء 
فإن هذا لا بأس به» ولكن بشرط: أن تكون السلعة التي اشتريتها 
ملكا للبائع» وعنده في محله» ثم تأخذها أنت وتبيعها في مكان آخر. 

ومبذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس الآنء يأتي الدائن 


و و”" فتاوى الفقه 


والمدين إلى شخص آخر عنده سلعة» فيشتريها الدائن ثم يبيعها على 
المدين» وهي في مكانها لم تنقلء ثم يبيعها المدين على صاحب المحل 
أو على غيره قبل أن ينقلهاء نعلم أن هذه المعاملة محرّمة وليست 
بجائزة بلا شك؛ لأنها من بيع السلع في مكانهاء وقد نهى النبي كَل 
عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم”'"» ولأن 
الحيلة ظاهرة فيها جداً. 
د عد 

س١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا علمت أن شخصاً 
يبحث عن سلعة معينة» فهل يجوز أن أبيعه هذه السلعة مع أني لا 
أملكهاء ولكن بعد أن آخذ منه المبلغ» أذهب وأشتري هذه السلعة 
من السوق بسعر أقل من المبلغ الذي أخذته منهء فهل هذا جائز؟ 

فأجاب بقوله: هذا ليس بجائز. 

وصورة المسألة: أن يأتي شخص لآخر ويقول: أريد السلعة 
الفلانية» وليست عنده؛ فيبيعها عليه ويأخذ الثمن» ويشتري بأقل 
كما باع به. 

وهذا ليس من النصح في شيء» ثم هل هو ضامن أن يجد هذه 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة/ برقم (١1١5؟)؛‏ 

ومسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان البيع قبل القبض/ برقم )١1571(‏ (07"8. 





كتاب البيع - باب الشروط في البيع ١.؟»‏ 





السلعة» قد يكون قدَّرها عند شخص من الناس» وهذا الشخص قد 
باعها وخرجت من ملكه. فيبقى بينه وبين المشتري نزاع» ولايَردٌ 
علينا أن السَّلمَ كان معروفاً في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلمء وهو أن يأتي الرجلٌ إلى صاحب البستان» ويقول: هذه ألف 
ريال تعطيني بها ثمراً من النخل أو زرعاً أو حبًّا من الزرع بعد سنة. 
هذا جائزء وعمل به الصحابة» لكن الصورة الواردة في السؤال 
ليست سل الصورة بيع حاضر بحاضرء فاعتمد على ما كان يظن 
من أن السلعة كانت موجودة في المكان الفلاني» ثم لم يجدهاء فيكون 
نزاع وخصومة: ثم إذا قدّر أن وجودها مضمونء فكيف يغش 
صاحبها يبيعها عليه بألف وبشتريها بئان مئة؟! 

هذا النوع وهذه المعاملة محرمة» وعلى المرء أن يتقي الله عز 
وجلء وقد نهى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حكيم بن حزام 
رضي الله عنه أن يبيع ما ليس عنده”". 


د 3 #6 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (75/ )١5‏ برقم (1911)» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في 
الرجل يبيع ما ليس عنده/ برقم )0360٠01(‏ وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب النهي عن 
بيع ما ليس عندك/ برقم (2721417)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية 
بيع ما ليس عنده/ برقم (17777) و(1777)) والنسائي/ كتاب البيوع/ باب بيع ما 


فنا فتاوى الفقه 


س7١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كثر الحديث عن البيع 
بالتقسيط فنرجو من فضيلتكم بيان حكم البيع بالتقسيط؟ 

فأجاب بقوله: البيع بالتقسيط معناه: أن الإنسان يبيع الشيء 
بثمن مؤجلء يحل على فترات. 

والأصل في هذا الجواز لقوله تعالى: « يَتَيّهًا نيرت َامَنُوَا إذَا 
تَدَايَسم دين ِل أجَلٍُسَكَى فَآكَئْبُوة0". 

ولأن النبي يك أجاز السّلم”"©» وهو شراء بالتقسيط - تقسيط 
المبيع - لكن التقسيط المعروف الكثير بين الناس هو من الحيل على 
الرباء وله أمثلة منها: 

أولاً: أن يحتاج الإنسان إلى سيارة» فيأتي إلى تاجر ليست عنده» 





ويقول: إنه يحتاج السيارة الفلانية» فيذهب التاجر ويشتريهاء ثم 
يبيعها عليه مقسطة بثمن أكثر» وهذه حيلة لا شك فيهاء وذلك لأن 
التاجر إنم) اشتراها من أجله ولم يشترها من أجله رحمة به» ولكن من 
أجل كسب الزيادة» فكأنه أقرضه ثمنها برباء وقد قال أهل العلم: كل 
قرض جر منفعة فهو ربا("» والعبرة في الأمور بمقاصدها لا بصورها. 


.7817 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم برقم »)571٠0(‏ ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب السلم برقم (5 .)١15١‏ 

(9) انظر سنن البيهقي (0/ »)725٠‏ برقم »)2١١17/15(‏ وإرواء الغليل للألباني (0/ 7170). 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع م 


ثانياً: إن بعض الناس يحتاج إلى بيت» وليس عنده ثمنه» فيذهب 
إلى التاجر فيشتري البيت له ثم يبيعه عليه بثمن أكثر مؤجلاء هذا 
أيضاً حيلة على الربا؛ لأن التاجر لم يرد البيت ولو عرض له بنصف 
القيمة ما اشتراه» لكن إنا اشتراه حيث ضمن لنفسه الربا ببيعه على 
هذا المحتاج» وأقبح من ذلك أن يشتري الإنسان البيت أو أي سلعة 
أخرى بثمنء ثم ينقد نصف الثمن أو ربعه أو أقل وليس عنده ما 
يكمل به الثمن» فيذهب إلى التاجر ويقول: إن اشتريت السلعة 
الفلانية» ودفعت ربع الثمن أو أقل أو أكثرء وليس عندي البقية» 
فيقول التاجر: أنا ذاهب إلى صاحب السلعة الذي باع عليك وأوفيه 
الثمن» وأقسطه عليك بأكثر» وله صور أخرى. 
ولكن الضابط أنه كل ما كان المراد به الربا فهو رباء وإن ظهر 
بصورة العقد الحلال؛ لأن الحيل لا تغير الأشياءء والحيل على محارم 
الله لا تزيدها إلا قبحاً؛ لأنها تشتمل على مفسدة المحرم وعلى مفسدة 
الخداع. وقد قال النبي كَلِْْ: « لا ترتك اها ارككت اليهوة فتستيجلوا 
محارم الله بأدنّى الجيّل )”2 . 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /0/ 517/7١ه.‏ 


.07737/0 /0( رواه ابن بطة في جزء في الخلع وإبطال التأويل (ص 5 7)» وانظر إرواء الغليل‎ )١( 





1 د - رحمه الله -: رجل اشترى أثاثاً 
لمنزله من الشركة على أن الشركة تشتريه له ثم بعد ذلك تؤجله 
عليه؛ أو تقسطه عليه بربح ثانية في المئة فهل هذا ربا؟ 

فأجاب بقوله: نعم هذا ربا لكنه ربا أتى عن طريق الحيلة؛ لأن 
الشركة لم تشتر هذا الشيء إلا بعد أن اتفقت تفقت مع هذا الرجلء فكأنها 
أقرضته ثمنه بفائدة. 

والقاعدة الفقهية المعروفة: (أن كل قرض جر منفعة للمقرض 
فهو ربا)”". لكن لو كان الأثاث موجوداً عند الشركة يساوي عشرة 
آلاف مثلاً» وباعته على من أراد أن يأخذه بالتقسيط باثني عشر ألفاً 
أو أكثر أو أقل» فإن ذلك لا بأس بهء فإذا أردنا أن نتخلص من 
الطريق الأولى المحرمة إلى طريق أخرى سليمة» فإنا نقول: إذا كان 
الأثاث عند البائع ملكاً له من قبل» وقال: لا أبيعه إلا بفائدة فإن هذا 
لا بأس بهء أما إذا كان ليس موجوداً عنده» ولكن اشتراه من أجل 
طلب الزبون ليقسطه عليه بالزيادة» فإن هذا حيلة على الرباء والحيل 
لاخ سر اماولا يفلا را اين نوين لشي فتحا إن كه 

د 6د د 


.)778 /0( وإرواء الغليل للألبانى‎ »)2١٠١1/١6( انظر: سئن البيهقى برقم‎ )١( 
سين ي إركم ني‎ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع م" 


س9١١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحه الله -: عن بيع دار ثمنها 
أربع مئة ألف, يبيعها التجار للمشتري بمبلغ خمس مئة ألف. على 
أن يكون الدفع بعد سنة أو أكثر» فهل يُعد بيعاً محرماً؟ 

فأجاب بقوله: إذا باع الإنسان سلعة سيارةً أو غيرها قيمتها 
أربع مئة» ولكنه باعها إلى أجل بخمس مئة» فإن ذلك لا بأس به 
ولا حرج فيه؛ وليس من الربا في شيء؟؛ لأنه باع عيناً بدراهمء وبيع 
العين بالدراهم لا يجري فيه الرباء إنما يجري الربا بين النقود بعضها 
مع بعضء وأما هذا فلا يضر. 

ب يم ين 

س١7١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم من يشتري 
سيارة عن طريق البنك.... بالتقسيط مع العلم أنه لا يملكهاء 
ويدفع قيمتها ويشتريها من الشركة» ويقوم بتقسيطها على المشتري 
بأقساط ميسرة؛ وذلك لأنه بأشد الحاجة إلى التقسيط» فهل ينطبق 
على ذلك حكم الربا؟ 

فأجاب بقوله: نعم» هذا التقسيط حرام؛ وصورة المسألة: أن 
يأتي الإنسان إلى البنك أو غير البنك فيقول: أنا أحتاج سيارة صفتها 
كذا وكذاء فيقول البنك أو غيره: اذهب إلى المعرضء واختر السيارة 
التي تريد» ثم يأتي المشتري ويقول: أريد السيارة الفلانية» فيذهب 


5م" فتاوى الفقه 


التتاجر أو البنك إلى المععرض ويشتريها منه نقد بخمسين ألفاًء ثم 
يبيعها على الذي طلبهاء مقسطة بستين ألفأء فهذا حرام ولايحلء 
وهو حيلة واضحة على الربا؛ لآن هذا البدك الذي اشتراها له ثم 
باعها عليه كأن)| أقرضه قيمتها بزيادة» وهذا حرام والعقدهنا 
صوريء ولولا أن هذا طلب السيارة ما اشتراها البنك» فلذلك يجب 
الحذر من هذاء وإن كان بعض الناس يفتي بذلكء ولكنه لم يتأمل 
المسألة» فلو تأملها لوجدها خديعة واضحة؛ وهي أخبث من خديعة 
اليهود الذين لما حرّم الله عليهم الشحم أذابوه فصار ودكاء ثم باعوه 
وأكلوا ثمنه» فدعا عليهم النبي كَل أن يقاتلهم الله عز وجل”". 
وهذه الحيلة التي ذكر السائل أقرب إلى الحرام من الحيلة التي فعلها 
اليهود, فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجلء وإذا قال: أناما وجدت أحداً 
يقرضني» فقل: الحمد لله. عليك ثيابك» ولك مسكنك» سواء بأجرة أو 
بملك» وهذا كافٍ» فليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيتء أو لسست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت. فلو تبقى لا تأكل إلا مرة في اليوم» فلا 
تشتر السيارة على هذا الوجه. 


2 ك0 3 


)١(‏ انظر البخاري/ كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام/ برقم (75775)) ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام/ رقم .)١981(‏ 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع >" 
ا 0000 ©“ مررلا 122 000100005525252 


س١7١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الحكم في البيع 
والشراء بالتقسيط» علا بأن سعر البيع في حالة التقسيط يكون 
أزيد من سعر البيع» واستلام المبلغ على الفور؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا بأس به بإجماع أهل العلم» أن الإنسان إذا 
التشرس البننا انه نينا مقان فوج سواء كان قا دنع 
واحدة أو يحل على دفعات. فإنه لا بأس بذلك» وقد حكى غير واحد 
من أهل العلم إجماع العلماء على حِلَّه ومن المعلوم أنه إذا كان 
بالتقسيط فسيزيد ثمنه؛ لأن البائع لا يبيع شيكئاً يؤجل ثمنه مساوياً 
لشيء ثمنه منقود» وهذا من الأمور التي من محاسن الشريعة حِلَّه 
لأن البائع ينتفع بزيادة الشمن» والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه. 

وأما إذا تم البيع على أنه نقد, ثم جاء المشتري إلى البائع وقال: 
أجُله عل بزيادة» فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من الربا. 

مشل: أن يبيع عليه هذه السيارة بعشرة آلاف مثلء ثم لا يجد 
المشتري هذه العشرة؛ فيرجع إلى البائع ويقول: لم أجد العشرة 
ولكن أجّلها عل اثني عشر ألفاء فإن هذا لا يجوز؛ لآن المشتري ثبت 
في ذمته دراهم حالة» فتأجيلها بزيادة عن الرباء فيكون محرماً. 
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4 فتاوى الفقه 
س 177 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل بيع الأغنام حوالة 
بزيادة قيمتها حمسين في المئة صحبيح؟ 

فأجاب بقوله: حوالة إذا كان يقصد تأجيلاً يعنى: بيعها مؤجلة 





بزيادة خمسين في المئة فلا حرج في ذلك. مادام المشتري رشيداً يمسن 
التصرف وبالغاً عاقلاء فإنه لا بأس أن يبيعها عليه مؤجلاً بزيادة 
خمسين بالمئة أو أكثر أو أقل» لكن لا بد أن يكون الأجل معلوماً بأن 
يقول: اشتريت منك هذه الشاة إلى مدة سنة أو سنتين أو ما أشبه 
ذلك. فإذا كان المشتري فقيرأء ويعرف البائع أنه فقير» قال: اشتريتها 

منك إلى ميسرة» يعني إلى أن يبسر الله علي فهذا لا بأس به؛ لأن هذا 
هو مقتضى العقد, فإن المشتري إذا كان فقيراً م يكن للبائع أن يطالبه 
بالثمن حتى ييسر الله عليه» فكأن هذا الشرط تأكيد لما هو واجب 
على البائع» وهذا القول هو الصحيح. وقددل عليه الحديث في 
السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله بك ثوبان 
قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرقء ثقلا عليه فقدم بر من الشام 
لفلان اليهودي؛ فقلت: لو بعت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة» 
فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بلي أو 
بدراهمي, فقال رسول الله يك وكذب قد علم أني من أتقاهم لله 
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وآداهم للأمانة) 27 . 

والحاصل أن التأجيل المجهول لا يجوزء وأما التأجيل المجهول 
بها هو مقتضى العقد بأن تقول: إلى أن ييسر الله عل فهذا لا بأس به 


والله أعلم. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (57/ )١‏ برقم (350151)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ما جاء 
في الرخصة في الشراء إلى أجل/ برقم (203717)» والنسائي/ كتاب البيوع/ باب البيع 
إلى الأجل المعلوم/ برقم (471457). 
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كتاب البيع - باب الشروط في البيع سام 


س"1717:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل قام بعمل 
وسيط بين صاحب مال؛ وشركة مقاولات أو غير ذلك؛ هل يجوز 
له أن يأخذ مقابل هذه الوساطة؟ 

فأجاب بقوله: نعم يجوز لهذا الذي كان وسيطاً أن يأخذ من 
المال بقدر أجرته» ولكن إن كان قد شرط ذلك على من كان وسيطاً 
بينهم» فالأمر ظاهرء وإن ل د يشترطء فإن كان هذا الرجل قد نصب 
نفسه لهذه المهنة استحق ق الأجرء وإن لم يكن نصب نفسه فإن عمله 
هذا يكون تبرعاً؛ لأن مّن كان بينهم وسيطاً لا يفهمون منه إلا 
التبرع» فإذا كان هذا الرجل معروفاً بأنه دلآل يأخذ الأجرة فله أجر 
مثله» وأما إذا كان رجلا عادياً وسعىء فالأصل أنه لا يستحق شيئاً 
إلا بشرط» فمن الورع له ألا يأخذ منهم شيئاً. 

وخلاصة الجواب: أن هذا الوسيط إن اتفق مع من كان بينهم 
وسيطاً على شيء معلوم قَبّلَ الوساطة فهذا لا شك في جوازه؛ لأنه 
من باب المؤاجرة» وإن لم يتفق نظرنا: 

فإن كان قد نصب نفسه لهذا العمل كالدلالين وأشباههم فله أجر 
مثله؛ لأنه إن عمل بناء على ما كان معروفاً من أنه صاحب مهنة» وإن لم 
يكن معروفاً بهذا العمل» فإن من الورع ألا يأخذ شيئاء لكن إِنْ أهدّى 
له مَن كان بينهم وسيطاً شيئاً فلا حرج عليه في قَبُولِه. 


51 فتاوى الفقه 





س4 17:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل وكّل شخصاً 
ليبيع له عقاراًء فوضّع هذا العقار عند مكتب لبيعهاء ثم أتى إلى 
الوكيل شخص يطلب هذه الأراضي؛ فهل إذا باعها عليه يأخذ 
السعي لوحده؟ وهل لصاحب المكتب حق في السعيء مع أن 
صاحب المكتب لم يبع هذا العقار؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة ترجع إلى عرف الناسء فإن اقتنع كُلّ 
من الوكيل وصاحب المكتب بم| يقول صاحبه فذاك» وإن لم يحصل 
اقتناع فإن مردهما إلى المحكمة الشرعية. 
س ١76‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من يسعى بين الناس 
بالواسطة في البيع والشراء مقابل مبلغ من المال» أو ما تسمى 
بالدلالة» ما حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس به إذا كان عقد البيع من العقود المباحة» فإذا 
توسط أحد بين البائع والمشتري بعوض» سواء كان مشروطأ باللسان أو 
مشروطاً بالعرف فلا حرج؛ لأن هذا طريق من طرق التكسبء أما لو 
سعى بين اثنين متبايعين بيعاً محرماء فإن ذلك لا يحل» لأن هذا من باب 
العرة عن ونم والعقراف: وقتافال اله بار وتعاى رونت وَتَحَاوَنُوأْ عَلى 
لْبروَاَلتَقَوَئ وَل تَحَاوَئُوا عَل الْإنْمِوَآلَعْدَونِ 4”". 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
رجل كان يعمل في بقالة كفيله بألف ريال وجاء عامل آخر وقال 
للكفيل: أنا أعمل عندك في البقالة» فسلم الكفيل البقالة للثاني» 
وأخرج الأول منهاء فجاء العامل الأول إلى الكفيل وإلى الرجل 
الثاني وخوفهم بالله فقال العامل الثاني أنا أخاف الله فرد الكفيل 
بقوله: اذهب واسأل الشيخ هل عليك إثم أم لا؟ فنأمل من 
فضيلتكم التكرم بالجواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 
فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
إن كان العامل الثاني طلبّ من الكفيل أن يشتغل في البقالة فعليه 
الإثم؛ لأن النبي بك مبى أن يبيمَ الرجل على بيع أخيه””". وهذا مثله. 
وإن كان الكفيل هو الذي طلب من الثاني أن يشتغل فلا إثم عليه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7/77 8/١11١اه.‏ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ برقم (79١75)؛‏ ومسلم/ 
كتاب النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه/ برقم .)١5١157(‏ 


س75١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: في بعض الأحيان أزيد 
في ثمن السيارة عند الحراجء وأنا لا أريدهاء ولكن أقصد من ذلك 
شيئاً آخرء فهل يجوز ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: ما هو الشيء الآخر الذي تريده؛ إذا كدت تزيد 
فيها لأنك رأيتها رخيصة. فلا علت قيمتها تركتّها فهذا لا بأس به. 

وأما إذا كنتٌ تريد الإضرار بالمشترين؛ أو تريد نفع البائع: فإن 
هذا حرام؛ لأنه من النّجش الذي نهى عنه النبي لو"". 

لمم فنك 

س177:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رأيت شخصاً يريد أن 
يبيع سيارة جيدة» وقد اجتمع الناس حوله؛ وقد عرفت بالخبرة 
أغبا جيدة فسألته عنهاء فقال لي: سيمت بكذاء فقلت له: عجيب 
لا تساوي هذا السعرء وقصدي من هذا أن أفرّق الناس من 
حوهاء وأقلّل من شأنها في أعين المشترين» ثم أشتريها بأقلّ ف) 
حكم ذلك العمل؟ 


فأجاب بقوله: هذا حرام من عدَّة أوجه: 


)١(‏ انظر البخاري/ كتاب البيوع/ باب النجش/ برقم ))7١147(‏ ومسلم/ كتاب البيوع/ 
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه/ برقم (1517). 
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أولاً: لأنك كذبت حين قلت: لا تساوي هذا السعر مع أنها 
ا 
ثانياً: لأنك ظلمت الناس الذين لهم فيها إرادة. 
الثاً: أنك ظلمت أخاك الذي باعها. 
وواحد من هذه الأشياء يوجب تحريم هذه المعاملة. 
د 6د د 
س178:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز إذا رأيت 
أحد المشترين يرغب أن يشتري سيارة» وهو في غير محلي» أن أقول 
له: عندي أحسن منها فتعال معي لتراها؟ 
فأجاب بقوله: لا يجوز إذا رأيت شخصاً يريد أن يشتري سلعة 
من شخصء سواء كانت سيارة أم غيرهاء أن تقول له: عندي أحسن 
منها؛ لأن النبي يَكِْ قال: «لا يبيعٌ الرجل على بيع أخيه. ولا يَسُوم 
على سَوْم أخيه»”". أما إذا لم يتفق مع صاحب السيارة؛ ولم يحصل 
مساومة بينهماء فالأمر راجع إليك» مع أن عدم التعرض له أولى. 
د “د 


)١(‏ رواه ابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يسوم على 
سومه/ برقم (511/5). 


0 


هه 
اح سد ري بح سر تر اخ سد را يذ لوبي .حك عبن ري عي سر 
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س794١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: نعمل بمجال تقسيط 
العقارات وني بعض الأحيان» ونظراً لكثرة العملاء نضطر إلى 
إعطائهم مواعيد متأخرة بعض الشيء, على أن نقوم بدفع جزء أو 
عربون من قيمة العقار إلى مالكه. ونوقع معه عقداً يذكر به بأنه 
من حق مالك العقار أن يلزمنا بالشراء في الوقت المحدد بالعقد 
الموقع من كلاناء ولا يجوز لنا التأخر عن هذا الموعد على 
الإطلاق» فهل يعتبر العقار المقصود ملكاً للشركة يجوز لها بيعه 
على الغير بالتقسيطء وتقدير الدفعة المقدمة وتوقيع عقد البيع» أم 
يلزم إتمام الإقرار بدفع بعض القيمة» مع ملاحظة أن البائع له 
الحق في إلزامنا بالشراء في الوقت المحدد وكما ذكرنا؟ 

فأجاب بقوله: هذا البيع لم يتم؛ لأن إعطاء العربون وهو ما قَدَّمَ 
من الثمنء فإن تم البيع فهذا العربون من الثمنء وإن لم يتم فهو للبائع؛ 
وهذا البيع الذي ذكره السائل لم يتم حتى الآنء فلا يجوز بيعه» فالواجب 
الانتظار حتى يتم البيع» فإذا تم البيع فلهم بيع ما تم بيعه. 

حنة انك 

س10: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الزبائن يأتون 
إلى المكتب العقاري ويسألون عن سكنء وإذا شاهدوا المحل 


م" فتاوى الفقه 





دفعوا عربوناً نمس مئة ريال تقريباً لكي يكون على حظهم؛ ويذهبون 
إلى مكاتب أخرى ويبحثون عن دور أو شقق أو دكانء وإذا وجدوا 
عقاراً أفضل لم يرجعوا إليناء هل العربون الذي أخذناه لناء أم 
لصاحب العقار (المنزل)» وأحياناً لا يأتون إطلاقاً نرجو ببذا إفادة؟ 

فأجاب بقوله: العربون هو: الذي يقدم عند عقد البيع أو 
الإجارة على أن المقدَّم لهذا العربون إن أتم العقد فهو من الثمن» أو 
من الأجرة» وإن لم يتم العقد فهو لصاحب العقار أو البائع. 

فعلى هذا فإذا أعطاكم المستأجر خمس مئة ريال على أنها عربون 
وم يحضر وأيستم من حضوره فهي لكم, ولكنها تكون لصاحب 
العقاره ولصاحب المكتب منها مقدار أجرته» فإذا كان له على المئة 
حمسة ريالات فإنه يأخذ على هذا العربون نصف العشر. 

ين فنك 

س١17:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تم الاتفاق على بيع 
عقار» وتم دفع عربون تحت الحساب لحين تسديد المبلغ» فإذا 
انتهت المدة المحددة للسداد أو انسحب المشتري» فهل هذا 
العربون من حق البائع أو لا؟ 

فأجاب بقوله: العربون أن يدفع المشتري شيئاً من الثمن ويقول: 
إن تمت البيعة فهذا أول الثمن» وإن لم تتم فهو لك» وهذا جائز على 
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القول الراجح» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 

ومن العلماء من لا تجْوّزه. 

لكن الصحيح: أنه جائز؛ لأنه ليس فيه ظلم ولا رباء إذ المشتري 
قد رضي أن يفوت عليه هذا العربون إذا تأخر عن إتمام العقد. 
وأيضاً البائع يستفيد لأن السلعة إذا اشتراها الإنسان ثم ردّها سوف 
تنقص قيمتها عند الناس» فيكون هذا العربون في مقابل ذلك. 

فالعلاء مختلفون في هذاء والصحيح أنه جائز؛ لأنه ليس فيه ظلمء 
أو رباء أوغررء وغالب العقود المحرمة تعود على هذه الأمور 
الثلاثة: الظلمء الرباء الغرر. 

قنخ حم نا 

س 117 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن العربون الذي 
يدفعه المشتري للبائع» ثم يبطل البيع بسبب رفض المشتري 
السلعة» هل العربون من حق البائع؟ 

فأجاب بقوله: العربون هو أن البائع إذا خاف من المشتري أن 
يفسخ البيع طلب منه شيئاً من الشمن. 

فمثلاً: إذا باع عليه أرضاً بعشرة آلاف وقال: أنا أريدٌ منك 
عربوناً قدره ألف ريال فأعطاه إياه» فإن تم البيع» فالعربون من 
الثمن» ويدفع تسعة آلاف بقية الثمن» فإذالم يتم البيع فالعربون 
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للبائع؛ لأنه هكذا جرى بينهماء وهذا الشرط لا يحرم حلالاً ولا يحل 
كران وهوية عمتلحة الطرقق انا الفترى سلفت أن خلصن 
من السلعة التي قدّم لها العربون» ومعلوم أنه لن يؤثر غرامة العربون 
إلا لتفادي خسارة أكبر منه. 

وأما البائع فإن من مصلحته في العربون أنه يأخذ هذا العربون 
عوضاً عن نظرة الناس إلى المبيع الذي فسخه المشتري» فبيع العربون 
صحيح» فإن تم البيع فالعربون أول الثمنء وإن ل د يتم البيع 
فالعربون للبائع. 

دع يمد فنك 

س177:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل اشترى من 
ظ رجل سلعة بمبلغ معيّنء ودفع له عربوناً وباقي المبلغ يتم تسليمه 
بعد قبض السلعة., إلا أن المشتري تراجع عن الشراء مع سبق 
شرط بينهم: وهو أن السلعة المباعة لا تسترجع؛ سواء كانت 
صاحة أم لا. فهل يلزم البائع إرجاع ما أخذه عربوناً؟ 

فأجاب بقوله: صورة السؤال أن شخصا اشترى سلعة من آخر 
وأعطاه عربوناًء فإن تم البيع فهو من الثمن يكمل المشتري عليه 
الثمن» وإن لم يتم البيع فإنه يكون للبائع» وترد عليه السلعة. 

وقد اختلف أهل العلم فيه» فمنهم من قال: إنه حرام ولا يجوز 
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لما فيه من الجهالة. 

ومنهم من قال: إنه جائز. 

والصواب: جوازه؛ لأن فيه مصلحة للطرفين. فالبائع ينتفع 
بالعربون الذي أخذه وينجبر به ما يتوقع من نقص في ساعته, والمشتري 
يتتفع كذلك إذا كان له الخيار إذا أراد رده وهو لن يردَّه إلا وهويعلم 
أنه خير له من إمضاء البيع» وهذا مصاحة للطرفين» وما كان فيه 
مصلحة بلا محذور شرعي فإن الشريعة لا تحرّمه ولا تأباه. 


د 5د 4ك 
س115:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل أخذ العربون 


جائر؟ 

فأجاب بقوله: الصحيح: أنه جائزء ومعناه: أن المشتري يقدّم 
شيئاً من الثمن إلى البائع ويقول: إن أخذتٌ السلعة فهذا أول الثمن» 
وإن لم آخذها فهو لك. وقد روي جوازه عن ابن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه9'ى ولأنه مصلحة للجميع؛ لأن ربط السلعة يوجب 
نقصان قيمتهاء ومعطي العربون لا يمكن أن يدفع عربونا كبيرا 
سيدفع شيئا يسيرا. 


فالصواب: أن العربون جائز لما فيه من مصلحة الطرفين. 


(1) انظر المغني (7701/5). 


هه 
7 


نا 
7 
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س 16 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك ثلاثة أشخاص 
يذهبون لمزاد السيارات» ثم يمتنع اثنان منهم عن الدخول في 
المزايدة حتى لا يرتفع سعر السيارة» وينصبون شخصاً منهم 
لشراء السيارة» وبعد أن ينتهى من شراء السيارة يعملون عليها 
مزايدة حتى يأخذها واحد منهم, فإذا وصل ثمن سعرها الأصلي 
مثلاً حمسة آلاف ثم بعد المزايدة وصل ستة آلاف ياخلما 
ريال) على الثلاثة أشخاص فهل تصح هذه الطريقة؟ 

فأجاب بقوله: فيه تفصيل: إذا لم يكن في السوق من يشتري هذه 
السلعة إلا هؤلاء فهو حرام عليهم؛ لأن هذا في منزلة الاحتكار. 

وأما إذا كانت السلعة يشتريها هم وغيرهم فلا حرج عليهم؛ 
لأنهم إذا لم يزيدوا زاد غيرهم. 

د “د كد 
ع 

س175:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أقيم حراج»؛ وحضره 
مجموعة من الراغبين في الشراءء؛ إلا أن هناك حوالي خمسة اتفقوا 
فيها بينهم على ألا يزيد أي منهم على الآخرء بل ينوب عنهم واحد 
بالزيادة. وبعد انتهاء الحراج قام الخمسة بإعطاء مكاسب 
لبعضهم بحيث يأخذ السلعة واحد منهم, وتحدث النائب عنهم 
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يشتريها بقيمة مرتفعة جدأء فم| الحكم في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: اتفاق جماعة من الناس على ألا يزيد بعضهم على 
بعض في شراء السلعة المجلوبة لا يخلو من حالين: 

الأول: ألا يوجد مشتر سواهم بأن تكون هذه السلعة مما مختص 
به هؤلاء الجماعة» فإذا اتفقوا على ألا يزيدواء وجعلوا الزيادة من 
راداي نقظ حم يعدا دللكه وا رعونوا براصع لإ رهد غبرم اليو 
أشد من تلقي الجلب الذي نهى عنه كَل بقوله: 00 
فَمَن تلقّى فا؛ شترى منه. فإذا أَتَى سَيّدُه السّوقّ» فهو بالخيار)". 
إضرار بالجالب وتفويت للمصلحة عليه. 

الثاني: أن يكون الذي انة تفقواعل ألا يزيد بعضهم على بعض 
غير مختصين بهذه السلعة» بل يزيد فيها غيرٌهم ففي هذه الحال لا 
حرج عليهم أن يتفقوا ألا يزيد بعضهم على بعض؛ لأنهم إذا لم 
يزيدوا هم زاد غيرهم من الناس الحاضرين. ٍ 

وعلى هذا فيكون جواب هذا السائل منزلاً على هاتين ال حالين: 

إن كان في المكان سوى هؤلاء الخمسة مَن يزيد في السلعة فلا 
حرج عليهم. 

وإنلم يكن فيه أحد. فإنه لا يحل لهم ذلكء لما في ذلك من 
الإضرار بالجالب, والله الموفق 


.)١1619( رواه مسلم/ كتاب البيوع / باب تحريم تلقي الجلب/ يرقم‎ )١( 
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س/1717:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يشتري بعض الناس 
سيارة من المعرض بالأجلء؛ ثم يبيع السيارة على شخص آخر 
ليحصل على الثمن» ليقوم بعمل مشروع أو زواج أو ما أشبه 
ذلك. فا حكم ذلك؟ وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيعها على 
شخص معبّن, فا حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذه المسألة تسمى عند العلماء: مسألة التورّق» 





يعني: أن الإنسان إذا احتاج إلى دراهم» وليس عنده شيء» ذهب إلى 
صاحب سلعة واشترى منه السلعة بأكثر من ثمنهاء ثم يبيعها على 
٠ ٠‏ _ 

واختلف العلماء في جِلها. 

والذي يظهر لي: أنه إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يقرضه. ولم 
يجد من يعطيه سَلَأَء فإنه لا حرج عليه بشرط: أن تكون السيارة 
للبائع من قبل. 

وإذا اشترط صاحب المعرض أن يبيع السيارة أو السلعة إلى 
شخص معرّن فهذا لا يجوز على المشهور من المذهب. 

د 4د ا 

س178:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: اشتريت سيارة بعشرين 
ألفاً نقداء وديتتها بثلاثين ألفاً لسنة» أيعتبر ذلك حراماً أم حلالا؟ 
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فأجاب بقوله: الجواب على هذا السؤال من وجهين: 

الوجه الأول: صيغة العقد. هل هذا الذي اشترى السيارة 
بعشرين ألفاً ثم باعها بثلاثين هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها 
المستدين» قد اشتراها وأبقاها عنده في حيازته» ثم جاء هذا الرجل 
ليشتريها إلى مدة سنة» ثم باعها عليه بثلاثين؛ أو أنه إنما اشتراها 
بعشرين بعد طلب المستدين أن يشتري له. 

فإن كانت الصورة الأولى» أي: أن هذه السيارة كانت عنده من 
قبل» ثم جاء هذا يشتريها منه بهذا الربح, فإننا ننظر في هذه المسألة من 
الوجه الثانٍ» وهو هل هذا الربح الزائد الكثير جائز أو ليبس بجائز؟ 

الذي يظهر لي: من عموم الأدلة مثل قوله تعالى: « وَأَحَلَ آله 
آلْبيََ وَحَومَ ليوأ 4”'". ومثل قوله تعالى: (ِيَتأَيهَا آلِينََامَتُوا أَنقِقُوأ ين 
طَيْبَّتِمًا كَسَبَثْرَ4'" . ولم يحدّد الله كسبأء فالذي يظهر لي: أن ذلك 
جائز مادام المشتري بالغاً عاقلاً رشيداً؛ لأنه غير مجبر على هذا الثمن» 
ولأن المالك حُرْ يبيع بها أراد» لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله 
سبحانه وتعالى» فإن الراحمين ي رحمهم الرحمنء وإذا علم أن هذا 
المشتري إنما اشترى من أجل الضرورة والحاجة فليرفق به ولا يأخذ 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 6/ا7. 
(1) سورة البقرة» الآية: /751. 
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عليه إلا ربحاً يسيراًء حتى يدخل في قوله يَكلِّ: من يَسَّر على معسر 
يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة)0". ْ 

أما إذا كانت الصورة الثانية وهو: أن المستدين جاء إلى هذا 
التاجر وقال: أريد أن تشتري لي السيارة وأربحك فيها كذا وكذاء 
فذهب فاشتراها له من المعرضء ثم باعها عليه» وهي في المعرض» 
فإن هذا لا يجوز؛ لأن حقيقته أن هذا التاجر ديّن هذا الفقير حيث 
أقرضه ثمن هذه السيارة بربح وزيادة» ومن المعلوم أن القرض إذا 
جَرَّ نفعاً فهو ربأ وعلى هذا فلا تجوز هذه الصورة. 

وهنا نأخذ قاعدة وهي: أنه إذا كان شراء التاجر السلعة من 
أجل طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر» فإن هذا رباً ولا يجوز. 

أما إذا كانت السلعة موجودة عند التاجرء فجاء الرجل 
واشتراها بأكثر من ثمنها نقداً؛ لأنه اشتراها بثمن مقسطهء فإن هذا لا 
بأس به لدخوله في عموم قوله تعالى: « وَأَحَلَ الله آلْبَيعَ 4”"". 

لع لع فيكت 

س94١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم اقتراض 
سيارة علا بأن من شروطهم: أولا: السيارة هي ملكية جزئيا 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل الاجتماع على تلاوة 


القرآن» وعلى الذكر/ برقم (5199). 
(1) سورة البقرة» الآية: 6/ا7. 
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وليس للمعرض حرية التصرف فيها. 

ثانياً: أن الفائدة عند تأخر سداد القرض عن الوقت المحدد 
تزيد. 

الثاً: من شروطهم أخذ واحد بالمئة عندما أتراجع عن 
الاقتراض بحجة أنها أتعاب. رابعاً: تحويل الراتب الشهري إلى 
حساب البنك؟ 

فأجاب بقوله: هذه المعاملة محرّمة؛ لأن البنك إنه) اشترى 
السيارة من أجلكء ولم يشترها من أجلك إلا لأجل الرباء ولهذا لا 
يمكن أن يبيعها عليك برأس مالهاء وهذا البيع بيع غير مراد؛ وإنما 
هو بيع يتخذ حيلة لاستحلال ما حرّم الله عز وجل؛ والتحبّل على 
المحرّم لا يجعله مباحاًء كما أن التحيل على الواجب لا يسقطه؛ وإن 
أفتاك الناس وأفتوك فهي حرام. 

وأضرب لك مثلاً: هذه الحيلة أقرب إلى المحرّم مشل حيلة 
اليهود الذين حَرّمت عليهم الشحوم فأذابوهاء ثم باعوا الودك 
وأكلوا ثمنه» فلا شك أن هذه الحيلة التي اشتبهت على بعض العلماء 
فأفتوا بحلها أقرب إلى التحريم من حيلة اليهود. 

أما لو قُدّر أن البنك يملك السيارة وفي حوزته تساوي خمسين 

نقدأء فجاء إنسان وقال: أنا أريد أن آخذها بستين مؤجلة:؛ ولا يزاد 
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الدين بتأخر الوفاء» فهذا بيع صحيح. 

لكن اختلف العلماء فيا إذا كان طالب السيارة لا يريدها وإنما 
يريد قيمتهاء بحيث إذا اشتراها باعها فور وأخذ القيمة. 

فهذه مسألة التورّق» واختلف فيها العلماء - رحمهم الله - وكان 
شيخ الإسلام رحمه الله يمنعها منعا باتاً ويشدد فيهاء وناهيك به رحمه 
الله علا وفقهاً وورعاًء يقول: هذه حرام» ويقول: يا سبحان الله كيف 
يرجع الربا المحرم في الكتاب والسنة» الذي ورد من الوعيد عليه ما 
لم يرد على ذنب سواه دون الشرك؛ كيف ينقلب حلالاً هذه الحيلة؟ 
فيرى أن التورّق حرام؛ وأنه من العينة» وذكره نصاً عن الإمام أحمد 
رحمه الله. 

أما مسألتنا التي أشار إليها السائل بأن البنك لا يملكهاء لكن 
أتيت إليه وقلت: أنا أختار السيارة الفلانية في المعرض الفلاني» 
وقال: اذهب فانظر كم تساويء ثم راجعناء ثم أشتريها من المعرض 
بخمسين وأبيعها عليك بستين إلى أجل» فهذه لا شك أن الإنسان إذا 
تأملها حق التأمل وجد أنها حرام. 

فت لمع نت 

س ١50‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن بيع التورّق؟ 

فأجاب بقوله: التورّق مأخوذ من: الورق وهي الفضة. 
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وأصله أن الرجل يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضهء ولا يجد 
من يعطيه دراهم في سلعة مؤجلة إلى سنة» وهو ما يعرف في الشرع 
بالسَّلَم فيأخذ المحتاج دراهم من شخص بسلعة موصوفة مضبوطة 
بصفات يسلمها له بعد سنة مثلآء ىا قال ابن عباس رضي الله عنهم): 
قدم النبي يَكِةِ المدينة وهم يُسلفون في الشار السنة والسنتين» وأظنه 
قال: والثلاث» فقال النبي يَكِ: من أسلّف ني شيء فليّسلِف في 
شيءٍ معلوم» ووزنٍ معلوم؛ إلى أجلٍ معلوم»”". فإذا احتاج الإنسان 
إل الدراهم و1 دين يقرضيه ولا من يسام إلية النازات عل الرسة 
الذي ذكرناء واشترى سلعة تساوي مئة» بمئة وعشرين إلى سنة» ثم 
باعها وانتفع بثمنهاء فهذه مسألة التورّق» وسميت تورّقاً؛ لأن 
المشتري فيها محتاج إلى الوّرق» أي: الفضة وهي النقد. . 

وللعلاء فيها خلاف معروف: 

فمنهم من أجازها. 

ومنهم من منعها. 

وممن منعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى إنه روجع في 
ذلك مراراء ولكنه أبى رحمه الله أن تحلها؛ لأنها تفتح باب الحيل 


(١)رواه‏ البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم »)75١550(‏ ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب السلم/ برقم .)١5١5(‏ 
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والخداع؛ ولهذا كانت نتيجتها الآن سيئة» ولا أظن أحداً من أهل 
العلم يقول بجوازها؛ وذلك لأنهم كانوا يأتون إلى التاجر ليستدينوا 
منه فيذهب التاجر والمستدين لصاحب دكان عنده هذه السلعة» 
فكتزيا العاتجر كيزاء يوري لسن مقضوواء هذا لآ يقلبها ولا نظن 
فيها ولا ياكس فيا يعيّنه البائع من الثمن» بل يأخذها بأي ثمن 
اتفق» وعلى أي صفة كانتء وفي ظني أنه لو كانت أكياس السكر 
رملاً ما ذهب التاجر يفتشها ولاشتراها على أنها سكر؛ لأخها تشترى 
وتباع على المدين؛ والمدين يبيعها على صاحب الدكان» وهذا لا شك 
أنه محرّم» وأنه لا ينطبق على مسألة التورّق» ولهذا كان شيخ الإسلام 
رحمه الله إذا ذكر هذه المسألة لم يذكر فيها خلافاً في التحريم» وإذا ذكر 
مسألة التورّق ذكر فيها قولين لأهل العلم. ثم توسعت الأمور حتى 
وقع الناس في أكل الربا أضعافاً مضاعفة فإذا حل الدينُ قال: 
استدن مني وأوفني» فيستدين منه على هذه الصورة التي هي لعب 
بأحكام الله عز وجل» فيشتري منه ويوفيه» ويزيد عليه الدين» ومنهم 
مَن يأتي بأمور أخرى منكرة ليس هذا موضع بسطها. نسأل الله 
لإخواننا الرزق الطيب الحلال. 

وإنني بهذه المناسبة أنصح الإخوان الذين ابتلوا بهذا الأمر أن 
يتوبوا إلى الله عز وجلء وأن يقلعوا عن هذاء وأن يتقوا يوماً يرجعون فيه 
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إلى لله» ثم توق كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون, وأن يعلموا أن كل 
شيء يكسبونه عن طريق محرّم فإنه لا خير فيه» بل هو خسارة في الدنيا 
والآخرة» تنزع البركة منه» وإن تصدّقوا منه لم يُقبّل منهم, وإن أنفقوه لن 
يُبارَك لهم فيه» وإن خلفوه أولادهم كان غرماً عليهم» وغنيمة للورثة» 
ولله ميراث السماوات والأرضء والله با يعملون خبير. 
2 2 د 

فائدة: 

بيع الدين الذي في الذمة جائز بشروط: 

أحدها: أن يكون معلوماًء فإن كان مجهولاً لم يصح إلا على 
سبيل المصاحة. 

الثاني: أن يكون بسعر يومه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم» فآخذ عنها الدنانير» وبالدنانير 
نأخذ عنها الدراهم» فسألت رسول الله يك فقال: دلا بأس أنْ 
تأخذها بسعر يومهاء مالم تفْئرقا وبينكم)ا شى0)2". ولأنه لو باعه 
(1) رواه أحمد في الممسند )204/9١(‏ برقم (235779» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في 

اقتضاء الذهب منن الورق/ برقم (0377014)» وابن ماجه/ كتاب التجارات/ باب 

اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب/ برقم (35777)» والترمذي/ كتاب 


البيوع/ باب ما جاء في الصرف/ برقم (227417)» والنسائي/ كتاب البيوع/ باب بيع 
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بأكثر» لكان من الربح فيه لم يضمنء وقد نهى عنه النبي يكلك'"؛ وعلى 
هذا فلو باعه بأقل من سعر يومه فالظاهر الجواز» وصرّح به شيخ 
الإسلام. 

الثالث: أن يكون لمن هو عليه» فإن كان لغير من هو عليه لم يصح. 
هذا المذهبء وعدّلوه بأنه غير قادر على تسليمه أشبه بيع الآبق. 

وعن أحمد رواية ثانية بجواز بيعه لغير من هو عليه؛ اختارها 
الشيخ تقي الدين. قلت: وهو الصواب بشرط: أن يكون من عليه 
الدين غنياً باذلآء وألا يبيعه بم| يباع به نسيئة. 

ثم إذا قلنا بصحة ذلكء وتعدَّر أده من المدين» فإن للمشتري 
الفسخ قياساً على قوم فيمن باع مغصوباً لمن يظنّ قدرته على أخذه؛ ثم 
عو 

الرابع: قبض العوض بمجلس العقد إن بيع با لا يباع به نسيئة لما 
تقدم في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء فإن بيع بم يباع به 
نسيئة» فإن كان بمعيّن كبعتك ما في ذمتك بهذا الثوب» جاز التفرّق قبل 
القبضء وإن كان بغير معّن كبعتك ما في ذمتك من البرٌ بعشرة دراهم 
حَرٌمَ التفرّق قبل القبض على المشهور من المذهبء. والصواب جوازه. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند /627١7/١1١1(‏ برقم (5774). والنسائي/ كتاب البيوع/ باب 
شرطان في بيع / برقم (5541) و(5149). 
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الخامس: ألا يبيعه بمؤجلء فإن باعه بمؤجل فحرام باطل؛ لأنه 
بيع دين بدين» ولأنه يُتّخذ حيلة على قلب الدّين المحرّم. 

السادس: ألا يكون دَيْنَ سَلِم فإن كان دَيْنَ سَلَمٍ حَرٌ رَمَّ بيعه على 
من هو عليه وعلى غيره. 

وأجاز الشيخ تقي الدين بيعه لمن هو عليه ولغيره وهو 
الصواب؛ إذ لا دليل على التفريق بين دَيْنِ السَّلّم وغيره. والله أعلم. 

السابع: ألا يكون الدَّينُ ثمناً لمبيع» ثم يعتاض عنه با لا يباع به 
نسيكة» مثل: أن يكون الدَّينُ ثمنّ بر فيعتاض عنه شعيراً أو غيره من 
المكيلات» فلا يجوز لثلا يُتَخْلٌ حيلةً على بيع الربوي نسيئة بما لا يُباع 
به نسيئة» هذا هو المذهب. 

واختار الموفق الجواز إذا لم يكن حيلة. 

واختار الشيخ تقي الدين الجواز إذا كان ثم حاجة وإلا فلا. 

الثامن: أن يكون الدَّيْنُ مستقراً كقرض وثمن مَبيع ونحوه؛ فإن 
كان غير مستقر كدَيّنِ الكتابة والأجرة التي لم يُستوفٌ نفعها لم يصح 
بِيعٌه لعدم تام الملك» وقد يستقر وقد لا يستقر. 

التاسع: ألا يكون رأس مالٍ سَلّم اعدل: أن يفسخ عقد السَّلَم 
فيبيع رأ س ماله على المسَلّم إليهء فلا يصح على المشهور من المذهب؛ 
والصواب: الجواز ى| تقدم في دَيْنِ السَّلّم وأولى. 
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س١5١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: توفي رجل وهو 
يتعامل بالدين على النحو التالي: يأي المستدين فيطلب منه مبلغاً 
معينا. فيذهبا إلى صاحب الدكان, فيشتري الدائن عدداً من 
أكياس الرز أو السكر أو القهوة أو نحوها بالمبلغ المتفق عليه بين 
الدائن والمستدين» ثم يبيعها الدائن على المستدين بمبلغ مؤجلٍ 
زائد عن قيمتها الحاضرة» ثم يشتريها صاحب الدكان من 
المستدين بخسارة معينة» فيسلمه المبلغ» ويتم ذلك والبضاعة في 
أماكنها دون نقلهاء وقد نصحه أولاده أكثر من مرة» فيجيبهم بأن 
الناس تتعامل ببذه الطريقة منذ أن عرفنا أنفسناء ول ينكر عليهم 
أحد من العلماء» حتى فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه 
الله - يرى ويسمع ببذه الطريقة ولم ينكرهاء وبعد إلحاح شديد 
من أولاد هذا الرجل تخلى عن هذه المداينة» واتجه إلى مداينة 
بالسيارات» حيث وكّل شخصاً ما لشراء مجموعة من السيارات» 
وتركها في معرض السيارات» فيشتري المدين السيارة بثمن 
مؤجل» وفعلا يستلم السيارة ويخرج بها من المعرض. 

فهل الطريقة الأولى جائزة؟ 

وهل الطريقة الثانية جائزة؟ 

وإذا كانت إحداهما أو الطريقتان غير جائزة» فما هي الطريقة 





لتبرئة ذمة المتوق؟ 


وهل ترك الطريقة الأولى يُعتبر توبةٌ من المتوف» والتوبة تجبٌ ما 
قبلهاء أم يلزم الورثة التخلص مما زاد عن رأس المال؟ 
وهل تعاد الأرباح إلى أصحابها أم ماذا يُفعل بها؟ وإذا كانت 
أمواله الربوية قد تداخلت مع الأموال الأخرى» حيث إنه كان 
يتعامل بالتمور ومساهمات في الشركات. فا هو الحل في مثل ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذا السؤال الطويل خلاصته أن هذا الرجل كان 
يتعامل بالمداينة» وكان له طريقان: 

الطريق الأول: أن يأتي المحتاج إلى هذا الرجل؛ ويذهبا إلى 
شخص آخر عنده أكياس كثيرة من الرزء أو خام أو غيره من 
الأشياء التى كانوا يعتادونماء فيشتري هذا التاجر من صاحب 
الذكان هله الضاعةة ولك عدر الأقوربال لاقم يعندها ويفرل: 
هذا هو القبض» ثم يبيعها على هذا المحتاج باثني عشر ألفاء أو ثلاثة 
عشر ألفاء حسب طول مدة التأجيل» وحسب حال المحتاج إذا كان 
فقيراً صارت الضريبة عليه أكثر» وإن كان ليس بفقير صارت 
الضريبة أقل» وهذه الطريقة يقة محرمة ولا إشكال فيهاء لآنها: 

أؤلة: تمد اللعلة عل الرنا: 

وثانياً: بيعت السلع وهي في مكانهاء وليس العد بقبض إطلاقاً 
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ل اك لت ل 
يحوزها التجار إلى رحالهه”". 

أما الطريقة الثانية: وهي أنه عنده سيارات إذا احتاج أحد من 
الناس» جاء يأخذ السيارة منه. ثم يشتريها ويبيعها على غيره. فهذه 
مسألة تسمى مسألة: التوّق» والعلماء فيها مختلفون؛ وللإمام أجمد 
ابن حنبل - رحمه الله - فيها روايتان: 

رواية بالجواز: بالجواز. 

ورواية بالمنع. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - رواية المع 
بالسيارة» وإن| غرضه الفلوس التي يبيعها به فهي حيلة؛ والحيل لا 
ا ا 

الي ري 0 
يُنكّر عليهم؛ وقال: إن بمن لم يُككِر عليهم شيخنا الشيخ عبدال رحمن 
ابن سعدي - رحمه الله - فيكون هذا الرجل فعله متأولاًء ظاناً أنه 


))5١71(مقرب رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة/‎ )١ 
.)58( )1911( ورواه مسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان البيع قبل القبض/ برقم‎ 
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جائز بناء على إقرار هؤلاء العلماء» وإذا علم الله من نيته أنه فعل ذلك 
متأولاً فلا حرج عليه ولا إثم عليه. 

ولكن أقول: إن الطريقة في وقت الشيخ عبدال رحمن بن سعدي 
- رحمه الله - ليست كالطريقة المذكورة في هذا السؤال؛ بل الطريقة: 
أن الإنسان يستدين طاقة أو طاقتين أوثلاث من الخام أوغيره ثم 
يأخذها المدين» ويحرج عليها في السوق من يشتري هذه؟ من يشتري 
هذه؟ فلا تُباع السلع في مكانهاء وليس هناك حيل على أموال كثيرة 
يأخذها الناس بلا حاجة» وإنما يأتي فقير محتاج إلى عشرة ريالات» أو 
خمسة عشر ريالاً فيشتري هذه الطاقة من التاجر ثم يأخذها ويعطيها 
الدلآل ويحرج عليها يقول: من يشتري هذه؛ وكنت أنا أسمعه لما كنت 
صغيراً يقول: من يشتري مال المتدين» ومثل هذا هي مسألة التورق التي 
اختلف فيها العلماء» والشيخ عبدال رحمن بن سعدي- رحمه الله - يرى 
جواز مثل التورق» ولكن ليس كبيع الناس الذي ذكر في السؤال. 

وعلى كل حال فالورثة ليس عليهم شيء إن شاءالله» وعليهم أن 
يكثروا من الاستغفار لميتهم» وأن يتوب الله عليه والمال الذي 


بأيديهم هو لهم. 
ين د 2 
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س47١:‏ سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تاجر يشتري من 
شخص سيارة بمبلغ مليونين ونصف جنيه بشيك مؤجل لمدة سنة 
أشهرء أو أربعة ملايين جنيه سوداني لمدة سنة» ثم يبيع السيارة في 
ذلك المجلس بمبلغ مليون ونصف جنيه سوداني, ما الحكم ني هذا 
البيع» علماً بأن قيمة السيارة الحقيقية في السوق مليون ونصف؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس أن الإنسان يشتري شيئاً سيارة أو غيرها 
بثمن نقد حاضر أقل ما لو اشتراها بثمن مؤجل. 

فمثلاً يقول: أنا أشتري هذه السيارة مثلاً بعشرة آلاف نقداً أو 
باثني عشر ألفاً إلى سنة» ثم يتفقان على أحد الثمنين قبل التفرق, لا 
بأس بهذاء وليس من باب بيعتين في بيعة ى) ظنه بعض أهل العلم» 
بل هذا تخيير للرجل بين هذه البيعة أو هذه البيعة» وسوف لا 
ينصرفان من مكانه| إلا وقد عيّنا ذلك إما المؤجل أو المعجل. 

وأما التحويل على الثمن بالشيك فلا بأس به أيضاً؛ وذلك لأن 
بيع السيارة بالدراهم ليس فيه رباء وأما كون المشتري يبيع السيارة 
بثمن أقل من أجل أن يأخذ ثمنهاء فهذه تسمّى عند العلماء: 

مسألة التورّق» إن باعها على غير الذي اشتراها منهء وإن باعها 
على الذي اشتراها منه فهي مسألة العينة. 

فصاحب السيارة اشتراها من زيد باثني عشر ألفا مؤجلاً إلى 


سنة» ثم باعها على عمرو بعشرة آلاف نقدأء هذه تورّق. 

فإن باعها على زيد الذي اشتراها منه أولاً بعشرة آلاف» فهذه 
مسألة العينة» وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التورّق هل هي 
حلال أو حرام؟ 

فاختار بعض العلماء أغها: حلالء إذا احتاج الإنسان إلى النقد. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمها حرامء وأنها من 
العينة التي حرّمها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

والاحتياط ألا يفعل. 

ويقال: إذا كنت محتاجاً دراهم ووجدت من يُقرضك فهذا 
المطلوبء وإن لم تجد فعليك بالسّلَّم بأن تأخذ دراهم بسلعة مؤجلة 
تصفها وتبين صفاتها. 

بأن تقول مثلاً: أعطني عشرة آلاف ريالء وأنا أعطيك سيارة 
بعد سنة صفتها كذا وكذاء تضبّط بالصفاتء فهذا جائز؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم فعلوه حين قدم النبي كَلِ المدينة وهم 
يسلفون في الثار السّنة والسنتين فقال: ومن أسلف في شيء» 
ْمُسلِفْ في كيلٍ معلوم ووَرْنٍ معلوم؛ إلى أجل معلوم»”"". 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم/ برقم (0٠714١75)؛‏ ومسلم/ 
كتاب المساقاة/ باب السلم/ برقم .)١1١5(‏ 
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كتاب البيع - باب الشروط في البيع "5١‏ 


س”57 ١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن رجل اشترك مع 
آخر في تجارة بيع الأطعمة» ويحصل عندهما احتكار للبضائع» فما 
عليهما؟ 

فأجاب بقوله: الاحتكار فيها يحتاج الناس إليه محرّم؛ لأن ذلك 
مُضْرٌّ بهم» قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: دلا يحتكِرٌ إلا 
خاطي)”". والخاطئع هو مرتكب الذنب عمداً» ولكن الاحتكار إنما 
يكون في) لا يوجد عند غير هذا المحتكرء وأما ما كان يوجد عنده 
وعند غيره» وأراد أن يبقي السلعة عنده حتى يأتي موسمها فإن هذا 
لانن ياولا يعد هذا اجتكارا فلوآن مهما امترض رزامكلة 
وقال: أدّخره إلى وقت موسمه. والناس عندهم الرز يبيعون ىا 
يشاؤون» فإن هذا لا يُعتبر محتكرأء أما إذا كان لا يوجد إلا عنده. 
وحبسه حتى يأتي وقت الغلاء» فإنه يكون محتكراً. 

قال أهل العلم: ويلزم ولي الأمر أن يجبر المحتكر على أن يبيع ما 
احتكره كما يبيع الناس في الوقت الذي يحتاجون إليه؛ لأن هذا من 
المصالح العامة 


د 5د 96 


.)١175( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب ترحيم الاحتكار في الأقوات/ برقم‎ )١( 





س5 ١54‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ١‏ مة تعطي سلع 
التموين إلى التجار بأسعار محفضة ليبيعوا للشعب بعد إضافة 
الربح المعقول, فإذا كان هذا التاجر أخفى بعض هذه السلع 
لبيعها بالسوق السوداء» وقال للشعب: نفدتء فهل هذا الربح 
الأكثر من المسموح له حلال أم حرام؟ علباً بأن أحد التجار 
استفتى عالماً لدينا فأفتى له بصحة ذلك؟ 


فأجاب بقوله: الرجل إذا استفتى عالماً يثق بقوله» ويعتقد أن ما 
قاله هو الحق, فإنه لا يجوز له أن يسأل عالماً آخرء وإذا كان السؤال 
من غيره» وسمع أنه سُّئل فأجابء فلا بأس أن يسأل»:وأرجو أن 
يكون الأخ هذا من هذا القبيل» أي: أنه سمع أن عالماً سئل فأجاب» 
ونحن لا نوافق هذا العالم الذي أفاد بالصحة والجل؛ ذلك لأن 
الحكومة قد خفضت السعر مراعاة للمواطنين» فهادامت قد خفضت 
السعر» فمعنى ذلك أن هذه السلعة تساوي أكثر لولا تخفيض 
الحكومة؛ وإذا كان كذلك فإن الواجب عليه أن يكون نصيبه من 
الربح بالمقدار الذي قررته الحكومة» لأن الحكومة حين خفضت 
قيمة السلعة كأنها تقول: بعتك هذه السلعة بكذا بشرط أن تبيعها 
بكذاء فإذا بعتها بأكثر فقد نقضت الشرط الذي بينك وبين الحكومة. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع عم؟ 
وقد قال تعالى: ( يَتأَيْها ازيرت ءامو وفوا يالْعُقُودٍ2"”4» وقال تعالى: 
١‏ َأوهُوأ يعد إِنَالْعَهْدَ كرت مَسمُولً4*" ثم إن هذا مع غالفته لهذه 
الآيات هو في الحقيقة طمع ينافي كال الإيمان» لأن النبي يَكِ يقول: 
«المؤمنُ للمؤمن كالتيان يشدٌّ بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه”» 
ويقول كَللِةِ: لا يُؤمِنُ أحذّكم حتّى يحب لأخيه ما تحب لنفسه)). 
وهذا الجشع الطامع» الحكومة تريد نفع الناس» وهو يريد الإضرار 
بهم» وهذه أنانية مذمومة مخالفة لكمال الإيمان» فنرى أنه لا يجوز 
للمرء الذي أخذ من السلع الممونة من قبل الدولة أن يزيد في الربح 
عما قررته الدولة؛ لآن هذا بيع بشرطء ولأن هذا يناني كال الإيمان 
الذّئ يكون مقتضياً لأن تحن الإنسان لأعيه ما تحب لغننه. 


جنع نت 


.١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

.6 سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 

(') رواه البخاري/ كتاب الصلاة/ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره/ برقم ))54١(‏ 
ومسلم/ كتاب البر والصلة/ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم/ برقم 
(5086). 

(5) رواه البخاري/ كتاب الإيوان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برقم 
(21)» ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدليل على أن من خصال الإيان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من الخير/ برقم (50). 
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كتاب البيع - باب الشروط في البيع /اه ” 


س 40 ١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض محلات تغيير 
زيت السيارات تضع عرضاً: أن من غبّر الزيت سبع مرات فله 
تغيير مرة واحدة مجاناً؟ 

فأجاب بقوله: مادام هذا الذي يقول: إذا اشتريت بنزين قدره 
كذا وكذاء أو أخذت مني جوالين زيت قدرها كذا وكذاء فأنا 
أعطيك مجاناًء هذا لا بأسء إذا كان هذا الرجل لا يزيد في الثمن» أي 
أن سعره مثل سعر الناس فلا حرج. 

والقاعدة: أنه إذا كان الإنسان إما سالماً وإماغان) فلا بأس. 
وهذا الرجل الآن إما سالم وإما غانم بل إنه غانم يعرف أنه سيغنم 
إذا اشترى أربع مرات أو حمس مرات فالزائد يكون مجاناً. 

كاد ا 

س45١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: كثر في الآونة الأخيرة 
في محطات البنزين وضع دفاتر بقيمة مئة ريال أو أقل أو أكثر؛ وني 
هذا الدفتر رقم خاص بالشخص المشتري يعطونه هذا الدفتر بعد 
أن يكتبوا اسمه ورقم بطاقته. وبعد سنة من اشتراكه في هذا 
الدفتر يجري سحب إما على سيارة أو سيارتين أو بعض الجوائز 
الثمينة التي يندفع الناس لشراء هذه الدفاتر من أجلهاء فهل هذا 
جائز أم حرام؟ وما هو الحل في مثل ذلك إذا كان محرماً؟ 


به" فتاوى الفقه 


فأجاب بقوله: إذا كان هذا الدفتر قد جرت العادة بإعطاء مثله. 
كا يوجد في بعض المحطات: تعطى الزبائن دفتراً من أجل ما يأخذه 
من البنزين» وكان ثمن البنزين هو الثمن المعتاد في البلد» فإن هذا لا 
بأس به ولا حرج فيه. 

أما إذا كان صاحب المحطة يزيد في ثمن البنزين فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأنه إذا زاد في الثمن زاد على المشتريء فالمشتري يأخذ بزيادة 
وقد تحصل له جائزة وقد لا تحصلء فإن حصلت الجائزة كان غاناً» 
وإن لم تحصل كان غارماء وكل عقد يكون دائراً بين الغنم والغْرم فإنه 
من الميسر الذي حرمه الله عز وجل. 

لكن يقول بعض الناس: إذا كان البنزين بسعر عادي» وكانت قد 
جرت العادة أن يُعطى الزبون هذا الدفتر فصاحب المحطة الأخرى 
إذا لم يضع جائزة سيذهب زبائنه إلى محطة أخرىء ويقطع رزقه. 

فالجواب عن ذلك أن نقول: الرزق بيد الله عز وجل» قد يسوق 
الله الرزق إلى صاحب محطة ليس عنده هذه الجوائزء وقد يحرم الله 
الرزق صاحب هذه المحطة وإن كان عنده جوائز. 

ثم نقول: إن المحطات الأخرى لا حرج عليها أن تضع جائزة 
مثل هذه الجائزة حتى لا يذهب الناس عنها إلى المحطة الأخرى التي 
فيها جائزة. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 04" 
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س47 ١‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تما انتشر بين أصحاب 
المحطات أغنهم يوزعون بطاقات فيها: إذا ملأت سيارتك بمقدار 
خمس مئة لتر من البنزين تحصل على أربعين لتراً فيكون ذلك بكل 
مرة تعبئ بها السيارة تحصل على بطاقة بكمية البنزين الذي عبأته. 
ثم إذا تمم المقدار المحدد تحصل على أربعين لتراً مجان فا حكم 
ذلك؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس أن يضع صاحب محطة البنزين ورقة أو 
لوحاً بأن من عبأ كذا وكذا من البنزين فله جائزة» لكن جوازه 
بشرط: أن يكون ثمن البنزين عنده كثمنه عند الناس لا يزيد؛ لأن 
المشتري الآن إما سالم وإما غانم» لن ينقصه شيء. أما لو زاد الثمن 
الودهي ران فاق اللترشكد خبر مار 4 ضار فده بر و 
فهذا لا يجوز؛ لأنه يكون مشتري البنزين إما غاناً وإما غارماًء وهذا 
هوالميسر. 
س48١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحه الله -: يوجد لدينا محل 
لخدمة السيارات ومغسلة» طبعنا بطاقات كُتِب عليه عبارة اجمع 
أربع بطاقات من غيار زيت وغسيل» واحصل على غسلة 
لسيارتك مجاناً. هل في عملنا هذا شيء محظور؟ ولعلكم تضعون 


ال فتاوى الفقه 





قاعدة في مسألة المسابقات. 
فأجاب بقوله: نقول: ليس في هذا محظور ما دامت القيمة لم تزد 
من أجل هذه الحائزة. 
والقاعدة هي: أن العقد إذا كان الإنسان فيه إما سالا وإماغان) 
فهذا لا بأس به. 


أما إذا كان إما غانً» وإما غارماً فإن هذا لا يجوز؛ لأنه إذا كان إما 
غاناً وإما غارماً فهو من الميسرء وأما إذا كان إما غانماً وإما سالماً فإنه 
لم يتضرر بثبىء» إما أن يحصل له ربح وإما ألا يربح» ولكنه لم يخسر. 

ف ين ين 

س49١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يقوم مجموعة من 
المحلات التجارية بوضع جائزة لمن يشتري من حلاتهم» وطريقة 
الحصول على الجائزة يختلف من تاجر إلى آخرء فبعضهم يرفع 
سعر البضاعة مقابل الجائزة» مع إلزام الشراء للحصول على بطاقة 
المسابقة» وبعضهم يشترط الشراء بمبلغ معين لتحصل على بطاقة 
المسابقة» وبعضهم لا يرفع السعر ولا يلزمك الشراء عند أخذ 
البطاقة» وبعضهم يبيع بطاقة المسابقة بهال معين عند عدم إرادة 
الشراء؟ 


كتاب البيع- - باب الشروط في البيع _ "١‏ 


فأجاب بقوله: هذه الصور التي ذكرها السائل بعضها لا يجوز 
وبعضها يجوز. 

فالصورة الجائزة هي: أن يضع التاجر هدية لمن يشتري منه 
بمبلغ كذاء ولنقل من اشترى بألف ريال فله حق الدخول ني 
المسابقة» فهذا جائز؛ لأن المشتري إما سالم وإما غانم. فالسعر لم يرفع 
عليه؛ وهو سيشتري هذه البضاعة على كل حال؛ سواء منه أو من 
غيره» فإذا اشتراها منه. ثم قُدِّر أن تحصّل له الجائزة فهو غانم؛ وإذا 
لم تحصل له فهو سالم. 

أما الصورة التي لا تجوز فهي في حال ما إذا كان المشتري إما 
غاناً وإما اك 

لكن لو فرضنا أن ن أحداً من الناس قال: إن هذا يفسد السوق. 
ويبلبل الناس» ورب يأتي الإنسان من أقصى البلد إلى أقصاه من أجل 
أن يشتري من هذا المحل» وهذا قد يربك السير خصوصاً في المدن 
الكبيرة» فنرى أن مثشل هذه الأمور لو أن الدولة تدخلت في هذا . 
ومنعته لكان حسناًء أما إذا كان لا يزال كما هو الآن في أفراد معينين 
من التجار فلا يحتاج إلى منعه. 

فالخلاصة: أن لنا في هذه المسألة نظرين 

النظر الأول: بالنسبة لمنع هؤلاء. فنقول: مادام الأمر لم ينتشر 
انتشاراً كبيراً يوجب اضطراب الأسواقء وتسابق التجار في كثرة 


55 فتاوى الفقه 
الجائزة فلا بأس. 

أما إذا أدى إلى اضطراب الأسواق وتسابق التجار في الجائزة إذا 
وضع هذا سيارة وضع الثاني سيارتين» وإذا وضع هذا ألفاً وضع 
الثاني ألفين مثلاً» فهذا يجب على الدولة أن تمنعه. كي لا يحصل 
التلاعب. 

ففي الحالة التي قلنا: إنه جائز ولا يمنع» نقول: من اشترى وهو 
يريد الشراء حقيقة» ولم يؤخذ منه زيادة على السعر ولا ثمناً للبطاقة 
فلا بأس به. 

ين نت 

س٠6١:سكل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم المسابقة في 
بعض المحلات التجارية حيث يعلنون عن جائزة قيمتها ستون 
ألف ريال بشرط أن نشتري منها بخمسين ريالاء ثم بعد ذلك 
يسجل الاسم في قائمة المتسابقين» ما الضابط في هذه الجوائز 
والمسابقات؟ 

فأجاب بقوله: أولاً نخاطب صاحب المحل الذي يضع الجائزة 
هل هو إذا وضع الجائزة زاد في قيمة السلع أو لا؟ 

إن قال: نعم إنه يزيد في قيمة السلع. 

قلنا: هذا حرام لأنه من الميسر. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ظ ع 
ا تك 


وإذا قال: إنه لا يزيد» وأن سعره كسعرغيره. 

قلنا: هذا لا بأس به إلا إذا تضمن ضرراً بحيث صار الناس 
يتنافسون أيهم أكثر جائزة بحيث يقول صاحب الدكان: أنا أضع 
سيارة» ويقول الثاني: إذن أنا أضع سيارتين» ويقول الثالث: أنا أضع 
ثلاث فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل ويمنع هذه الجوائز؛ لأن 
هذا يفضي إلى النزاع والخصومة والعداء. 

أما إذا كانت المسألة فرضية واحد في السوق وضع مثل هذه الججائزة» 
فنحن نقول له: هل أنت بمقابلة وضع الجائزة تزيد في السلعة؟ 

إن قال: لاء قلنا: لا بأس. 

أما بالنسبة للمشترين. إذا كان الإنسان لا يشتري إلا من أجل 
الجائزة لا من أجل الرغبة في السلعة» لكن يقول: أشتري بخمسين 
ريالاً» وأدخل المسابقة لعلي أغنم وأربح» فهذا لا يجوز له؛ وأما إذا 
كان يشتري لحاجته فلا بأس؛ لأنه إذا اشترى لحاجته لم يخسر شيئاء 
فتكون الجائزة من باب إما غانم وإما سالم» فلا يوجد غرم؛ لأن 
الرجل لا يشتري إلا ما يحتاجه والقيمة لم ترفع من أجل الجائزة. 

د 6 

س١6١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: تقوم بعض محطات 
البنزين عند الشراء منها بتخفيض سعر البنزين» مثلاً تعطيك 





دفتراً قيمته مئتي ريال باثة وتسعين ريال فهل ذلك جائز؟ 

فأجاب بقوله: هذا في الأصل لا بأس بهء لكن الإمام مالك رحمه 
الله قال: إذا كان هذا يضر بالسوق وبأهل السوق فإنه يجب على ولي 
الأمر والمحتسب أن يمنعهم, وأن يقول: بع كا يبيع الناس. 

فإذا قال: أنا رخصت للمستهلكين. 

قلنا: نعم» ولكنك أضررت بالآخرينء إلا إذا كان الآخرون قد 
رفعوا السعر» وهو يقتنع بالربح القليل» فله ذلك ولا حرج عليه فيه؛ 
ويقال للآخرين: نزلوا السعر. 

#6د “هد 

س67١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما رأيكم في) يفعله 
بعض التجار من قوهم: مَن اشترى بمبلغ معيّن ألف ريال مثلاًء 
فستجرى قرعة بينه وبين غيره في جائزة معينة؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا شك في تحريمه؛ لأن الإنسان سيشتري 
بألف ريال وهو على خطرء ربا يحصل على الجائزة المعينة» وربا لا 
يحصل عليهاء فيكون هذا من باب الميسرء والميسر قرنه الله تعالى 
بالخمر وعبادة الأصنام فقال تعالى: « يتا الذينَ امعو نما آلحَمْرٌ 
وَاَلْمُييِرٌ والأنصَابُ َالْأَزْلمُ رِجْسٌ يِنْ عَمَلٍ ليطن فَاجَبَبُوهُ لعلكُم 


بر« « ب جر 


تَفْلحُونَ © إد نما ير دُ الشيطنٌ أن يُوقِعٌ بَيدَكُمُ الْعَدَ'وَة وَالْبَعْضاءً فى لمر 
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اَي رِويصْدَكُمْ عن ون لون الصَلوة فهَأدمُ و0 . 
2 2 0 

س"61١‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض الشركات تجعل 
في منتجاتها ملصقات مجزئة» والذي يجمع كامل الأجزاء يحصل 
على ما في الصورة: فم) الحكم في هذا العمل؟ 

فأجاب بقوله: احتمال ألا يكون الجزء الثاني موجوداً واردء 
واحتمال أن يكون موجوداً وارد أيضاًء وعلى كلا الاحتالين فهي 
حرام؛ لأن الإنسان إذا اشترى كرتوناً يكفيه هو وعائلته» ووجد فيه 
نصف السيارة مثلاً» فسيشتري عشرات الكراتين رجاء أن يحصل 
على الجزء الثاني ويكسب السيارة» فيخسر مئات الدراهمء والنهاية 
لا شيء» فيكون في هذا إضاعة مال وخطرء ولا يجوز استعمال هذه 
الأساليب. ونسأل الله تعالى أن بدي تجارنا للربح الحلال الذي 
ينفعهم ولا يضرهم. 


.4١9٠ سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 


7 فتاوى الفقه 





رسالة 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين الموقر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أرجو التكرم بالإجابة على السؤال الآتي: 
أفيد فضيلتكم بأني سأفتح قريباً إن شاء الله مركزأ كبيرا لملابس 
الأطفال والنساء؛ ولأن المحل جديد. ولكي أجذب إليه الزبائن 
وأعرّفْهم به» فقد رصدت مبلغاً من المال لشراء جوائزء تكون من 
نصيب عشرين من المتسوقين» حيث يعطى المشتري بطاقة عليها 
رقم» وبعد مضي فترة من الزمن شهر أو شهرين تعمل قرعة (فرز) 
قد تشرف عليها الغرفة التجارية أو أناس ثقات. وتوزع الجوائز على 
الأشخاص الفائزين. 
فهل يجوز ذلك أم لا؟ علماً بأن أسعار الملابس رخيصة:؛ ولن 
يكون فيها أية زيادة أو استغلال. 
وفقكم الله وسدد خطاكم لكل خير. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
لا أرى بأساً بذلك إذا لم يخالف النظام» ولم يرفع السعر من أجل 
هذه الجائزة» ولم تكن الملابس من الممنوعة» كالملابس الضيقة للنساء 
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والبنطلون لهنء أو ملابس الأطفال والنساء التي فيها صورء أو 
الملابس المكتوب عليها عبارات غير لائقة» لإخلالها بالشرفء أو 
عبارات تمجد أهل الكفر والفسوقء أو تحث على الموسيقى 
والأغاني» أو عبارات تقدس آلة الكفار» أو غير ذلك من العبارات 
المحرمة» سواء كتبت باللغة العربية أو غيرهاء فإن الاتجار هذه 
الأنواع حرام لما فيه من الإثم والتعاون عليه والربح الحاصل بها 
خسارة وسحت لا بركة فيه. 
وقانا الله وإخواننا المسلمين شح أنفسناء وحمانا من معاصيه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في9؟ رجب518١ه.‏ 





س5 :١15‏ سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما ضابط الحلال والحرام 
في المسابقات وما يحصل فيها من الجوائز والسحب عليها؟ 

فأجاب بقوله: الضابط أنه: إذا جعلت جائزة لمن يشتري بمبلغ 
معينء ولم يزد هذا الذي وضع الجائزة السعر من أجل الجائزة فلا 
بأس»ء ولكن يبقى المشتري إذا كان لا يريد السلعة» لكن اشتراها من 
أجل الجائزة» فهذا حرام عليه؛ لأنه إنم) قصد الجائزة دون السلعة» 

النظر الأول: بالنسبة لواضع الجائزة نقول: لا بأس بوضعها 
بشرط: ألا يزيد قيمة السلع عنده. 

النظر الثاني: بالنسبة للمشتري لا بأس أن يشتري إذا حصلت له 
بشرط: أن يكون له غرض من الشراء» فلا يشتري من أجل الجائزة» 
كما سمعنا أن بعضهم يشتري علب الحليب من أجل الجائزة التي 
فيهاء وهو إذا فكّها أراق الحليب في الأرض» فليس له غرض فيه؛ 
فهذا محرّم ولا يجوز هذا هو الظاهر. 

لد ان 


00 


ا 
7لا را ع نهم متكت 





كتاب البيع - باب الشروط في البيع اا" 


س 50١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم الشرع في 
التاجر الذي يبيع لك شيئاً ويشترط عليك شيئاً آخر لتأخذه معه 
نظراً لعدم إقبال الناس على هذا النوع من البضاعة؟ وما حكم 
البيع هل هو صحيح أم لا؟ وهل يلحقني إثم في شراء ذلك؟ 

فأجاب بقوله: نعم هذا لا بأس به فلا بأس من أن يقول لك 
البائع: أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلع الأخرى. 
فإن رضيتٌ بذلك فلا حرج؛ لعموم قوله تعالى: ( يَتأَيُهَا زيرت 
َامَنوأ أَوْقُوا بآلْعْقُودٍ 4" ولقول النبي ككلله: «المسلمون على 
شروطهم) ". ولقوله يكل: «إنَّ أحنٌّ الشروط أنْ تُوقُوا به ما 
استحدّلتم به الفروج)”". فالأصل في الشروط كالأصل في العقود 
وهو: الإباحة والحل حتى يقوم دليل على المنع. 

فإذا اشترط عليك البائع أن تشتري السلعة الأخرى مع ما تريده 
من السلع, فلا حرج عليك أن تشتري منه. إلا إذا تضمن ذلك 


.١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي/ كتاب الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله كه في الصلح بين الناس 
برقم (1765). 

(9) رواه البخاري/ كتاب الشروط/ باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح/ برقم 
(2371» ومسلم/ كتاب النكاح/ باب الوفاء بالشروط في النكاح/ برقم .)١5١14(‏ 


ا" فتاوى الفقه 


محظوراً شرعياً ى) لو اشترط عليك سلعة يجري فيها الربا مع الثمن 
الذي اشتريت به» مثل: أن تشتري طقافا بطعام كير ب بي مثلاء 
فيشترط عليك أن تشتري منه برا آخرء فإن ذلك لا يجوز؛ ا 
إلى التفاضل في بيع الجنسين بعضها ببعضء والجنس إذا بيع بعضه 
ببعض لا يجوز التفاضل» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة:. والبرٌ بالبنٌ والتمر بالتمرء 
والشعير بالشعيرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يدا 
بيكِ»”". ذكرنا أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري شراء سلعة 
أخرى مع ما يريده. إلا إذا تضمن ذلك محظوراً شرعيّا وذكرنا مثالاً 
على ذلك. 

وكذلك مثالا آخر: لو طلبتٌ أن تشتري منه ساعة مثلاً فقال: لا 
أبيع عليك هذه الساعة إلا أن تشتري مني سلعة أخرىء كأن تكون 
آلة لهو آلة موسيقية مثلاً» فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا الشرط يتضمن 
محظوراً شرعياً فيكون باطلاًء لقول رسول الله ي: ‏ كل شرط ليبس 
في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط 76 





.)61()1641/ رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )١( 
))5051١( رواه البخاري/ كتاب المكاتب/ باب ما يجوز من شروط المكاتب/ برقم‎ )( 
.)١6٠١ 5( ومسلم/ كتاب العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق/ برقم‎ 
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س5” ١6‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من اشترى أرضاً من 
أخ له فشرط عليه ألا يبيعها. فهل الشرط صحيح؟ 

فأجاب بقوله: إذا شرط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه 
فهذا شرط ينافني العقد. لأن مقتضى الشراء أن يكون المشتري مالكا 
يتصرف كما شاء» وهذا حبسه؛ وقال: لا تبع» لكن إذا كان للبائع 
غرض في ألا يبيعها المشتري فالشرط صحيح. 

ومثاله: رجل عنده عبد تملوك, وهو في نفسه نفيس» فجاءه 
صاحب له وقال له: بع عل العبد» فقال له: العبد عندي نفيس لا 
أرغب أن أبيعه. قال: بعه» فقال: لا أرغب بيعه إلا بشرط ألا تبيعه 
أنت» وإن أردت بيعه تبيعه علي أنا وحديء فهذا الشرط حينئذ 
حَائ ة لأنافبة غرضا بيدا كذلك لو كان عنه الإنسانابقرة 
وباعها على شخص وقال: بشرط ألا تبيعها على فلان؛ لأن فلاناً 
يعذب البقر ويؤذيهاء فهذا الشرط صحيح. 

تن حنم يننا 

س ١617‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عما يتعامل به بعض 
الناس في بيع السيارات الكبيرة بالصورتين التاليتين: 

الأولى: أن يكون عنده سيارة» أو يشتري سيارة من السوق» ثم 
يبيعها على شخص يسوقها بأجرة معلومة: على أنه متى حصل مئة 


ا" فتاوى الفقه 
ألف فله نصفها مثلاً أو أقل أو أكثر. 
الثانية: أن يدفع شخص لآخر سيارة يسوقهاء ويعمل فيها 
مجاناً على أنه متى حصل مئة ألف مثلاً فله نصفها. 
فأجاب بقوله: إن مقتضى القواعد عدم صحة العقد في الصورتين. 
أما الصورة الأولى: فلأنه متى شرط على المشتري أن يسوق 
بأجرة» فإن الغالب أن يُقدّر له أجرة أقل من أجرة مثله» ويقبل بذلك 





لما يرجوه من حصول نصف السيارة» وهو أمر تحت الخطرء فالسيارة 
قد يحصل عليها هذا المبلغ بمدة قصيرة» وقد تطول المدة لكساد أجرة 
النقل» وقد لا يحصل المبلغ أبداً لطوارئ تطرأ على السيارة» وآفات 
تعتريهاء ثم إنه لو فرض أنه قدر له أجرة المثل» فإن مدة الأجرة 
جهولة؛ لأنها قد تطول وقد تقصرء حسب نشاط الأجور وضعفهاء 
وما عاد إلى جهالة مدة الأجرة فهو شرط فاسد مفسد للعقد؛ لأنه 
يؤدي إلى خلل شرطهاء وهو العلم بمدة الأجرة» ثم لو قدر أن هذه 
الجهالة تنتفى بربط المدة بالشهر» فإن فيه مفسداً آخر على المذهب؛ 
وهو: الجمع بين البيع والأجرة» فقد نصوا على فساد العقد بالجمع؛ 
وإن كان الصواب صحة العقد إذا خلا من محذور آخر. 

والطريق الصحيح لهذه الصورة: أن يبيع عليه نصف السيارة 

جاع 2 ع 5 
حالاء أي: بيع منجزا بثمن معلوم حال أو مؤجلء على أن يعمل 
فيها سائقاً كل شهر بكذاء ويكون على البائع نصف الأجرة؛ لأن 
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السيارة بينهما أنصافاً فلهم| غنمهاء وعليهما غرمهاء وهذا عقد 
صحيح.ء ليس فيه محذور شرعي سوى الجمع بين البيع والإإجارة على 
المذهبء والصواب: جوازه وصحة العقد معه. 

وأما الصورة الثانية: فوجه المنع فيها وعدم الصحة: أن سياقته 
المجانية حتى يحصل مئة الألف تبقى مجهولة» قد تطول مدتها وقد تقصرء 
وهذا معناه جهالة العوضء وهو من الغرر الذي نبى عنه النبي يو(" . 

والطريق الصحيح لذلك: أن يدفع إليه السيارة ليعمل فيهاء وله 
نصف ما يحصل مثلاً» فيكون فيها كالمضارب يعمل بمال المضارب 
بنصفه ربحه ونحو ذلك» والقبازنة جائزة بالسنة والإجماع. 

أو يدفع إليه السيارة ليعمل فيها مدة معلومة بجزء معلوم منها 
من باب بيع العين بالمنفعة المعلومة» وهو جائز لعدم الغرر فيه» وقد 
نصوا عليه أيضاء ثم بعد انتهاء المدة يكونان شريكين عليه الغرم 
جميعا ولم) الغنم. 

هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة» ثم رأيت للشيخ تقي الدين رحمه 
الله في « مجموع الفتاوى) لابن قاسم رحمه الله جوابا (ص 87) فم| 
بعدها (مجلد 0") فيما يقارب ذلكء ويبين به وجه ما قلناء والله 
الموفق» والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)١6١17( انظر مسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر/ برقم‎ )١( 
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س108١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا باع الإنسان 
السلعة واشترط البراءة من عيوبهاء فهل يبرأ أم لا؟ 

فأجاب بقوله: إذا باع الإنسان الشىء وشرط البراءة من عيوبه. 
فإن كان يعلم أن فيه عيباً فإنه لا يبرأء وهذا الشرط حرام عليه؛ لأنه 
تدليس وغشء وقد قال النبي يكِ: من غشنا فليس مناع”". 

وإن كان لا يعلم فإنه يبرأء وهذا الشرط صحيح؛ لأنه حيتئذ 
معذورء وهذا التفصيلء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو 
الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم 

4 6 

س09١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما معنى النهي عن 

فأجاب بقوله: معناه أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: «تهى عن بَيُعتين في بيْعة76" أي: في مبيع واحدء وهذا النهي 
يبحمل على ما بينته السنة في موضع آخرء أي: يُحمّل على بيع يتضمن 


0 


.)١١١( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي يكهِ: «من غشنا فليس منا» برقم‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد في المسند /١5(‏ 0)708/ برقم (4085)» والترمذي/ كتاب البيوع/ باب ما 
جاء في النهي عن بيعتين في بيعة/ برقم (1771)) والنسائي/ كتاب البيوع/ باب 
بيعتين في بيعة/ برقم (55145). 
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الربا الصريحء أو الذي تحيل عليه. 

وصورة هذه المسألة: أن يبيع الإنسان شيئاً بثمن مؤجلء ثم 
يشتريه من المشتري بأقل منه نقدا. 

مثاله: أن يبيع سيارة بستين ألفاً إلى مدة سنة» مقسطة إلى سنة» 

يشتريها ممن باعها عليه بأقل نقداً» كأن يشتريها بأربعين ألفاً» فهذه 
هي البيعتان في بيعة؛ لأن هذا المبيع وهو السيارة بيع مرتين: المرة 
الأولى بالثمن المؤجل الكثير. والمرة الثانية: بالثمن المنقود اليسير. 

وهذا لا شك أنه يفتح باب التحيل على الرباء فيكون المعنى بدلا 
من أن يعطيك ستين ألفء يعطيك أربعين ألفاً إلى سنة» ثم توفيه ستين 
ألفاً بدلاً من ذلكء ولذلك يأتي مبذه السيارة حيلة» ولهذا قال ابن 
عباس رضي الله عنه في مسألة العيئة: (دراهم بدراهم دخلت بينهما 
حريرة)”". يعني هذه الحقيقة ولهذا حذر النبي صل الله عليه وعلى 
ل بالعِينة» وأخذثم أذناب البقر- 

يعني اشتغلتم بالحرث - ورضيتم بالرّرع: وتركتم الجهاق, سَلّط الله 
عليكم َل لايتزِعه حّى َرجمُوا إلى د دينكم)”". 


.)7١161( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 787) برقم‎ )١( 
برقم (5875)» وأبو داود/ كتاب البيوع/ باب في النهي‎ )5 ٠ /8( رواه أحمد في المسند‎ )7( 
.)5511( عن العينة/ برقم‎ 


با" فتاوى الفقه 


س ١7١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن حكم ما تعطيه 
الشركات للمشترين من طوابع بنسبة قيمة البضاعة وعند جمعها 
يكون لا قيمة» وهل يكون من باب بيعتين في بيعة؟ وإذا بعت 
سلعة واشترطت عل المشتري أن يبيعني سلعة عنده» فيا حكم 
ذلك؟ 

فأجاب بقوله: ما تعطيه بعض الشركات التجارية للمشترين 
منها من طوابع بنسبة قيمة البضاعة» وتكون عند جمعها ذات قيمة 
معينة» فليس من باب بيعتين في بيعة» فإن البيعة هنا واحدة» والمبيع 
هي السلعة» وتلك الطوابع التي تتبعها للترغيب في الشراء» فهي كما 
لو كان البائع معروفاً بزيادة الكيل أو الوزن ونحو ذلك. 

على أن القول الراجح: أن بيعتين في بيعة هي: مسألة العِيئّة كما 
يدل عليه الحديث في سنن أبي داود لمن تأمله» وهو قوله كَل « من 
باع بَيُعتِينِ في بَبُعةٍ فلهٌ أؤْكَسّهما أو الرّبا»'2. وصورة ذلك: أن يبيع 
سلعة بألف إلى سنة» ثم يشتريها من المشتري بثاناثة نقدا. 

فهنا بيعتان: بيعة بألفء وبيعة بثان مئة» فإن أخذ بالأوكس» 
أي: الأتقصء فجعل البيع الأول بثان مئة سَلِمِ من الرباء وإن لم 
يأخذ به وقع في الرباء حيث أخذ ألفاً بئان مئة. 


.)754571١( رواه أبو داود/ كتاب البيوع/ باب فيمن باع بيعتين في بيعة/ برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 50/4 


وأما إذا بعبَ سلعة واشترطت على المشتري أن يبيعك سلعة 
عنده؛ لا يجري الربا بينها وبين السلعة التي بعتها عليه. مثل: أن تبيع 
عليه بياً بشرط: أن يبيعك بيتاًعنده فلا بأس بذلك: إذا كان كل من 
الثمنين والبيتين معلوماء لأنه ليس في ذلك محذور شرعي. 


لحم ان 





رسالة 
بسم الله الررحمن الرحيم 

من محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكرم ..... حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 

فبناء على ما جرى من البحث بيننا فيمن حكر أرض وقف على 
شخصء بشرط: ألا يبيع البناء الذي يقيمه على الأرض إلا بإذنه؛ 
ليأخذه بالثمن إن كان أصلح للوقف أو يدعه. 

تبن لي: أن هذا الشرط فاسد على قياس المذهبء حيث قالوا 
فيمن باع شيئاًء واشترط على المشتري أنه إن باعه فهو أحق به 
بالثمن: فشرطه فاسدء لكنهم قالوا: إذا فات غرضه بفساد الشرط 
فله الفسخ. 

وعلى هذا فيثبت لصاحب الأرض فسخ العقد من أصله لفوات 
غرضه بعدم الوفاء با شّرط له. هذا حكم هذه المسألة على مقتضى 
قواعد المذهب. 

والقول الراجح: أن الشرط صحيح يجب الوفاء به. وذلك 
للوجوه الآتية: 

١‏ - أنه شرط لا يتضمن جهالة ولاغرراً ولاظلاً لأحد 
المتعاقدين» ولا غيرهما من المحاذير الشرعية. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 4" 


؟ - أنه شرط يتضمن مصلحة للمعقود عليه» وكل ما تضمن 
مصلحة. ولم يكن فيه محذور شرعيء فإن الشريعة لا تأتي بمنعه. 
لو د لب لي 
أن الأصل في المعاملات بين الناس الل (الطيكة لأسادن 
الدليل على تحريمه وفساده. لا فرق في ذلك بين العقود والشروط 
فيها والفسوخ» فمن ادعى في عقد ما أن هذا العقد محرم, أو فاسد 
فعليه الدليل من الأثر أو النظر؛ لأن الله أمر بالوفاء بالعقود ولم يقيد 
ذلك بعقد معين» والشروط في العقود داخلة في ذ ضمن العقود؛ لأنها 
من صفات العقد» فكانت مأموراً بوفائهاء وقد روي عن النبي كَل 
أنه ان المساموة فل ترورو اقرط حزم عالا أو انحل 
حراماً)” '. ويؤيده ما ثبت في « الصحيحين») وغبيرهما من حديث 
عائشة رضي الله عتها أن النبي بد قال: كل شرطٍ ليس في كتاب الله 
فهو باطلّ وَإِنْ كان مئة شرط» قضاء الله أحقٌء وشرطٌ الله وفع ©. 
4 - أن مالكاً روى في «الموطأ) بسند صحيح عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه ابتاعٌَ جارية من امرأته زينب الثقفية» 


)١(‏ رواه الترمذي/ كتاب الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله يك في الصلح بين الناس/ 
برقم (17265). 

(0 رواه البخاري/ كتاب المكاتب/ باب ما يجوز من شرط المكاتب/ برقم ))505١(‏ 
ومسلم/ كتاب العتق/ باب إن الولاء لمن أعتق/ برقم .)١5١5(‏ 


585 فتاوى الفقه 





واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعٌها به. فسأل 
ابن مسعودٍ عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر: لا 
تقرمهاء وفيها شرط لأحد”". وهذا الأثر يقتضي صحة الشرط 
المذكورء إذ لولم يكن صحيحاً لما أنّر في منع المشتري من الوطء. 
ويقتضي أيضأ صحة العقدء إذ لو كان فاسدا لكان المانع من الوطء 
عدم ملكه لما لا شرط البائع ما ذكر. 

وهذا الأثر الثابت عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم| هو مأ 
ذهب إليه الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد حيث ذُكر له 
الحديث فأخذ به» والحديث يدل على صحة العقد والشرطء وبهذا 
يضعف حمل صاحب المغني رحمه الله هذه الرواية على جواز البيع 
فقط وفساد الشرطء لتوافق رواية المروذي» واختار هذه الرواية شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

ففي «الاختيارات» (ص ١17‏ ): (وتصح الشروط التي لم 
تخالف الشرع في جميع العقود» فلو باع جارية» وشرط على المشتري 
أنه إن باعها فهو أحق بها بالشمن» صح البيع والشرطء وتُقِل عن ابن 
مسعود رضي الله عنه وعن أحمد نحو العشرين نصاًعلى صحة هذا 


)١(‏ رواه مالك في الموطأً/ كتاب البيوع/ باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها 
(/58120). 


كتاب البيع .- باب الشروط في البيع ار 


الشرطء وأنه يحرم الوطء لنقص الملك). ا.ه. 
وقال ابن رجب - رحمه الله - في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد 
المئة: «(ونصوصه - يعني أحمد - صريحة بصحة هذا البيع والشرط). 
.ه. وعقد الحكر المذكور مثل هذه المسألة. 
وقد تبيّن بها ذكرنا أن شرط صاحب الأرض المحكرة ماذكر 
صحيح أثراً ونظراً» فيجب الوفاء به» وإعطاؤه البناء بثمنه إذا كان 
ذلك أصلح للوقف, فإن ذهب ذاه ب إلى هذا القول فواضح؛ وإن 
ذهب إلى المشهور من المذهب» وهو صححة العقد دون الشرط كان 
لصاحب الأرض المحكرة أن يفسخ العقد الأول» لفوات غرضه 
بفساد الشرط وعدم تحقق ما شُرط له. 
لكن يشكل على هذا إذا كان عالماً بمخالفة المشتري لشرطه؛ 
وسكت عن المطالبة مدة طويلة تزيد عما جرت العادة به من النظر في 
أمره» والتأمل في مصا حه؛ فإن سكوته إما أن يكون مسقطاً لحقه. أو 
موجباً لضمان ما يترتب عليه من نقص المشتري الثاني» فلينظر في ذلك. 
هذا ما لزم والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 19/١1917/1اه‏ 


0 [' 8 : نطول الققة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة شيخنا محمد الصالح العثيمين سلمه الله تعالى. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 
ما رأيكم - أحسن الله إليكم - فيا تقدمه بعض الشركات 
والوكالات التجارية من التعهد للمشتري بضمان صلاحية المبيع 
للعمل وسلامته من العيوب الفنية مدة معينة» أو مسافة محددة في) إذا 
كان المبيع سيارة مثلاً. وبموجب هذا الضان يلتزم البائع بإصلاح 
السلعة أو تبديلها بغيرها إذا تبين عدم صلاحيتهاء أو أن فيها خللاً 
مصنعياً؟ أفتونا أجزل الله لكم المثوبة والأجر. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
أما إذا تعهد البائع بضمان عيب سابق على العقد يتبين فيم| بعدء 
فهذا جائز» بل هو مقتضى العقدء فإنه إذا تبن في المبيع عيب سابق 
على العقد» كان للمشتري حق الرجوع به. وتعهد البائع بذلك مجرد 
توكيد. 
وأما إذا كان تعهد البائع بضمان عيب يحدث بعد العقد. فهذا غير 
صحيح لمنافاته لمقتضى العقد فإن مقتضى العقد أن الغرم على 
المشتري لأنه ملكهء فى أن له غنمه فعليه غرمه. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع تفللا 
مه ع تحلاص ووز عرد :110111011100101 11 0 


ثم إن العيب الذي يحدث مجهول, فقد يحدث وقد لا يحدث» وقد 
يكون قليلآ» وقد يكون كثيراًء وفي هذه الحال يلتحق العقد بالميس؛ 
لأن ثمن السلعة يرتفع بهذا التعهد في الغالب» فيكون المشتري إما 
غاناً بضمان البائع ما تعهد به. وإما غارماً با زاد عليه من ثمن 
السلعة مقابل التعهد. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 77/١114/1١ه‏ 


1" فتاوى الفقه 





رسالة 
يسم الله الرحمن الرحيم 
من الولد... إلى جناب الوالد المكرم الشيخ الفاضل محمد بن صالح العثيمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 


أمتعنا الله في حياتك, إذا كان عند إنسان سلع؛ وأردت أن أشتري 
حاجة واحدة. فقال البائع: ما تأخذ هذه الحاجة إلا مع ثانية» وأنا 
ليس لي فيها حاجة واضطررت لأخذهاء مثال ذلك: صاحب دكان 
عنده لبن ودجاج وأنا حاجتي في اللبن» وقال: خذ دجاجاً وإلا لن 
أبيعك؛ فهل يجوز له ذلك؟ أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه» هذا ما 
لزم. 

مني السلام على نفسك وعلى الوالد وجميع العيال» كما من عندي 
العيال والإخوان يبدونك كثير السلام» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

القول الصحيح: جواز ذلكء وأنه يجوز أن يقول الرجل 
لصاحبه: لا أبيعك كذا إلا أن تشتري مني كذاء أو إلا أن تبيع عل 
كلا مودق ال سور ترض رانأ يال ل اللناتلات اليا 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع ناا 


الأماول الدليل عل سستوطتن الأمجان ل وز تف رقالنا: 
إن ذلك بيعتان في بيعة» وقد نبهى النبي وَكِْةٍ عن ذلك. 
والصحيح: أن بيعتين في ببعة هي: مسألة العينة لقول النبي كَلل: 
« من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهها (يعني أنقصهم)) أو الربا»". 
وهذا لا ,: يتحقق إلا في مسألة العينة. 
قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين 
في 9/ ١١1917/1اه.‏ 


.)714511١( رواه أبو داود/ كتاب البيوع/ باب فيمن باع بيعتين في بيعة/ برقم‎ )١( 


4 فتاوى الفقه 





بسم الله الرحمن الرحيم 
من محبكم أخيكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم.... حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتابكم الكريم وصل سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك. 


سؤالكم عمن باع نصف سيارة على شخص بثلاثين ألف على أن 
يستوفيها من أجرة السيارة» وبشرط أن يكون هو السائق بأجرة 
قدرها كذا وكذا. 

فهذا العقد فيه محذوران: 

المحذور الأول: تخصيصه استيفاء الثمن من أجرة السيارة» ولم 
يكن في ذمة المشتري» وهذا غرر فقد تربح السيارة وقد لا تربح» وقد 
يعتريها آفات وتنكسرء أو تحترق» فيضيع حق البائع. 

والمحذور الثاني: على المذهب اشتراط عقد آخرء وهو: استتئجاره 


على سياقة السيارة المذكورة. 
وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه: إذا اشترط أحد المتعاقدين 
على الآخر عقداً آخرء بطل العقد. 


ولكن الطريق الصحيح لهذا: إما أن يعطيه السيارة مضاربة» 
يعني: بضاعة بسهم من غلتهاء وإما أن يبيعها عليه بثمن معلوم في 
ذمته» ويرهنها ويكون مغلها إذا رهنها رهناً معهاء ولا بأس في هذه 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 1 


الخال على القول الصحيح أن يشترط أن يكون هو السائق بأجرة 
العادة من غير نقص. 

هذا ونرجو المعذرة على تأخر الجواب لأنه ما جاءني إلا قبل 
أمس» وأمس صار عندي شغل ما تمكنت من كتابة الجواب فكتبته 
اليوم الاثنين وأرخته حسب التقويم لا حسب الرؤية. 

شرفونا ب] يلزم» بلغوا سلامنا كل عزيز لديكم والمشائخ 
والإخوان» كما منا الجميع بخير والله يحفظكم. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /١6‏ ١٠/17817ه.‏ 


50٠‏ فتاوى الفقه 





س١5١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إذا اشترى الشخص 
حطباء واشترط على البائع أن ينقله بسيارته إلى المنزل» ولكن 
تعطلت السيارة» فهل يجوز للمشتري خصم شيء من قيمة 
الحطب مقابل عدم نقل الحطب بالسيارة؟ 

فأجاب بقوله: إذا اشترى الرجل من شخص حمولة حطبء؛ 
واشترط على البائع أن يحملها إلى بيته» ولكن تعطلت السيارة فلم 
يستمر فإن للمشتري أن يخصم على البائع مقدار ما زاده عن حمل 
الحطبء لأن البائع قد التزم به» ومعلوم أنه بالتزامه به سوف تزيد 
قيمة الحطبء فإذا لم يفي البائع با شرط عليه» فإن للمشتري أن 
يخصم مقدار ما فاته من هذا الشرط. 

لكني أرى من باب المشورة والنصحية: أنه إذا كان عدم إيصال 
الحطب إلى بيت المشتري بغير اختيار البائع ألا يسقط منه شيئاً؛ لأن 
هذا معذورء والإنسان ينبغي أن يكون له كرم وإحسان إلى إخوانه. 

وإذا قال المشتري: لا بد أن نخصم من الثمن مقدار مافات. 
فقال البائع: أنا أستأجر سيارة وأوصله ففي هذه الحال لا يكون 
للمشتري أن يخصم شيئاً. 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 4" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ..... حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وصحة الأولاد. والحمد لله على ذلك. 
وما تضمن من الأسئلة فإليكم الجوابء سائلين من الله تعالى 
الهداية والتوفيق إلى الصواب. 


المسألة الأولى: مسألة بيع النخل على الوصف الذي ذكرت فهذا 
لا ينبغي؛ لأنه يتضمن شرطاً فاسدأء وهو إلزام كلّ شريك بالشراء» 
وإن لم يكن له رغبة فيه» ولأنه وسيلة إلى النّجشُ الذي خبهى عنه النبي 
ده" والوسائل لما أحكام المقاصد؟ ولأنه يتضمن شرطاً فاسذا ف 
الغالب» وهو: أن الشراكة لهم الفائدة ولا خسارة عليهم؛ فإن هذا - 
أعني عدم تحميلهم الخسارة - أمر معروف بينهم» لكن قد يشترطونه 
باللفظ الصريحء وقد يكون معلوماً بينهم بالعادة الجارية» ولذلك لا 
أحداً يطالبهم بالخسارة؛ لأنه إذا طالبهم لم يعودوا إلى الشراء في 
الأعوام المستقبلة. وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن شرط 
اللؤروا كاري عاباسين 0 د 


50 فتاوى الفقه 
عدم الخسارة شرط حرام وفاسد. 

ولذلك فإنني أنهى الناس عن البيع على الشراكة» لما يتضمنه من 
هذه المفاسدء وهي: إلزام الشريك بالشراء ولولم يكن له رغبة» وهذا 
إلزام صريح اتش المنهيّ عنهء وعدم إلزام المشتري بالخسارة 
وهذا شرط فاسد حرام. 

المسألة الثانية: في معنى قول النبي كَكِةِ لعدي بن حاتم: «ألستٌ 

من الرّكُوسيّة. وأنت تأكلٌ مرباعَ قَؤْكَ؟) قلت: بل. قال: «فإنٌَ 
هذا لا يحل لك في ديك "9©. 

فالركوسية: جماعة لهم دين بين دين النصارى والصابئين هكذا 
في «النهاية» لابن الأثير رحمه الله. 

وأما المرباع فهو: اسم لرّبع الغنيمة الذي يختص به سيد القوم 
إذا غنمواء حيث كان يختص بربع المغم' ‏ 

وأما قول النبي وَكلِ: «فإن هذا لايحلٌ لكَ في دينكٌ» فهذا معلوم 
من قوله يكله: «وأحلت لي الما و 0 لأحدٍ كان قبلي)”". 
فجميع الأديان السابقة لا جل المغانم للغانمين فضلاً عن تخصيص 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (181750()195/5). 


(؟) رواه البخاري/ كتاب التيمم/ باب التيمم/ برقم (5170), ومسلم/ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة/ باب المساجد ومواضع الصلاة/ برقم .)07١(‏ 





كتاب البيع - باب الشروط في البيع اا 





الرئيس بالرّبع» وتفضيله على الغانمين ظلماً وعدواناً. 
وأما من جهة ديوان الصنعاني فهو غير موجود عندي ولكن إن 
ظفرت بنسخة لك أرسلتها إن شاءالله تعالى. ظ 
هذا. سلموا لنا على الأولاد والشيخ محمد والأخوان كا منا 
الجميع بخيرء والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 8/0 8ه 
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كتاب البيع - باب الشروط في البيع /” 


س57١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض وكالات 
السيارات تؤجر السيارة بإيجار شهري بمبلغ معين إلى مدة معينة» 
وبعدها تملكك السيارة» علا بأنك تنتفع بهذه السيارة إلى غباية 
المدة» وبعدها تكتب هذه السيارة باسمكء وإذا تأخرت عن دفع 
الإيجار ولو مدة قصيرة» تسحب منك السيارة» حتى ولو لم يبق إلا 
شهر واحد على تملك السيارة» فم حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: الذي نرى أن هذه معاملة محرمة؛ وأنها لا تصحء 
ومعاملة فاسدة؛ لأننا إن جعلناها من باب تعليق البيع» فتعليق البيع 
على مذهب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله باطل. 

وإن جعلناها عقداً ناجزاً فكيف يمكن أن يكون هذا الذي 
اشتراها مشتريأء وتحسب عليه بأجرة» هذا تضادء فالإنسان لا يمكن 
أن يؤجر ماله إذا كان مالكاًء فلا أحد يستحق عليه الأجرة» لهذا نرى 
أن هذا العقد محرم» وأنه فاسدء وأن على من تقدم إليه أن يفسخه 
بقدر ما يستطيع. 

ند ينا فنك 

س”77١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض شركات 
السيارات تقوم بإيجار سيارة للشخص مقابل أن يدفع ألف ريال 
في الشهر مثلآء والسيارة تكون باسم الشركة وتقوم بصيانتها من 


598 فتاوى الففقه 





زيت وغيره» وإذا استمر الشخص مستخدماً للسيارة لمدة سنتين 
مثلء تملكه الشركة السيارة» فا حكم هذا العمل؟ 

فأجاب بقوله: هذا يسمى عندهم: التأجير المنتهي بالتمليك, 
وهو عقد محرم فبما نرى» وذلك؛ لأنه عقد جمع بين عقدين» فهذا الذي 
بيده السيارة هل هو مالك أو مستأجر؟ عندهم: مالك مستأجر. 

فإذا كان مالكاً وقدّر أن السيارة تلفت بأمر قدريء فضمانها على 
مَنْ؟ عليه هو لأنه مالك. 

وإذا قُدّرَ أنه مستأجرء وتلفت بأمر قدريء فضانها على المؤسسة» 
إذاً توارد الضمان وضد الضمان على عين واحدة» وهذا لا يستقيم. 

ثانياً: أنه إذا كان عند آخر قسط» وعجز عن دفعه؛ ماذا يكون؟ 
تؤخذ السيارة والدراهم التي أخذت أولآء وهذا ظلم. 

لكن قد يقول: هذا الذي استأجرها أو اشتراها: أنا واثئق من 
نفسي أني سأوفي» ولكن نقول: هل هذا الضمان صحيح؟ الإنسان 
ربا يأتيه آفة من مرض أو انهدام بيت أو غير ذلك؛ يستوعب كل 
ماله ويعجز في النهاية عن ذلك. 

ولكني سمعت والحمه لله أن الشركات في أوربا حذرت 
مراسليها في المملكة عن هذه المعاملة» ورأت فيها نقصاً كبيراء 
فأقول: إذا صح فالحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال» وإذالم يصح 


كتاب البيع - باب الشروط في البيع 201 


فإني أحذر إخواني المسلمين من هذه المعاملة. 

قد يقول بائع السيارات: أنا إذا بعتها بالتقسيط أخشى أن يلعب 
بي ولا يوفيني» ويبيع السيارة. 

فنقول: الحمد لله هذه العلة للها دواء» وهو أن أرهن السيارة. 
يعني أن الشركة أو البائع يرهن السيارة ويأخحذ استارتهاء ولا 
يسلمها له إلا إذا أوفى الأقساطء وبذلك تكون المعاملة صحيحة 


وموافقة للشريعة. 
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كتاب البيع - باب الخيارفي البيع ا 


س54١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لو تبايع شخصان 
سلعة ثم تفرقا قبل أن يتقابضاء ثم بعد التفرق بدا لأحدهما أن 
ينسحب عن البيع فهل له ذلك؟ 
فأجاب بقوله: الجواب وبالله التوفيق ومنه العون والرشاد. 
قال النبي كَل في المتبايعين: ( إذا تبايع الرجلان فكلّ واحبٍ منهما 
بالخيار مالم يتفرّقاء وكانا جميعاًء أو تحير أحدّهما الآخرّء فإن خير 
أحدّهما الآخرّء فتبايعا على ذلكَ» فقد وَجَبَ البيعٌ» وإِنْ تفرّقا بعد أن 
تبايّعا ول يترذك واحدٌّ منهما البيَ» فقد وَجَبَ البيعٌ)”"". 
فدل هذا الحديث على أن المتبايعين بالخيار ما داما في مجلس العقدء 
فإذا تفرّقا وَجَبَ البيعع وليس لواحد منهما الفسخ إلا برضا صاحبه. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /7١‏ ١٠/184ه.‏ 
2 260 
س0"١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يكون التفرّق 
بالأبدان؟ وهل الحديث يدل لذلك؟ أم باذا يكون التفرق بين 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع/ 


برقم (؟5١١7))‏ ومسلم/ كتاب البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين/ برقم 
(1681)(غ4). 


5 فتاوى الفقه 





البائع والمشتري؟ ظ 

فأجاب بقوله: يشير السائل إلى قول النبي كَكِ: «إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا”". 

فهل التفرق بالأبدان أم بالأقوال؟ 

نقول: المتعيّن أنه التفرق بالأبدان» وأنك إذا بعت على شخص 
شيئاً فلك الخيار ما دمتم| في المجلس» ولو طال المجلسء فلو كانا في 
طائرة مثلآ» فلكل واحد منهما الخيار مادام لم يتفرقاء لكن لها أن 
يقطعا الخيار بمعنى أن يقول: بعتك على ألا خيار لك» فإذا قبلت لم 
يكن لك الخيار» ولو كان في المجلسء ولهذا جاء في نفس الحديث: 
مالم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخيّر أحدهما الآخر. فإن خبّر أحدّهما 
الآخر, وتبايعا على ذلك فقد وجب البيعٌ» وإِنْ تفرّقا بعد أن تبايعا وم 
يترك واحدٌ منهما البيع» فقد وجب البيع». 

ند ان 

س7”5١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عن معنى خيار 
الشرطء ولماذا سمي خيار الشرط؟ 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع» فقد وجب البيع/ 


برقم »)7١17(‏ ومسلم/ كتاب البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين/ برقم 
(61١)(غ1).‏ 


كتاب البيع - باب الغيار في البيع .م 


فأجاب بقوله: خيار الشرط: أن يشترط أحد المتبايعين الخيار 
لنفسه مدةً معلومة؛ إن شاء أمضى فيها البيع» وإن شاء فسخه؛ وهو 
جائزء ولكن لا بد من مدة معلومة» كيومين أو ثلاثة أو شهر أو 
شهرين» حسب ما يتفق المتعاقدان عليه. 

ومثال ذلك: أن يقول: بعتك هذا البيت على أن لي الخيار شهراًء 
أو يقول المشتري ذلك. 

وسمي خيار الشرط؛ لأنه لم يثبت إلا باشتراط أحد المتعاقدين. 
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كتاب البيع - باب الخيار في البيع أفكاا 


س617١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: اعتاد بعض باعة 
الأغنام على حبس اللبن في ضرع البهيمة لمدة يومين قبل الذهاب 
بها للسوق حتى ينخدع المشتري لمنظرها ذلكء» فيشتريها بثمن 
زائد, فهل هذا جائز أم لا؟ 

فأجاب بقوله: هذا العمل ليس بجائز» وكون الإنسان إذا أراد 
أن يبيع مبيمة ذات لبن منع حلبها لمدة يومين أو ثلاثة» حتى يمتلئ 
ضرعهاء فينخدع المشتري بذلك؛ وهذا عمل محرم؛ لأن النبي ككل 
نبى عنه في قوله: ٠لا‏ تَصَرٌُوا الإبل والعَنم»”". 

والتصرية: حبس اللبن في ضرع البهيمة حتى يُظَنَ أنها ذات لبن 
كثير» فهذا وقوع فيم| نبى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو 
أيضاً من الغش؛ لأن هذا خداع لأخيك المسلم» وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا»””. وهو أيضاً مناف لكمال 
الإيهان» لقول النبي كَلِْ: لا يُوْمِنُ أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه)”". ومن ال معلوم أنك لا تحب لنفسك أن يخدعك أحد بمثل 








)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب النهي للبائع أن لا يمل الإبل والبقر والغنم وكل 
محَقَلة/ برقم »)7١144(‏ ومسلم/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... 
وتحريم التصرية/ باب .)١١()١181١6(‏ 

(1) رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي يَكل: «من غشنا فليس منا» برقم .)1١١1(‏ 

(*) رواه البخاري/ كتاب الإيان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برقم 
(1)؛ ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدليل على أن من خصال الإيوان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من ا خير/ برقم (15). 


هذه الخديعة» فإذا كنت لا تحب ذلك لنفسكء فكيف تحبه لأخيك 
المؤمن؟ فإذا أحببت لأخيك ما لا تحب لنفسكء. انتفى عنك كمال 
الإييان.. 

ففي هذه المعاملة ثلاث مفاسد: 

١‏ -وقوع فيما نبى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

؟ - تبرق النبي يَلِةٌ منه. 

8- نقص في الإيوان. 

فعلى المؤمن المتقي لربه أن يكون بيعه وشراؤه صريحاً واضحاًء 
حتى يبارك له فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «البيعان بالخيار 
مال يتفرّقاء فإن صَدَّقا وبيّا بُورِكَ هم في بيعهماء وإِنْ كَدَّبا وكّتم 
يْقَثْ بركة ببعه|»”". وللمشتري الذي اشترى هذه البهيمة المصرّاة 
الخيار بعد أن يحلبها ثلاثة أيام؛ إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها 
وصاعاً من تمر. 


س158١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز لي أن 
أشتري السلعة وأبيعها على شخص قد عرفت بل وتيقنت قبل 


))5١14( رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بين البيعان» ولم يكتما ونصحا برقم‎ )١( 
.)١6175؟( ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم‎ 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع الم 


شرائي للسلعة أنه سوف يشتري السلعة منيء مع العلم أنه لم يكن 
هناك وعد أو اتفاق مسبق» بل لمعرفتي بالشخص تيقنت أنه 
سوف يشتريها مني؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس إذا علم الإنسان أو غلب على ظنه أن 
فلان يطلب ويبحث عن سلعة معينة» فذهب الإنسان فاشتراهاء ثم 
باعها عليه بثمن مؤجل أكثر مما اشتراها به. لأن هذا الرجل لم يتفق 
مع المشتري على بيع السلعة قبل أن يشتريهاء وإنما رأى رغبة الناس» 
أو رأى رغبة هذا الشخص لهذه السلعة» فاشتراهاء ثم باعها عليه؛ 
ولكن يجب أن يقيد هذا با إذا ل يكن خداعاً؛ لأن بعض الناس 
يخدع. فلو أن أحداً يعلم أن هذه الأرض سيمر بها طريق فيذهب إلى 
صاحبها ويشتريها منه» من أجل أن تثمّن له» ولا يخبره أنه قد تقرر أن 
يمر بها الشارع وتثمنها الحكومة» فهذا غش لا يحل له» بل يجب أن 
يقول: إنني سمعت أن الحكومة سوف تفتح طريقاً يمر بأرضكء» 
سوف تثمن لك الأرضء وحينئذٍ له الخيار إن شاء باع وإن شاء 
انتظر. أما أن تخدعه وأنت تعلم أنه لا بد أن يمر الطريق على هذه 
الأرض» وأن يثمن لها لمرور هذه الطريق الثمن الكثير» فتخدع 
صاحب الأرضء وتشتريها من غير أن تعلمه؛ فإن هذا من الغش. 

د اد 


١‏ فتاوى الفقه 


بيع العود والبخور؛ وصاحب هذا المحل عندما يأتي بالعود يكون 
متسخاً بالتراب» فيقوم صاحب المحل بتنظيف العودء ويقوم 
بطليه بلون يشبه السواد حتى يتغير اللون وتتغير الرائحة فيقول 
العامل له: هذا حرام؛ فلا يستجيب صاحب المحل؛ فهل هذا 
العمل حلال أم حرام؟ نرجو توجيه نصيحة. 

فأجاب بقوله: النصح هنا يتوجه إلى صاحب المحل وإلى 
السائل: 

أما صاحب المحل: فإن تنظيفه للعود الذي يأتي به. وإزالة 
الوسخ عنه هذا صحيح ولا حرج؛ لأنه لم يضف إلى العود صفة 
ترغب فيه» وإنا أزال عنه ما يزهد فيه» وهذا لا حرج على الإنسان 
فيه أن ينظف سلعه عن الغبار» وعما تلوثت به ويحسن من شكلها. 

أما أن يضيف إليه شيئاً آخر يزيد في قيمته فإن ذلك حرام عليه 
ولايحل له وهو من الغش»ء فليختر الإنسان بين أن يكون واضحاً في 
بيعه وشرائه مبيّناء أو أن يكون ممن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لقوله: مَن غشنا فليس منا»”؟. وليعلم صاحب المحل 
وغيره ممن يغشون الناس ويخدعونهم أن ما يكسبونه بهذه الطريقة 


15 الكمو 


.)٠١١( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب قول النبي كل «من غشنا فليس منا» برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الغيار في البيع 1 ١‏ 





حرام عليهم؛ وأخهم إن تصدقوابه لم يقبل منهم» وإن أنفقوه لم يُبارَك 
لهم فيه» وإن تركوه كان زادهم إلى النار. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه 
وتعالى وأن يكونوا في معاملتهم متعاملين بالبيان والصدق. قال النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: (البيّعان بالخيار مام يتفرّقاء فإن 
صَدَقا وبَيّنا بُورِكً لهم في بَيْعِههاء وإنْ كَذَّبا وكَمَ) يحْقَتْ بركَةٌ 
بَيْعِهما)”'؟. وهذا الحكم يشمل البائعين والمناجرين وغيرهم ثمن 
يتعاملون. 

ومن تعامل بالبيان والصدق بارك الله له في معاملته» ومن 
تعامل بالكذب والكتمان فإن الله ينزع البركة من معاملته» فنصيحتي 
مرة أخرى لصاحب المحل أن يتقي الله عز وجلء وأن يعلم أن درهماً 
واحداً على وجه الحلال يكتسبه خير من ألف درهم يكتسبها عن 
طريق حرام. 

أما بالنسبة للعامل: فإن العامل مشكور على نصيحته لصاحب 
المحل» وعلى شجاعته في نصحه إياه» وهكذا يجب على كل مسلم أن 
يكون ناصحاً لأخيه؛ ولو كان أعلى منه مرتبة. يعني أن النصيحة لا 
تتوقف على شخص دون آخرء لأن من قدر عليها وجبت عليه؛ ولا 


()رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بين البيعان» ولم يكتما ونصحا/ برقم(19١0))‏ 
ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم (؟1675١).‏ 


١‏ [ْ فتاوى الفقه 


يلزمه أن يتخلى عن العملء بل له أن يبقى فيه» ولكنه يقول للزبون 
المشتري إذا أراد أن يشتري من هذا العود المطلي: إن هذا العود مطلي 
بلون أسودء عندئذ يكون في ذلك مبرئاً لذمته ومبرئاً لذمة صاحب 
المحل» ولا يعد هذا خيانة لصاحب المحل» بل هو من باب أداء 
الأمانة التي فيها كف صاحب المحل عن أكل المال بالباطل. 
يع ان 

س 17١‏ :سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: من هو المدّس؟ وما 
هي الأسباب التي تحمل المدلس على التدليس؟ 

فأجاب بقوله: المدنْس هو: الذي يظهر الشىء بمظهر مرغوب 
فيه وليس كذلك. 

مثل: أن يلمع سيارته لتبدو للمشتري وكأنها جديدة. 

أو أن يشطب بيته لإزالة ما فيه من الشقوق والانهيار» ليظهر 
للناس أنه جديد وما أشبه ذلك. 

وهذا من الغش الذي نهى عنه النبي كك بل الذي تبرأ من 
فاعله. ىا قال النبى يه ومن غشنا فليس منا»”". 

وإن كان المائل يريك بالدلق الدلس وك اللنازيك انيل 
يخرج عن المعنى الذي ذكرناه» وهو إظهار الشيء بصفة تستلزم 


.)1١1( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي كله «من غشنا فليس منا»/ برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع ام 


قبوله» فإن المدلّْس في الحديث هو: الذي يروي عن شخص لم يتلق 
منه الحديث مباشرة» بصيغة تحتمل اللقي. 

مثل: أن يقول: عن فلان» وفلان لم يحدثه به لكن رواه عنه 
بواسطة. فيظهر للناس أن هذا الإسناد متصل؛ لأن صيغته الظاهرة 
تقتضي هذاء وهو لم يتصل. 

وقد ذكر أهل العلم أن المعروفين بالتدليس لا تقبل منهم 
الأحاديث المعنعنة إلا إذا صرّحوا بالتحديثء أي: إذا قال هذا المدلس: 
حدثني فلان» أو سمعت فلاناًء أو ما أشبه ذلكء ففي هذه الحال يُقبل 
إذا كان ثقة» أي: إذا كان ليس سبب الردٌّ فيه شىء سوى التدليس. 

نت 3 2 

س١17:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: لنا أرض من تركة تم 
تجزئتها وبيعهاء وسيتم تقسيم ثمنها علينا إلا أنه انتشر بين الناس 
أن في بيع القطع نجش من أحد الورثة» ولاانعلم صحة هذا الخبر» 
علماً بأن الذي تدور حوله الشكوك قام بشراء مجموعة من القطع 
بالمزاد العلني أثناء البيع» فسؤالي يا فضيلة الشيخ هل يحل لنا أن 
نأخدٌ نصيبنا من التركة؛ أم ماذا نفعل جزاك الله خيراً؟ 

فأجاب بقوله: 

أولاً: لا بد أن نثبت أن هذا الشريك مناجش؛ لأنه قد يرى أن 


القطعة قيمتها قليلة فيشترها. 

000 
الذي اشتراهاء فإن كان هناك زيادة فهي عليه ولا شيء عليكم أنتم 

فصارت المسألة: أنه لا بد من أمرين: 

أولاً: أن نعلم أنه مناجش. 

والثاني: إذا علمنا أنه مناجش ووقف الدور عليه واشتراهاء فإن 
ذلك لا حرج عليكم فيه. 

د د كاد 

س 1/7 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: معي سيارة أريد أن 
أبيعها. وصرت أمدحهاء وأحلف بالله أنها جيدة» وأختلق أعذاراً 
لسبب بيعهاء وكل هذا غير صحيح. فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا يجوزء بل هو من الغش الذي قال فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام: من غشّنا فليس منا»”". فإذا كنت 
تعلم أن فيها عيباً وجحدته وكذلك إذا وصفتها بم| ليس فيها من 
صفات الكمالء فإن هذا أيضاً من التدليس الذي مهى عنه النبي عليه 
الصلاة والسلام في قوله: ٠‏ لا تُصَرٌّ وا الإبل والعَتّم)”". 


.)٠ ٠١1( رواه مسلم/ كتاب الإييان/ باب قول النبي كَكو: وين غلا فلس منا/ برقم‎ )١( 

(5) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب النهي للبائع ألا يفل الإبل والبقر والغنم وكل 
محفلة/ برقم »)75١1544(‏ ومسلم/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... 
وتحريم التصرية/ برقم .)١1١()1١1516(‏ 


كتاب البيع -- باب الخيارفي البيع لام 


والواجب أن تبين ما فيها من العيوب التي تعلمهاء وألا تصفها 
بها ليس فيهاء ورزق قليل حلال خير من كثير حرام. 

ولأنك إذا حلفت كاذباً كانت يمينك يميناً غموساًء لأنك 
تقتطع بها مال امرئ مسلمء وقد ثبت عن النبي كَل أن اليمين 
الغموسٌ من كبائر الذتوب”2): وثبت غنه ول أنه قفال: وثلادةٌ لا 
يُكلّمُهم الله يوم القيامة ولا ينظُرٌ إليهم؛ ولا يُرَكٌيهم ولهم عذابٌ 
أليٌ» فسئل عنهم فقال: والَيِلُ إزاره. والمنَانُ والمنقّق سِلْعَتَهُ 
با لف الكاذب)7". 

2 ون 2 

س 17 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رأيت شخصاً يريد أن 
يبيع سيارة» وهو جاهل بالسوق والأسعارء ومعه سيارة جيدة 
فزدت في ثمنها واشتريتها حالاًء فلما خرجنا من السوق لكي 
أجربهاء قلت له: السيارة فيها كذا وكذاء وأريد أن تخفض من 
سعرها حتى أشتريهاء علماً بأن هذا قصدي منذ البداية» وليس في 
السيارة عيوب, وهدفي إبعاد الزبائن عنها لئلا يتنافسوا عليهاء 


)١(‏ انظر البخاري/ كتاب الأيان والنذور/ باب اليمين الغموس/ برقم (5701)» وكتتاب 
استتابة المرتدين/ باب إثم من أشرك بالله/ برقم (59470). 

(؟) رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق 
السلعة بالحلف/ برقم .)٠١5‏ 


4" فتاوى الفقة 





أفتونا عن هذه الطريقة جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: هذا يا أخي لا يحتاج إلى فتوى» هذا لاا شك في 
تحريمه» ولا يشتبه على أحد؛ لأنك خدعته وكذبت عليه» فاتق الله في 
نفسكء ولا تجعل الدنيا أكبر همّك» واحرص على أن يكون مطعمك 
حلالاً. ومشربك حلالاً» وملبسك حلالاًء فإن مَن كان مطعمه 
ومشربه حراماً كان حرياً ألا تجاب دعوته إذا دعا ربه. 

لع يع لنت 

س 174 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عندي سيارة أريد أن 
أبيعهاء وكان عداد الكيلو يدل على أنها سارت كثيرأًء فعمدت إلى 
حيلة» وأنقصت العداد حتى يتوهم المشتري بذلكء أفتونا عن 
هذه الطريقة جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: هذا حرام؛ لأنه من التدليس» وقد تقدم أن النبي 
كل نبى عنه””2. 


لع لحنة نا 


)١(‏ وذلك في قوله: «لا تصرٌوا الإبل والغنم» رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب النهي 
للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم/ برقم (144١7)؛‏ ومسلم/ كتاب البيوع/ باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... وتحريم التصرية/ برقم .)١١1(0)1916(‏ 


كتاب البيع - باب الغيار في البيع | يواسم 


س ١1/6‏ :سئل فضيلة الشبخ - رحمه اللّه -: 57 
النحل المغذَّى بالسكر؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس ببيع عسل النحل المغذّى بالسكرء لكن 
إن كان يختلف في الجودة عن عسل النحل الذي لا يتغذَّى بالسكر 
فإنه يجب عل البائع أن يبين للمشتري بأن هذا العسل من نحل 
يتعذّى بالسكرء لثلا يقع في الغش الذي تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام 
من فاعله حيث قال: ومن غسّنا فليس منّا»”'» ولئلا تفوته البركة في 
بيعه» فإن النبي يَكِةِ قال: لكان اخار يا ار ناو لان صَدَقا وبَيّناء 
بُورِكَ هما في بيهماء وإنْ كذّبا وكتراء يقث بَرَكَةٌ ببعهما»”". 

فعلى المرء أن يتعامل مع الناس بالصدق والبيان» وأن يتعامل 
مع الناس با يحب أن يعاملونه به فإن هذا هو حقيقة الإيمان لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: 9لا يؤْمِنٌ أحدكم حنّى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه»””» ولقوله كل: ومن أحسبٌ أنْ يُزحرّحَ عن النارٍ 


.)٠١١( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب قول النبي كَل: «من غشنا فليس منا» برقم‎ )١( 

(1) رواه البخاري/ كتاب البيع/ باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا/ برقم ))5١14(‏ 
ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان برقم .)١675(‏ 

() رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برقم 
(1)» ورواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير/ برقم (40). 


50 فتاوى الفقه 


ويُدحَلَ الجئة» فلتأيه مَنيَنَهُ وهو يِوْمِنٌ بالله واليوم الآخرء وليأتٍ إلى 
الناس الذي يحب أن يُؤْتَى إليه»". ْ 
2 2 3 

س175:سئل فضيلة الشبخ - رحمه الله -: عن رجل يشتري 
الخضار بصناديق كبيرة» ثم يقوم بتفريغها في صناديق صغيرة. 
فهل عليه حرج؟ 

فأجاب بقوله: إن كان هذا الرجل يوهم الناس أن هذه 
الصناديق الصغيرة قد اشتراها بعشرة» وهو قد اشترى الصندوق 
الكبير بعشرة» ووزعه قسمينء فيكون الصندوق الصغير بخمسة. 
ولكنه يوهم الناس» ورب| يقول لهم عن ثمن الصندوق: عشرة. لا 
شك أن هذا حرام عليه وأن للمشتري إذا علم با حال أن يرد 
السلعة. 

وأما إذا كان لا يوهم الناس؛ وليس مشهوراً عند الناس أن 
الصندوق الكبير بعشرة» فلا حرج عليه؛ لأنه يقول للمشتري: هذا 
الصندوق بعشرة» تريد أن تأخذه خذه وإلا فدعه. 

ل 0 كك 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة» الأول فالأول/ برقم 
.)١188(‏ 


كتاب البيع -- باب الخيارفي البيع ساسم 


س/1777: سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: أنا أعمل في ذبح 
البهائم وبيع لحمهاء نقوم بذبح الأغنام وسلخها في المسلخ 
الحكومي المعدٌ لذلك بعد أن يختم عليها من قبل المراقبين» 
والأغنام التي نسلخها من الأغنام المحلية البلدية كما يقال» وهذه 
قيمتها تزيد عن غيرها من المستورد, ولكنني أقوم بذبح بعض 
الأغنام المستوردة كالتي ترد من أستراليا أو تركيا مثلاً خفية 
وخارج المسلخ, وأقوم ببيعها ضمن تلك التي هي من البلد؛ بينما 

هي أقل قيمة بكثير» وأبيعها بنصف سعر المحلية على من يشتري 
مني دون سؤالء معتمداً على ثقته فّ» أو على عادتي وما يعرفه عني 
من أنني لا أذبح إلا المحلي» أما من يسألني فإنني أخبره بالصحيح, 
فا حكم عملي هذا؟ وما حكم المال الذي كسبته ببذه الطريقة؟ 

فأجاب بقوله: تضمن هذا السؤال شيئين: 

الشيء الأول: أن هذا الرجل كان يذبح خارج المسلخ المعد 
للذبح فيه خفية» وهذا العمل محرَّمٌ إذا كانت الدولة قد أصدرت 
نظاماً بمنعه؛ لأن فيه تخالفة لولاة الأمور في غير معصية الله وتخالفة 
ولاة الأمور في غير معصية الله محرمة لقوله تعالى: « يتأي الَذِينَ داتوأ 
أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوأ الرّسُولَ وأوْلى آلأضٍ مِدَكُر 2"”4. ولقول النبي ككلله: 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


م فتاوى الفقه 





«اسمّغ وأَطِعْ»”"؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا رسول الله 
على السمع والطاعة فيا أحبوا وكرهو”". 

وعلى هذا فعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل وألا يرجع إليه؛ 
وأن يقلع عن فعله هذا. 

وأما بيع اللحم على أنه بلدي وهو غير بلدي» فهذا من الغعش» 
وقد ثبت عن النبي يَكلِِ أنه قال: ١‏ مَنْ غشٌ فليس مني»”©. وهذا 
العمل من الغدر ومن خصال المنافق» كما ثبت في حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله كلٍ قال: «أربع 
من كن فيه كان منافقاً خالصاًء وذكر منها: وإذا عاهد غدرع)©, 
وعدم الوفاء بالشرط من الغدرء فعليه أن يتوب من معاملة الناس 
بالغش والغدر» وأن تكون معاملته للناس صريحة بيئة؛ وقد ثبت عن 
النبي يكلِِ أنه قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صَدَّقاً وبَيّناء 
بُورِكَ هما في بيعهماء وإِنْ كذّبا وكتماء محْقَتْ بركَة ببعهما»". أما ما 


.)5195( رواه البخاري/ كتاب الأذان/ باب إمامة المفتون والمبتدع/ برقم‎ )١( 

(؟) انظر البخاري/ كتاب الفتن/ باب قول النبي يَك: «سترون بعدي أموراً تتكرونها» برقم 
))7١07(‏ وكتاب الأحكام/ باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية/ برقم ))7١55(‏ 
ومسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية/ برقم (1879). 

() رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي يَكلِ: «من غشنا فليس منا» برقم .)١١7(‏ 

(5) رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب علامات المنافق برقم. 

(5) رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا/ برقم ))7١19(‏ 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع ابم 
اكتسبه من هذا المال المحرم» فالذي أرى أن يتصدق با يزيد على قيمة 
اللحم غير البلدي؛ يتصدق به تائباً إلى الله» متخلصاً منه» لا متقربا 
به إلى الله تعالى؛ لأن هذه الزيادة جاءت نتيجة لفعل محرم» وما كان 
نتيجة لفعل محرم» فإن من تحقيق التوبة منه أن يتبرأ منه» ويبتعد عنه» 
ونرجو من الله أن يتوب عليه وأن يهدينا جميعاً للنصح والبيان. 
د كد د 

س78١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم الغش في 
البيع والشراء؟ 

فأجاب بقوله: الغش في البيع والشراء وجميع المعاملات محرم بل 
من كبائر الذنوب لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ 
غشّنا فليسٌ منًا»”"» والغش ينافي كال الإيهان» لقول النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم: 9لا يؤمِنٌ أحدُكُم حنّى يحب لأخيو ما يحب 


٠ 
آى‎ 
- 


لنفسه»”"» فإذا كان الإنسان لا يحب أن يقوم بغشه أحد. فكيف 





ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم .)١975(‏ 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الإيان/ باب قول النبي كَكِ: «من غشنا فليس منا» برقم .)1١1(‏ 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برقم 
()» ومسلم/ كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من الخير/ برقم (40). 


8 كاري الفقه 





يرضى على نفسه أن يغش الناس» وعلى هذا فالواجب على من ابتلي 
بهذه المصيبة أن يتقي الله عز وجلء وأن يكون صريحاً واضحاً في 
معاملاته وفي أخلاقه» حتى يعرفه الناس» ويعاملوه على بصيرة. 
تع حلم فين 
س74١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم من يجعل 
السلعة الجيدة هي الظاهرة للمشتريء والرديئة مختبئة كما يفعل 
بعض من يبيع الخضار؟ 
فأجاب بقوله: هذا محرمٌ وهو غشء وقد قال الرسول بَكّ: مَنْ 
غشّنا فليس مرَّاو". 
جنع تا 
س ١1١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: والدي عنده مكائن, 
وفرر هو وشركاؤه بيعهاء وإحدى هذه المكائن فيها عيب. فهل 
علي إئم أن أبيعها دون إخبار المشتري بالعيب خوفاً من غضب 
والدي؟ أرجو ببذه المسألة إفادة. 
فأجاب بقوله: لا يحل لأحد أن يبيع سلعة معيبة إلا مبيناً عيبها؛ 
لأن النبي يَكْةِ مر على صاحب طعام؛ فأدخل يده في الطعام» فإذا في 


.)٠١١( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب قول النبي يَكل: «من غشنا فليس منا)» برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع لتقف 





أسفله بل فقال النبي ككِ: وما هذايا صاحب الطعام؟» قال: 
أصابته السماء يا رسول الله» فقال: « أفلا جعلتَهُ فوق الطعام كي يراه 
الناس؛ من عش فليس مني 7" 

وكاتم العيب كالمدنُس بل أشد؛ وعلى هذا فلا يحل لك أن تبيع 
هذه المكينة التي فيها العيب إلا مبيناً عيبهاء حتى لو أمرك أبوك أن 
تبيعها بدون بيان» فإنه لا يحل لك أن تطيعه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وعليك أن تنصحه وتبين له أن هذا حرام وأن 
الكسب من ورائه حرام؛ وتقول له: سأبين عيبها والرزق الذي يريده 
الله لك سوف يأتيك» فإن أصر على عدم بيان العيبء فقل له: لا 
أستطيع أن أبيعها؛ لأن ذلك حرام عليكء وأنا مأمور أيضاً بيرّك 
ومن برك أن أمنعك من هذا الظلمء لقول النبي كَكِ: انْضَرْ أخاك 
ظااً أو مظلوماً» قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً؛ فكيف 
ننصره ظالماً؟ قال: « تمنعه من الظلمء فإِنَّ ذلك نَضِره”". 

3 6د د 

س١18:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عما يفعله بعض باعة 
الخضرة باستمرار» من أنهم يغشون فيضعون الصالح منها 


.)١١7( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي وله «من غشنا فليس منا» برقم‎ )١( 
.)"547( رواه البخاري/ كتاب المظالم والغصب/ باب أعن أخاك ظالاً أو مظلوما/ برقم‎ )1( 


6 فتاوى الفقة 


أعلاهاء والفاسد أسفلهاء )| نصيحة فضيلتكم؟ 

فأجاب بقوله: لاا شك أنهم على خطأ في هذا العمل المشين 
الفاسد» وقد ثبت عنه يَكِِ: ومن غشنا فليس منّاغ2"7. فكون هؤلاء 
الباعة يجعلون الجيد في أعلى الصندوقء والرديء أسفله فإن ذلك 

ولاشك أن أمثال هؤلاء داخلون في براءة الرسول يلق وأي 
مسلم يقبل أن يتبرأ منه رسوله تكِ؟! لا أعتقد أن مسلا يختار ذلك 
لنفسه» ويصح أن نقول: إن هؤلاء ناقصوا الإيمان, لقوله كَل « لا 
يؤْمِنٌ أحدٌكم حتى يحب لأخيهٍ مايحبٌ لنفسه»”". ولاشك أن 
هؤلاء لا يرضون بأن يعاملهم الناس بمثل عملهم, يجعلون لهم 
الجيد ني الأعلى والرديء في الأسفل» فإنهم إذا فعل معهم ذلك 
ستثور أنفسهم» ويغضبونء فإذا لم يرضوه لأنفسهم فكيف يرضونه 
لإخوانهم المسلمين؟! وينتفي عنهم الإيمان بنص حديث الرسول 
يك وصر يحه. ويخشى عليهم أن يتناقص الإيمان شيئا فشيئأء حتى 
ينتفي الإسلام بالكلية؛ لأن المعاصي كما قال أهل العلم: بريد الكفر. 





.)١١١( رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب قول النبي كله «من غشنا فليس منا» برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري/ كتاب الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برق 
(1)» ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيا 
المسلم ما يحب لنفسه من الخير/ برقم (56). 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع 3-75 

ثم إن هذا الكسب من الكسب المحرمء إن أنفقوه لم يبارك الله 
لهم فيه وإن خلفوه كان زاداً لهم إلى النار””"» فكيف يرضى أن يحوز 
على مال هو زاده إلى عذاب الله؟ ! 

< يَوْمْ لا يَمفَعٌ مَالوَلَا بَكُونَ (2) إلا من أن لَه بعلب سَلِيمٍ4!"» و قد 
أكل سحتاًء ولقد قال يَكلِ: ‏ إنَّ الله طيّبٌ لا يقبلٌ إلا طيباًء وإنَّ الله أمَرَ 
المؤمنينَ با أمَرَ به المرسلين» فقال تعالى: « يتا اسل وأ من آَلطَيّبت 
وَأعمَلُوا صَلِحًا 4" وقال: « يَتَيُهَا اليرت ءَامَبُوا كُلُوا من طيَبّتِ ما 

ه وَآَشْكْرُوأ يِلهِ إن كر إِيَاهُ تَعْبْدُوت 0274 ثم ذكر يلل 

«الرجل يُطيلٌ السّفر أشْعَتَ أغبّ يمد يديْه إلى السماء يا ربٌ» يا 
رب ولعي حرام ومشرّبه حرام ومَلْبَسَهُ حرام وعُذَّي بالحرام» 
فأنى يُستجاتٌُ لذلك) © . 

فاستبعد يك إجابة دعوته مع أنه أتى بأسباب متعددة» فإنه كان 


(1) جاء في المعجم الكبير للطبراني )7137/٠١(‏ برقم :)3١501(‏ أيها رجل أصاب مالا 
من غير حله وأنفق منه لم يبارك له فيه وإن تصدق لم تقبل منه» وما بقي فزاده إلى النار) . 

(؟) سورة الشعراءء الآيتان: 28/4 89. 

(”) سورة المؤمنون. الآية: .0١‏ 

(5) رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي يَلّ: من غشنا فليس منا» برقم .)١١١(‏ 

(5) رواه مسلم/ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب/ برقم .)١١١6(‏ 





في سفرء وكان أشعث أغبر» وكان يمد يديه إلى السماء» وكان يدعو 
الله باسم الربٌ ديا رب يا رب»» ومع ذلك استبعد يَكلهِ إجابته لكونه 
يأكل الحرام. 

فاتق الله في نفسكء واتق الله في إخوانك المسلمين الذين 
تخونهم» قال تعالى: ( يَتَايا الِينَ ءَامَعُوا لا تَحُونُوا آله وَآلرّسُولَ وَعَحُوُا 
سكم وأ مَعلمُوَ 2ه وأعمُو أن لك وأزلكُم فققة أت 
آله عِدَهُر أَجَد عَظِيةٌ 4" وقال الرسول كَكلِلهِ: «الدّينٌ النّصيحةٌ» قلنا: 
لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسُولِهء ولكتابه» ولأئمةٍ المسلمينَ» 
وعامّتهم)”". وعلى المسلمين مناصحتهم. ْ 

6د 6 “د 

س 187 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يأتيني بعض البضائع 
نأخلط القديم مع الجديد. علا بأن هذا القديم ليس فيه شيء 
فاسدء هل هناك شيء في هذا؟ وهل لا بد أن أبين للمشتري 
فأقول: هذا جديد وهذا قديم؟ 

فأجاب بقوله: هناك أشياء تتغير بالقدم» وإن كانت لا تفسد 
فسادا ينا فهذه لا يجوز أن يخلط بها الجديد» وتباع على أخبا جديدة» 


.78 51/ سورة الأنفال. الآيتان:‎ )١( 
.)00( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب بيان أن الدين النصيحة/ برقم‎ )١( 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع 11 1ه 






بل يجب أن يميز كل شيء على حدة؛ لأن هذا من تمام البيان 
والنصحء وهناك أشياء لا تتغير بالتقدم الزمني؛ فلا حرج أن تخلط 
هذه مع هذه. 
مثل: لو كان عند الإنسان مواد حديدية لا تتغير بتغير الزمن» 
وم تتغير الصنعة فيهاء فخلط بعضها ببعض فلا حرج؛ لأن الحكم لا 
يتغير» والثمن لا يتغيرء والرغبات فيها لا تتغيرء فخلط بعضها 
ببعض ليس بغش ولا خديعة» وليعلم أن المتبايعين «إذا صدقا وبيّنا 
٠ ُ 0‏ س1 5 5 0 
بورك لما ني بيعهماء وإن كذبا وكتماء محقت بركة بيعهم|»(". فليجعل 
مَن له معاملة من الناس هذا الحديث أمام عينيه دائيً؛ وليجعل أمام 
عينه أيضاً قول النبي يَكِ: لا يُؤْمِنُ أحدٌكم حنّى يحب لأخيو ما 
بحب لنفسه»”". وليجعل أمام عينيه قول النبي كلهِ: «مَنْ أحبٌ أن 
يُرْحرْح عَنٍ النار ويُدْخَلَ الجئّة» فلتأيَهِ مَنيّنَهُ وهو يوْمِنٌ بالله واليوم 
الآخر» وليأتٍ إلى الناس الذي يُحبٌ أن يُونَى إليه»”". وليجعل أمام 
() رواه البخاري/ كتاب البيوع/ إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا/ برقم(050109), 
ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم .)١517(‏ 
() رواه البخاري/ كتاب الإييان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ برقم 
(»). ومسلم/ كتاب الإيهان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من الخير/ برقم (40). 


(7) رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة؛ الأول فالأول/ برقم 
.)١855(‏ 


5 باه فتاوى الفقه 





عينيه قول النبي كل من عَشّنا فليس منّا»”". وإذا بنى الإنسان 
معاملته على هذه الأسس العظيمة القيمة النيرة فليبشر بالخير» ولو 
كسب قليلاً فإن الله سيجعل في هذا الكسب بركة» وأنه لو حاد عنهاء 
وكسب كثيراً» فلا خير في هذا الكثير» تنزع منه البركة؛ فلا يستفيد منه 
صاحبه شيئا؛ ويكون وإن كثر ماله كالمعدم» وربما تسلط على ماله آفات 
تستنفده» وربم) يصاب هو وعائلته بأمراض تستنفد ما كسبء فليحذر 
الإنسان أن يعامل الناس با لا يحب أن يعاملوه به» والله ولي التوفيق. 
د ا ك2 
س 117 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: معي سيارة أريد أن 
أبيعها وأعلم أن بها خلل خفيء فسألني الذي يريد أن يشتريها 
هل تعلم بها شيئاً؟ قلت له: هذه السيارة أمامك جربها إن أردتهاء 
ولم أخبره بشيء عنهاء فم| رأيكم بذلك؟ 
فأجاب بقوله: رأينا أن هذا حرام ولا يجوز والواجب عليك أن 
تبيّن العيب» وإذا قدّر الله لك شيئاً أدركته» وأما السكوت عن العيب 
وعدم بيانه فهذا حرام» ولا يجوز لقول النبي يكلِ: ومن غشّنا فلير 
منًا»””. وقوله في المتبايعين: «إِنْ صَدَّقا وبيّتاء يُورِك لهم في بيعهم). 


.)1١١( رواه مسلم/ كتاب الإييان/ باب قول النبي كَكِل: « من غشنا فليس منا» برقم‎ )١( 
.)1١١( رواه مسلم/ كتاب الإيان» برقم‎ )( 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع ١‏ ماين 


وإن كذَّبا وكَتّا. حْقَتْ بركةٌ بيعهما»”". 
س 185١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: عندي سيارة أريد 
بيعها وفيها عيب لا يرى بالعين» فهل يجوز أن أعمل طريقة تخفي 
هذا العيب بحيث لا يمكن أن يكتشفه أحد؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز لإنسان أو أحد أن يبيع سلعة سيارة أو 
غيرها وفيها عيب خفي حتى يبينه» لقول النبي كه في المتبايعين: (إِنْ 
صَدَقا وبيّناء بورك ماني بيعهماء وإن كَدَّبا وكَنَّاء يحْقَثْ يَركة 
بيعهم|»”". ولقوله عليه الصلاة والسلام: من غشّنا فليس منًا96. 


وهار 
0 


5 


+ © 


ل حي انث 
س ١186‏ : سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يلاحظ في الحراج على 
السيارات أن الدلآل يذكر عيوباً كثيرة في السيارة» وهي ليست 
بصحيحة. ويبدف من وراء ذلك إلى إخفاء العيوب الحقيقية في 
السيارة تحت هذه العيوب الوهمية المعلن عنهاء وليس للمشتري 
في عرفهم حق الرجوع ولو مع وجود العيب» فهل يجب علي أن 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا/ برقم ))5١1/9(‏ 
ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم .)١9175(‏ 
)١(‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب إذا بين البيعان ولم يكتم)ا ونصحا/ برقم ))5١19(‏ 


ومسلم/ كتاب البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان/ برقم (؟9175١).‏ 
() رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب قول النبي كَكّ: «من غشنا فليس منا» برقم .)٠١١(‏ 


وم فتاوى الفقه 
أوضح عيوب سيارتي الحقيقية أثناء الحراج» مع ملاحظة أن 
الدلال لا يذكر العيوب الوهمية إلا بعد البيع وتسليم العربون. 
ولا يمكن للمشتري فحص السيارة بل ولا يسمح له بذلك. 
أفتونا عن هذه الطريقة التي تتبع في كل مزاد سيارات. جزاكم الله 
خيرا؟ 

فأجاب بقوله: البائع إذا كان يعلم أن في السيارة عيبا بيّناً ولكنه 
يخفيه بذكر عيوب كثيرة وهمية» فإن هذه الطريقة محرّمة؛ لأنهبا غعش 
ظاهرء ولا يجوز للإنسان أيضاً أن يقول للمشتري: أبرئني من 
العيوب التي تجدها فيهاء وهو يعلم أن فيها عيباً معيناً م يذكره. 

أما إذا كان لايدري عنهاء مثل: أن يكون قد اشتراها وباعها 
قبل أن يعلم ما فيها من العيوب» فلا حرج عليه حينئذ أن يقول: 
أبرئني من كل عيب تجده فيهاء فإذا أبرأه فلا بأسء ولااحق 
للمشتري حيتئذٍ في الرجوع لو وجد عيباً. 

وخلاصة الجواب: 

* أن مَن علم عيباً في سيارته أو غيرها مما يبيعه؛ فإن الواجب 
عليه تبيبنه للمشتريء ولا يحل له أن يخفيه بأي أسلوب كانء وإذا تم 
البيع والبائع قد أخفى العيبء فإن للمشتري حق الرجوع؛ ولو أنه 
قد التزم بعدم الرجوع مادام البائع كتم العيب» وهو عالح به. 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع لشاف 


#* أما إذا كان جاهلاً بالعيب وشرط على المشتري أن يبرئه من 
كل عيب يجده فهذا جائز» ولا حق للمشتري في الرجوع حينئل. 
س185١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: بعض باعة السيارات 
يتساهلون بالكذب, ولا يرون أن الصدق واجب في البيع وفي 
الشراء» وقد يحلفون بالله كذبء يدفعهم إلى هذا حب الكسب 
الوفير» فبهاذا تنصحوغهم؟ جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله: ننصحهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجلء وأن 
يكونوا من الصادقين مع الله تعالى ومع عباد الله» فإن الصدق هدي 
إل الوةوالي ند إلى الجنة. ونحذرهم من الكذبء لاسيهم| الكذب 
المتضمن لليمين الكاذبة وأكل أموال الناس بالباطل» ققد 0 عليه 
الصلاة والسلام: د الخَلِفٌ منققَة للسّلعق تمحَقَة للربيح)”) 0 
النبي عليه الصلاة والسلام من أن يحلف الإنسان على سلعته وهو 
كاذب فقال: م مَنْ حَلَْفَ على يمن يقتطِعٌ بها مال امرئ مُسلمء هو 
فيها فاجرٌء لقي الله وهو عليه عَضبان)”". 


»)7041/ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب (يمحق الله الربا...) [البقرة: 775] برقم‎ )١( 
.)١1١5( ومسلم/ كتاب المساقاة/ باب النهي عن الحلف في البيع/ برقم‎ 

(5) رواه البخاري/ كتاب المساقاة/ باب الخصومة في البئر والقضاء فيها/ برقم (1057؟”. 
22)» ورواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار/ برقم (178). 


ع مانم فتاوى الفقه 


س 1817 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - عن بيع السيارات في 
المزاد بدون بيان عيوب السيارة. 

فأجاب بقوله: بيع السيارات في المزاد العلني بدون بيان العيب 
الذي فيها حرام وغشء والغش من كبائر الذنوب» قد برئ النبي 3 
من فاعله في قوله فيها رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من 
غشَّنا فليس منًا»”"". وإذا وقع البيع على هذا الوجه فتبيّن للمشتري» 
فله الخيار بين ردّها وبين إمساكهاء ويسقط عنه من الثمن نقيصة 
الغيب: ظ 

أما إذا كان صاحب السيارة لا يعلم أن فيها عيبا فباعها بشرط 
البراءة من عيويها إن كان فيها عيوب» فاشتراها المشتري على هذا 
الشرط» فلا حرج على صاحب السيارة ولا خيار للمشتري. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7/ /ا/ 808 1ه 





.)٠١1( رواه مسلم/ كتاب الإيهان/ باب قول النبي يَكْ: «من غشنا فليس منا» برقم‎ )١( 


00 6 
م يكس نك 
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كتاب البيع - باب الخيار في البيع شرف 





س18/8:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل يشتري سيارات 
للتجارة من صاحب معرض للسيارات» ويدفع قيمتهاء ويستلم 
مفاتيحهاء ويوقفها في جانب من المعرض للبيع» ولا يستطبع 
إخراجها من المعرض حتى تنقل ملكيتها لمن اشتراهاء فهو يقول: 
أوقفها ني المعرض. فإذا جاء مَن يشتريها أبيعها عليه» سواء بنقد 
أو بِدَيْنَ» ويقوم الذي اشتراها بنقل الملكية لنفسه؛ علا بأن 
المشتري غالبا ما يبيع السيارة على صاحب المعرض أو على غيره. 
والسيارة لم تتحرك من مكانهاء فيا حكم هذه المعاملةه هل هي 
حلال أو حرا م؟ وإذا كانت حراماً فكيف يتصرف من وقع فيها؟ 
فأجاب بقوله: الأسلم لهذا الرجل الذي يتعامل هذه المعاملة: 
أن يجعل له مكاناً فسيحاً محوطأء فإذا اشترى السيارات من المعارض 
نقلها إليه» ثم باعها في المكان الذي أعذه هو بنفسه. 
أما أن يبيعها وهي ني المعارضء فإن النبي كَل ممى أن تباع السلع 
حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالههم”". والحديث هنا صريح. 
ابر يسائر ور لإا 0 
١‏ فَمَن جَاءَهُم مَوْعِظَةٌ من ريه فَأنتَهَئ فَلَهُ مَا سَلْف وَأمرَهد إلى الله 74"©. 
(1) رواه البخاري/ كتاب الببوع/ باب ما يذكر في ببع الطعام والحكرة/ برقم(51١5))‏ 


ومسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض/ برقم )١1971(‏ (78). 
(؟) سورة البقرة» الآية: 71/6. 


فا قاوى الفقه 
فهو إذا انتهى عما كان يعمل يعفى عنه ما سلف؛ لأن الله تعالى أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها. 
ا 0ه 

فائدة: 

لقبض المبيع بكيل ونحوه صور: 

الأولى: أن يكيله ونحوه بعد العقدء فالقبض صحيح, وتصرفه 
فيه بعد ذلك صحيح أيضاً. 

الثانية: أن يكون معلوم الكيل قبل العقد للبائع» بأن يشاهد كيله 
قبل العقد, ثم يشتريه» فهذا كالصورة الأولى في صحة القبض 
والتصرفء سواء كاله بعد العقد أم لا. 

هذا مقتضى كلام الإقناع» في فصل قبض المبيع. وذكر في آخر 
باب السلم: أنه لا يصح تصرفه فيه. وقال في شرحه: فإما أن يكون 
جرى في كل موضع على رواية؛ لأن المسألة ذات روايتين» وإما أن 
يكون هذا خاصاً في السَّلَمِ؛ لأنه أضيقء والأول مقتضى كلامه في 
تصحيح الفروع» قال: وظاهر كلام كثير من الأصحاب لا بد من 
كيل ثان. ا.ه. 

الصورة الثالشة: أن يخبره البائع بكيله ونحوه من غير أن 
يشاهده» فيصح القبض» ولا يصح التصرف إلا بعد اعتباره بالكيل 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع 0 عانم 
ونحوه بعد العقد. 

ثم إن كان قد صدق البائع في قدره؛ لم تقبل منه دعوى النقص 
بعد ذلكء؛ وإن لم يصدقه بل قبضه وسكتء قبلت دعوى النقص. 

فإن كان موجوداً بصفته» كيل كيلا» فإن وجد ناقصاً أو زائداً لا 
يتغابن به عادة فلا أثر لذلك» وإن كان كثيراً بحيث يعد غبناً» 
فالزيادة للبائع والنقص عليه. 

وإن لم يكن موجوداً قبل قولُ القابض في قدره مع يمينه؛ لأنه 
منكر للزائد. 

هذا حكم دعوى النقص فيا قبض بلا كيل ونحوه؛ بل بتصديق 
أو سكوتء فأما لو قبض ما يستحقه من دين سَلَّم أوغيره بكيل 
ونحوه؛ ثم ادعى غلطاً لم يُقبل» قاله الأصحاب. ' 

قال في «الإنصاف»: والوجه الثاني: يُقبّل إذا ادعى غلطاً ممكناً 
عرفاء ثم ذكر من صححه. وقال: والنفس تميل إلى ذلك مع صدقه 
وأمانته. 

لع ع يت 

س 184 :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: نحن أصحاب محلات 
التموينات لبيع الجملة؛ نقوم بشراء السلعة بقيمة معروفة من 
التاجر. وندفع له جزءاً من قيمة البضاعة؛ وأحياناً ندفع القيمة 


دع" فتاوى الفقه 





كاملة» أو لا ندفع شيئاً اعتماداً على الثقة بين البائع والمشتري. 
وتبقى البضاعة عند التاجر لمدة لا تزيد على شهرء فهل لنا أن نبيع 
هذه البضاعة على شخص آخر قبل أن تنتقل إلى مستودعاتنا؟ 
فأجاب بقوله: ليس لكم أن تبيعوها حتى تنقلوها إلى 
مستودعاتكم؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع 
السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهه”". 
لع ين يت 
س40١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: يأتي الرجل إلى 
المعارض فيشتري سيارة» ثم يقول لصاحب المعرض: بعها إن 
أنت بمكسب قدره كذاء من دون أن ينقلها إلى بيته» أو يحركهاء 
فهل هذا جائز؟ 
فأجاب بقوله: هذا منهى عنه؛ لأن النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم نهى أن تُباعَ السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التتجار إلى رحالهه””. 
فإذا حازها إلى مكان آخرء وقال لصاحب المعرض: بعهاء فلا 
بأس» يبيعها وهي في المكان الآخرء ولا يبيعها في نفس المعرض. 
١‏ رواه البخاري/ كتاب البيوع/ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة/ برقم ))5١17١(‏ 
ومسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض/ برقم )١611/(‏ (78). 


() رواه البخاري/ كتاب البيوع / باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة/ برقم(١7١5))‏ 


كتاب البيع - باب الغيار في البيع 4م 





س ١9١‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: اشترى رجل سيارة 
بالمزاد العلني ني السوق العام» ثم أتى شخص آخر واشتراها من 
هذا الرجل بزيادة في المبلغ» وهي في مكانه التي بيعت فيه على 
الأول ولم تسجل كذلك باسم الأول ف الحكم؟ 
فأجاب بقوله: إذا بيعت السلعة في السوق العام - سيارة كانت 
أم غير سيارة - وسلمها البائع وانصرف فقد تم قبضهاء فللمشتري 
بيعها في مكانها بمثل الثمن» أو أقلء أو أكثر؛ لأن السوق العام محل 
للجميعء فإذا تخلى البائع عن السلعة وانصرف فقد تخلت يده عن 
السلعة والمكان» وحلت يد المشتري محلها وحصل القبض التام. 
وأصا تسجيل السيارة المبيعة فلا بد أن تسجل باسم المشتري 
الأول» ثم يسجل بيعه إياها على المشتري الثاني» تجنباً للكذب 
وتحقيقاً لرجوع كل واحد بالعهدة على من باع عليه» سواء سجلت 
بأوراق رسمية» أو أوراق عادية موثقة. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١٠/515/5١اه‏ 


55 فتاوى الفقه 


س197:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز بيع السلعة 
وهي لا تزال في مستودع التاجر؟ 

فأجاب بقوله: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن 
باع السّلعُ حيث تبتاعٌ حتى يحوزها التتجار إلى رحالىي”©. 

فالواجب على المشتري الأول إذا أراد أن يبيعها أن ينقلها إلى 
بيته» أو إلى دكانه» أو إلى السوق ويبيعهاء ولو أبقاها على أنه يأخذها 
في وقت آخرء فلا يصلح حتى ينقلهاء لكن إن كان الأمر وقع فيتوب 
إلى الله ولا يعود إليه. 





(١)رواه‏ البخاري/ كتاب البيوع/ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة/ برقم(١7١5),‏ 








كلمة مع مجموعة من التجار”) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَن مده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأن محمداً عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 

فأشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا الحضور وهذا اللقاء مع 
إخوان لناء ليعرفوا شيئاً من حدود الله فيا يتعلق بالمعاملات» وهذا 
أمر واجب على كل إنسان أراد أن يقوم بعمل ديني أو دنيويء أن 
يتعلم أحكامّه في شريعة الله» ولهذا قال العلماء: إن العلم فرض 
كفاية» لكن قد يكون فرض عين لمن أراد أن يمارس عملا معيناً. 

فإذا كان عندي مال فلا بد أن أعرف الزكاةً ومقدارهاء والمالٌ 
الزكوي الذي تجب فيه الزكاة» ومصارقهاء وإذا أردت أن أصوم 
فلا بد أن أعرف ماهو الصوم. وما مفسداته» وكذلك يقال في 
الصلاة والحح؛ لأكون عابدا لله على بصيرة» وكذلك أيضاً يقال لمن 


.ه١511//8/١١ ألقاها شيخنا - رحمه الله - في الغرفة التجارية بالقصيم في‎ )١( 


4 فتاوى الفقه 





التي تكون محرمة لنوع من أنواع التجارة أو مبيحة له» حتى يلقى الله 
تعالى وهو متمشٌ على شريعته. 

إن التجارة تجارتان: 

تجارة رابحة ليس فيها خسارة. ألا وهي تجارة الآخرة؛ التي قال 
الله تعالى عنها: « يتأيجا الْذِبنَ ءَامَتُوا هَل دل على يجحَرَق تنجيكر يْنْ 
عَذَابٍ ألم © تُؤْيتُونَ بآلَهِ وَرَسُولِِ وَتجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ آله يَأمولِكُمْ 
وَأَنفْسِكُمَ ذلك حَيْرٌ لُورْ إن كُدت تَعَمَُونَ 4!", هذا الثمن | هو 
لمشمّن؟ وما هو المبيع؟ ( يَغْفِرْ اكز توبك وَيُذْلكُز جَنسَوٍجْرى من 
تا لجر وَمَسَدِكنَ طَيِبَةٌ فى جَنتِ عَدَْنٍ ذَلِكَ الْقَورُ آلْعَظِمُ 4!": هذه 
هي التجارة التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها؛ لأنه إنما خلق 
لاء لقوله تعالى: < وما حَلَقْتُأنِنٌ وَآلإِنس إلا لِيَعْبُدُونِ 274 إننا لو 
تصورنا أننا لقنا لنربي أبدانناء ولنشبع بطونناء ولننال شهوتنا فقطء 
لو تصورنا هذا التصورٌ لم يكن بيننا وبين البهائم فرق» بل إن الكفار 
الذين اعتمدوا هذه الفكرة» قال الله عنهم: (أُمْ تَحَسَبُأنَ أَكَيرَهُم 


عد 


دي عه عا #مله #4 سا ره ”ورك عه عا اد ايض ا#م(4 
يسَمعورت أو يعقلورتة إن هُمَ إلا الأتعم بَلّ هم أَصَلَّ سَبيلا 4" 5 


.١١1٠١ سورة الصف الآيتان:‎ )١( 
.١7 سورة الصفء الآية:‎ )1( 

(”) سورة الذاريات. الآية: 05. 
(5) سورة الفرقان. الآية: 55. 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع /5 م 
كناب البيع - يان العياري اليلق ا ا ا عو يداد كيل 


وقال تعالى: « إن عرٌ آلدّوَآبٍ عند آله الَّذِينَ كفرُوأ فَهُمْ لا يُؤْمُِونَ 24 
والدواب هي التي تدب على الأرض وشرهم الذين كفرواء وذلك 
لأنهم لم يتخذوا التجارة الحقيقية مسلكاً لهم ولا منهجا لحياتهم 

فتجارة الآخرة هي التي تؤدي إلى طمأنينة القلب والسكون 
وراحة النفس والسرورء وهذا لا يمكن أن يكون مهما كثرت 
أموالك. وقويت سلطدّك ونفوذُك إلا بشرطين ذكرهما الله تعالى في 
قوله: ( مَنْ عَمِلَ صَلِحَا يّن ذَكرِ أوْ أ وَهُوَ مُؤْينٌفلتْحريَئة حَيَ حي 
طَيِبّةٌ 4" فيه كن فاللة أو أبناؤك» وعظم سلطائك فلن تنال 
الحياة الطيبة إلا بهذين الشرطين: الإيهان» والعمل الصالح. 

أما التجارة الأخرى فهي تجارة الدنياء وأقول: التجارة الدنيوية 
تكون وسيلة بلا شك للتجارة الأخروية إذا استعملها الإنسان على 
الوجه المشروع. 

فأولاً: ينظر كيف دخل عليه المال» هل دخل بطريق مشروع أم 
بطريق محرم؟ 

ثانياً: في) أنفقه. هل أنفقه في طاعة الله وفيها أحل الله أم أنفقه 
فيه| حرم الله عليه؟ 
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فالمال مسؤولية كبيرة دخولاً وخروجاًء لا بد أن يكون متمشياً 
على شريعة الله وإلا كان خسارة. 

دن الأ بد أن اتغلم كيقن نكسب امال أنكسيه بطريق بجلال» 
أحلّه لله في كتابه وأحلّه نبيه بل في سته» أم نكسبه بطريق عحرّم؟ إن 
الإنسان إذا اكتسب مالاً بطريق محرّم فهو ىا جاء في الحديث النبوي: 
إن أنفقه لم يُبارَكُ لهُ فيه» وإِنْ تصدّق به لم يُقبل منه؛ لأن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباًء وإِنْ تركه خلف ظهره كان زاده إلى النار»”". وكان 
عليه غرمه؛ ولغيره غنمه. 

إذن لا بد أن نتوحى بقدر المستطاع المعاملات الطيبة الحلال» 
ولك قن أب تنش ةنا؟ فتشمذها موهلا الكتريئة :ولد لكر وذ 
يجب عليهم أن ينظروا نظرة فاحصة في الأدلة الشرعية» وفي الأحوال 
الواقعية» بمعنى أننا نطبق كل ما جد وحدث من المعاملات التي لم 
يكن الناس يعرفونها من قبل؛ لأن الأموال لم تتسع هذا الاتساعء 
والاختلاط بالناس لم يكن على هذا الوجه الذي نحن عليه الآن؛ 
لذلك يجب على العلماء أن يدرسوا جميع أنواع المعاملات الحديثئة من 
أجل تطبيقها على الشريعة» وفي ظني أن الناس فيهم خير» وأن المؤمن 
يعلم أن أهمّ شيء أن يكون متقياً لله عز وجل؛ لأنه يؤمن بقوله تعالى: 


(1) رواه أحمد في المسند (1/ /181) برقم (771/1). 
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« وَمَن يَكَّق الله جحل لَه حرا (2) وَيََرْقهُ مِنْ حَيَتُ لا ححْسِبُ 04" وأنه 
إذا وٌجّه إلى الحق فسوف يتبعه. 

وبلادنا والحمد لله غالب الناس فيها على الفطرة» يسهل جداً أن 
تبين لهم الحق فيرجعوا إليه؛ لكن لو أن الناس بقوا على ما هم عليه؛ 
واستمروا يتعاملون بكل ما ورد وبكل ما جاء دون أن يسألوا عنه؛ 
ودون أن يلتزموا بأحكام الشريعة فيه» فإن ذلك سوف يؤثر على 
إيوانهم؛ لأن أكل الحرام له تأثير بالغ على القلبء. والإنسان قد لا 
يحسٌ به. ولكن يصرفه عن طاعة الله» ويكون أكبر هم الإنسان أن 
يكدس الأموال عنده؛ لأنه ابتلي بأن يأخذ المال من أية جهة كانت» 
حلال أو حرام لا يبالي. 

وهذا بلا شك مرضء ثم مع كون هذا مؤثراً على إيمان العبد فهو 
أيضاً مانعاً من إجابة دعوته. نسأل الله السلامة. 

إن الإنسان العاقل يجب أن تكون له خلوة مع نفسه؛ يفكر فينظر 
هل هو سيخلد للمال؟ 

فنحن لن تُخلد للمال» ولن يُخلد المال لناء فكم من إنسان أصيب 
بنكبات مالية أو مرضية في بدنه» أو في أهله» وذهب ماله. 

وإذا كنا كذلك لا نأمن أنفسنا أن نبقى للمال» ولا أن يبقى المال 
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لناء فلماذا نجعل أكبر همنا هو المال» ولا نبالي في| كسبناه من حلال أم 
حرام؟! فالإنسان العاقل يجب أن يفكر» وأن يبني جميع معاملاته على 
شريعة الله عز وجل» ويجب علينا جميعاً أن يكون سيرنا في معاملاتنا 
كسيرنا في عباداتناء أي: أنه ىا أن الشريعة جاءت بتنظيم العبادة 
وهي معاملة بين الإنسان وربه. جاءت كذلك بتنظيم المعاملة» وهي 
معاملة الخلق مع بعضهم البعض» ولعلكم تعلمون أن أطول آية في 
كتاب الله جاءت في المعاملات». آية الدين في سورة البقرة» الآية: 
7*» وهذا يعرفنا مدى عناية الشرع بالمعاملات» وأن الله سبحانه 
وتعالى أراد من عباده أن يكونوا على شريعته في معاملتهم معه في 
العبادة» وكذلك في معاملاتهم بعضهم لبعض. 

وهناك أشياء من طرق الاكتساب المحرّم. 

منها: أن يستقدم بعض الناس عاالاً كثيرين» ويظهر لولي الأمر 
الذي في عنقه بيعة له وسمع وطاعة؛ أنه جاء هم بمرتب شهري كى) هو 
النظام» ثم إذا جاؤوا ذهب يطلقهم يشتغلون لأنفسهم؛ ويفرض عليهم 
ضريبة يأتون بها كل شهرء وهذا ليس حلالاً لا من جهة الشرع؛ ولا م 
جهة النظام؛ فمن الذي أحلّ لك أن تلزم هذا العامل بأن تفرض علي 
مئة ريال أو مئتين أو أكثر على حسب مستواه العلمي؛ ولو كان مهندس 
ربا تفرض عليه ألف ريال كل شهرء رب! لا يحصلها. 
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وهذا محرم من الجهتين: الشرع والنظام. 

لأنه لا يستطيع مواجهة الدولة بأنه فعل ذلك. ثم هو بالنسبة لله 
عز وجل سوف يعاقبه؛ لأن عقود المشاركات مؤسسة على المشاركة 
في المغنم والمغرم» أي: المكسب والخسارة. 

ومن طرق الاكتساب المحرم: ما يقوم به بعض الناس باسم أنه له 
سجلاً تجارياً فيستقدم عمالاً ويبيعهم الفيز» فمن الذي أحل له هذا؟! 
فالحكومة تعطي الفيز لمن أراد أن يستعمل العمال عنده» لا من أراد 
أن يتاجر بهم» فهذا عمل محرّم؛ لأنه من أكل المال بالباطل» ولنفرض 
أنك تربح في الشهر ألفاً أو أكثر فاذا ينفعك هذاء وهو من طريق 
محرم»ء وهذا لا يزيد قلبك إلا مرضاً وشحاء وقد قال النبي ككلل: 
داتّقوا اشح فإنه أهلّكٌ مَن كان قبَلكم)". وقال عَلله: ١‏ إيّاكم 
والشّح فإنة أهلّكَ مَن كان قبلكّم»”". فإذا كنت محتاجاً إلى أيدي 
عاملة فيكون على قدر حاجتك, وإن كنت لا تحتاج فلا يجوز لك أن 
تأخذ فيز وتبيعها على الناس. 

وهناك أيضاً بعض الناس يختار العامل الكافر على العامل المسلم؛ 
والحجة مختلفة في ذلك» فالبعض يقول: إن الكافر أشد إخلاصا في 
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زوم اتام رعذ اغو ودلم ما صددل الطرع الأ مسد 
من الكفار من يؤدي العمل بكسلء ومن المسلمين من يؤدي العمل 
بقوة ونشاطء. وهناك من يأ بحجة أقبح فيقول: إذا ا للصلاة 
يذهب المسلم للصلاة» وإذا جاء رمضان يصومء وإذا جاء الحج قال: 
أحج أو أعتمر» وهذا يشل العمل - سبحان الله - رجل يؤدي عبادة 
الله وتحت رعايتك وتكره ذلك منه! والله إن هذا سفه في العقل 
وضلال في الدين. 

والذي ينبغي أن نشكر الله عز وجل أن جعل هداية هذه الأقوام 
على أيديناء فربم| هم في بلادهم لا يعرفون الصلاة في جماعة» وري| لا 
يعرفون التطوع, لكن هداهم الله على أيديناء فهذه نعمة كبيرة يجب 
أن نتخذها فرصة» ولا نتخذها مغرماً ونتتحجج بذلك. 

ولا أدري كيف يواجه الإنسان ربه وهو على هذه الفكرة السيئة» 
والعمال النصارى أو غيرهم.ء ألم تعلم أن دولهم تأخذ عليهم 
ضرائبء وأنها ربها تحارب إخوانكم المسلمين بهذه الأموال المحصلة 
من الضرائب» أنتم مسؤولون عن إخوانكم في الداخل والخارج؛ 
كيف نثري أموال هؤلاء الكفار الذين يثرون دوم الكافرة المحاربة 
للإسلام! ألسنا مؤاخذين في هذاء لذلك فكروا في هذه المسألة» وعلى 
فرض أنهم جاؤوا بعال كفار» هل منكم من يعرض الإسلام على 





كتاب البيع - باب الخيار في البيع اناا 


هَوَلاء ويرطية فنة» ولو تإغطاته زياد عل أجرته؟ هذا بهو :الذي 
ينبغي مناء فدعوة غير المسلم إلى الإسلام فرص كفاية» فإذا كان 
عندك عامل كافر» وجب عليك دعوته إلى الإسلام وأنت مسؤول عنه. 

وقد يقول البعض: إذا دعوته إلى الإسلام فأسلم ظاهراًء ورب) 
يكفر فيكون أشد مما قبل» أي: إذا ارتد بعد الإسلام صار أشد. 
أقول: أقوم بالواجب وأدعوه إلى الإسلام؛ وإذا أسلم فربهما يكون 
إسلامه حقيقة» يبديه الله على يدي فأكسب بذلك أجراً عظياً. أما 
كونه يرتد بعد ذلك» فليس من مسؤوليتي؛ لأنه لو قدرنا هذا التقدير 
في نفوسنا ما أمكننا أن ندعوا أحداً للإسلام. لذلك أقول: إذا ابتلي 
الإتسان بعالة كافرة الا بن لدحمنها كسمل لا يده المسلمون مثلا 
فليدعهم للوسلام. 

وقد قيل لي وللأسف الشديد: إن بعض الكفلاء إذا أسلم العامل 
عندهم طردوه! نسأل الله العافية. ألسنا مسلمين نؤمن بأننا نلقى الله 
وسكا نيناة قفن الواحد منا أنه لم يخلف درهماً وراءه؟! فلماذا 
يكون هذا الموقف المشين: أننا لا ندعو هؤلاء للإسلام؛ بل ومنا من 
رذ الجاع لوبط رود ار قال عليه عدر يضف عله 

اعرضوا الإسلام عرضاً شيقاً على عمالكم تجدوا الخير. 

ومما ينبغي العناية به أن تكون المعاملات باللغة العرنة: الث 
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العربية لغة القرآن والسنة ولغة العبادة» ولو أن أحداً من العرب قال: 
سبحان ربي الأعلى بغير العربية بطلت صلاته؟! ومع ذلك نجد 
بعض الناس يقابل هذا بفتورء بل ربا يفضل اللغة الأجنبية على 
اللغة العربية» واللغة قوام الأمة» ولحذا لما فطن الخليفة الراشد عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه لهذا الأمر. صار يضرب الرجل إذا سمعه 
يتكلم لغة الأعاجم”"» فهل في اللغة العربية ضيق حتى نستعمل غير 
العربية» ومع ذلك يوجد الآن من التجار والشركات من يستعمل في 
المراسلات غير العربية» وهذا مخالفة لما ينبغي العناية به من كون اللغة 
العربية هى لغة القرآن والسنة. 

الح كل لها القراديو والسنة» وإن اللغات هي قوام الأمم 
ومن راجع كتب العلماء لرآائ قيمة اللغة العربية» وأن العرب كجنس 

هم أفضل أجناس : بني آدمء ا اختار الله أن يكون منهم أفضل 
الرسل محمد يَلِْةِّ فلو كان عند من يتعامل بغير اللغة العربية غيرة 
عليها فلن يقبل إلا باللغة العربية. 

فا دمنا في غنى عن غير اللغة العربية» فإنه يجب أن نعرف قيمتناء 
وأنه مع الأسف يوجد الآن في الأسواق لوحات كبيرة يكتب عليها 


(١)انظر:‏ المدونة للؤمام مالك ))١71/1١(‏ واقتضاء الراك عطي اح الو ابن 
تيمية (ص ؟ ٠‏ )0 
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اسم المتجر بغير العربية» فكيف يجعل هذا المسكين لوحة متجره 
باللغة الإنجليزية» وهو عربي وينطق العربية» ويعيش بدولة ريل 
ومما يجب التنبيه له: أنه على رجال الأعمال أن يحرصوا غاية 
الحرص ألا يولوا رئاسة الأعمال لأحد غير المسلمينء إلا عند 
الضرورة؛ لأنه من المشكل جداً أن يقوم رئيس غير مسلم بالولاية 
على المسلمين» ولا تظنوا أن الكافر صديق بأي حال من الأحوال؛ 
لأنه لا يمكن أن يصادقهم إلا لمصلحة؛ ونحن لا نقول هذا من فراغ 
أو عن بجرد عاطفة» ولكن نقوله بدلالة كتاب الله تعالى: « يَتأيجا لين 
ءَامُتُوأ لا تَكَخِدُوأ ليود وَأَلمٌصَرَئ أَوليَآءَ بد تج ألما تقض 0 إذن هم 
أعداء لنا مهما كان الأمرء وقال تعالى: « يَتأيا الْذِِينَ ءَامَتُوأ لا تَكَخِدُوأ 
عَدُوَى وَعَدُوَكُمَأولِيَآه4”"» وعدو الله هم الكافرون» قال تعالى: ( من 


اموه يم دواد 
كان عَذُوا لله ه وَمَلَتبِكيَوء وَرُسْلِف وَحِبْرِيلٌ وَعِيكَلٌ فإرء الله عَدْوٌ 
ع 2 
لْلْكَفِرِينَ» : 


ولست أقول: لا تأتوا بأحد من غير المسلمين ممن تقوم بهم 
مصالحكمء لكن احضروا الذي تثقون به» وراقبوه» ولا تأتوا به إلا 
)١(‏ سورة المائدق الآية: .01١‏ 


(؟) سورة الممتحنة» الآية: .١‏ 
() سورة البقرة» الآية: 48. 


للضرورة؛» وفي حالة عدم وجود المسلم الذي يقوم مقامه.» ويجب 

علينا عدم إيثار الدنيا على الآخرة» وليتذكر الإنسان أنه سوف ينفرد 

في قبره عن أهله وأولاده وماله» وسيحشر يوم القيامة عارياً حافياً. 

فمن كان يذكر هذه الحقائق والله لا يغتر بالدنياء وتذكروا قول الله 

تعالى بعد أن تبلغ الروح الحلقوم: « فَلَولَآ إن كنم غَيَرَ مَدِيِينَ © 

تَرْحجِعُويآ إن كدت صَدِقِينَ (2) فَأمَآ إن كان مِنَ اَلْمُفَريينَ ©) فَرَوْح وَرَعْحَان 
« كم 


اء#» 5ع رلاهت و 8 2 2 2 در 
وجنت نعِيم © وَاما إن كان من أححبب اليَمِينِ (©) فسلدمٌ لك من اكحبي 


م 


و صصح كه سل 


آليَمِنٍ © وَأمَآ إن كان مِنّ الْمُكَذِيينَ آلَالِينَ © فول ين حير © 


وَتَصَلِيَة حييم)”"2. 


فنحث إخواننا المسلمين على تقوى الله عز وجلء ومراقبته في 
السر والعلانية» والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا 


.45- 5 سورة الواقعة» الآيات:‎ )١( 


ك2 بدح كم شح كاله 07 ا 
5 5 0 9 39 5 000 
اذ - 5-87 بجي 5 


صناديق التوفير والةدضار 


2-0 ا 


ار اا ا 
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س”*191:سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم صناديق 
التوفير والادخار؟ وهل يستطيع المسلم أن يدخر فيها ماله ويأخذ 
فوائده السنوية؟ 

فأجاب بقوله: الادخار فيها إذا كان للحفظ فهي تشبه مسألة 
البنوك التي يحفظ فيها بدون فائدة» فإذا كانت هذه الصناديق التي 
يحفظ فيها المال تتعامل معاملة مباحة ليس فيها ربأء ولا شيء من 
المحرم كالميسر» فإن وضع الدراهم فيها لا بأس به. 

وأما ما يأخذه من الربح فإن كان ناتجاً عن التصرفء بمعنى أن 
هذه الدراهم يُتصرّف فيهاء ثم يحص ما فيها من الربح» ويعطى كل 
إنسان بالقسطء فهذا أيضاً لا بأس به؛ لأنه يشبه المضاربة التي جاء 
الشرع بحِلّهاء أما إن كان الواضع يعطى ربحاً ثابتأه سواء رببحت 
هذه الدراهم بالتصرف فيها أكثر منه أو أقل» فإن هذا لا يجوز؛ لأنه 
ضرر وميسر. فلو جعل نسبة مئوية من ربح هذه الدراهم إذا تُصَرّف 
فيها فلا حرجء لكن إذا جعل نسبة مئوية للدراهم التي صرفها سواء 
ربحت هذه الدراهم أكثر أو أقل» فهذا لا يجوز. 

فمثلاً لو قيل له: لك من ربح هذه الدراهم عشرة في المائة» صار 
معناه أنه يأخذ عشر ربح هذه الدراهم إذا ربحت قليلاً أو كثيرأء 
لكن إذا قيل له: لك عشرة في المئة على دراهمك هذه. 





مثلاً أنت أديت ألف ريال» تأخذ ألف ومئة ريال كل عام؛ سواء 
ربحت هذه الدراهم من التصرف بها أكثر من عشرة في المئة أو أقل» فهذا 
هو الذي لا يجوز لأنه حينئذ يكون صاحب الدراهم غانأ بكل حال؛ 
والمتصرف العامل مهذه الدراهم قد يخسر» وقد يربح فيكون ضرراً بيناً. 

ورأس المال ليس مضموناً التصرف فيه؛ لأنه عرضة للخسارة» 
فمثلاً لو اجتمع عشرة ووضعوا في هذا الصندوق عشرة آلاف ريال 
وقيل للهم: سنتصرف في هذه الدراهم؛ ولكم من ربحها عشرة في 
المائة» هذا لا بأس به؛ وفي هذه الحال إذا ربحت كثيراً أو قليلاً فلهم 
العشر» العشر من ربح الدراهم الموضوعة»؛ قد يكون أقل وقد يكون 
أكثر؛ لأنه منسوب للربح لا للدراهم؛ عشرة في المائة من ربح 
الدراهم» كا أنها لو خسرت أو تلفت فلا ضمان على العامل» الضان 
يكون على رأس المال. 

أما لو قي ل لمهؤلاء العشرة الذين وضعوا هذه الدراهم في هذا 
الصندوق: لكم عشرة في المئة بالنسبة لدراهمكم التي وضعتم, لا بالنسبة 
للربح» يعني أننا سنعطيكم على رأس المال بدلاً من الألف ألفاً ومئة» 
سواء ربح هذا المتصرف فيها قليلاً أم كثيراًء فهذا هو الذي لا يجوز. 

فإذن النسبة المئوية إلى الربح لا بأس بهاء والنسبة المئوية التي 
تعطى بالنسبة إلى المال هذه هي الممنوعة؛ لأنها ضرر. 
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س ١95‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم العمل عند 
أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات غير 
مشروعة» سواء كانت ربوية أو حيلاً محرّمة» أو غضّاً أو غير ذلك 
من المعامللات التي لا تشرع؟ 

فأجاب بقوله: العمل عند هؤلاء الذين يتعاملون بالربا أو 
بالغش أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة» العمل عند هؤلاء محرّم؛ 
لقول الله تعالى: ( وَلَا تَعَاوَتُوا على الْإنْمِ وَالعْدَونِ 4" ولقوله تعالى: 
١‏ وَقَدَ كزلَ عَلَيكُمْ فى الكتب أن إِذَا سح ايب الله يُكفْرُ يا ويُسَبَرا يا 
لا تَفَعُدُوأ مَعَهُمْ حي حنُوضُوا فى حَدِيث طَيرو َك ذا َتلهمْ)0". 

ولقول النبي يَكلِْ: دمن رأى منكم منكراً فليُغيرهُ بيد فإنْ لم 
يستطعٌ فبلسانه. إن لم يستطِع فبقلبه)”©. والعامل عندهم إذا لم يغير 
لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصياً للرسول كَك. 

2 2 2 

س 946١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: إنني أعمل في محل 
لبيع الملابس النسائية» وهذا المحل حكوميء وأحيانا يطلب 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 7. 
(0) سورة النساى الآية: .١5٠١‏ 
(9) رواه مسلم/ كتاب الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان/ برقم (59). 


4 قناوي الفقة 





الزبائن أو يطلب الزبون بعض البضائع التي غير متوفرة في 
المحل» والجهة التابع لها المحل لا يتوفر فيهاء فهل يجوز لي أن أوفر 
هذه البضائع وأبيعها لحسابي؟ 

فأجاب بقوله: لا يحل أن تطلب البضائع التي يطلبها الزبائن 
لتبيعها في المحل إلا بإذن صاحب المحل» فإذا أذن فلا بأس» وإن أذن 
بشرط أن يكون الربح بينه وبينك فلا بأس أيضاًء أما بدون إذن فإنه 
لاحق له في ذلك؛ لأن هذا المحل ليس محله. 

حنم افك 

س1945١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هناك من الموظفين من 
يبيع بعض ممتلكات الدولة خفية» فه| الحكم في هذا العمل؟ 

فأجاب بقوله: هذا حرام عليهم» فلا يحل بيع شيئاً من أموال 
الدولة خفاء» ويعتبر عملهم هذا سيئا من وجهين: 

الوجه الأول: الخيانة» والخيانة قد هى الله عنها في قوله: « يتايج 
لين ءَامَتُوأ لا حونو آله وَآلوَسُولَ وَتَحُوتُوَا أمَسَدِكُحَ وَأَنتُم تَعلَمُونَ74"". 

الوجه الثاني: أكل المال بالباطل» فإنه لا يحق لهم شيء من مال 
الحكومة إلا على الوجه المشروع. 

ويجب على من عَلِمَ بحال هؤلاء أن يبلَْمْ عنهم الدولة حتى 
يردوهم إلى صوابهم» ويعاقبوهم على هذا الفعل؛ لأن هذا فعل محرّم 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: /ا7. 
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والعياذ بالله» وىا قلت: إنه محرّم من وجهين: 

من جهة الخيانة» ومن جهة أكل المال بالباطل. 

3 2 3 

س ١7‏ :سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم التصرَّف في 
مال أوصى به شخص أن يسلمه إلى أحد. فتصرف هذا الشخص 
في هذا المال لكونه في حاجة؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوزء وكان عليه لمن أعطاه الدراهم أن يقول: 
إني أخشى أن أحتاجها حتى يأذن له في التصدٌّف فيهاء وأما بدون 
إذنه فلا يجوز» حتى ولو وثق من أنه قادر على التسليم بعد حين؛ فلا 
يمكن أن يثق الإنسان بقدرته على دفع درهم واحدء فقد يموت 
الونسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون» ويجب على 
السائل أن يسترخص من صاحبه فإذا أجابه فلا حرج. 
س198١:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما حكم اليانصيب؟ 
وهو أن يشتري الإنسان تذكرة» ثم إذا حالفه الحظ حصل على 
مبلغ كبير» علا بأن هذا الشخص يريد بهذا المبلغ إقامة مشاريع 
خيرية. أفتونا مأجورين. 

فأجاب بقوله: هذه الصورة التي ذكرها السائل: أن يشتري 


دم فتاوى الفقة 





تذكرة» ثم قد يحالفه الحظ كما يقول فيربح ربحاً كبيراً هذه داخلة في 
الميسر الذي قال الله تعالى فيه: « يتأي الذي ءَامنوَأ إِنمَا الحمر وَالْميسِرٌ 


وَالأَنصَابْ وَالْأزلمُ رِجَْسٌ مِنْ عَمَلِ الشيطن فَاَجَتَبُوهُلَعَلَكُمَ َفْلِحُونَ 


© إِنْمَا يُرِيدُ ليطن أن يُوقعَ بَِدَكمْ عدو وَلْبَعْضَآءَ فى أَخَجْرِ وَلْمَميِر 


وَيصْدْكُمَ عن وكْر اله وعَنِ لصَلَة كَهَل دم مُستهون ( وَأَطِمعُوا الله 
وَأَطِيعُوأ اَلرّسُولَ وَآحَدَّرُوا إن تَوَلَيتُمَ فأعْلَمُوَا أَنْمَا عَلىْ رَسُولِنَا الْبَلمْ 
ا 

فهذا الميسرء وهو: كل معاملة دائرة بين الِعْنّم والعْرْم لا يدري 
ها الغامل فل ركز ان ال يكون شارما. كلتق برل تقو من 
كبائر الذنوب. ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه 
بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام» وما يتوقع فيه من منافع فإنه 
مغمور بجانب هذه المضارء قال الله تعالى: 9 يَسََلُوتَكَ عرب الْخَمْرِ 
لمر قُل فِبهمًا إنْهٌ كَرِرٌوَمَتَفِعُ لئاس وَإِنْمُهُمَآ أَكُبَرٌ ين 
تْفَعِهِمَا 4" وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع» وذكر 
الإثم بصيغة المفرد إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومههما تعددت 
فإنها منغمرة في جانب هذا الإثم الكبير» والإثم الكبير راجح بها 
فإثمهما أكبر من نفعهما مهما كان فيهما من النفع الحاصل ببذه المنافع . 


.97- 19٠ سورة المائدة» الآيات:‎ )١( 
.؟١9 سورة البقرة» الآية:‎ )1( 
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إذن لا يجوز للإنسان أن يتعامل باليانصيب» وإن كان غرضه أن 
يضعه في منافع عامة» كإصلاح الطرق وبناء المساجد وإعانة 
المجاهدين وما أشبه ذلكء؛ بل إنه إذا صرف هذه الأموال المحرمة 
التي اكتسبها بطريق محرّم إذا صرفها في هذه الأشياء يريد بها التقرّب 
إلى الله» فإن الله لا يقبلّها منه» ويبقى عليه الإثم وجُحْرَم من الأجر؛ 
لأن الله تعالى طَيّب لا يقبل إلا طيباء وإن اكتسبها بطريق محرم» ثم 
صرفها في هذه المصالح والمنافع كبناء المساجد تخلصاً منهاء فهذا من 
السفه» إذ كيف يكتسب الإنسان الخطيئة ثم يحاول التخلص منها. 

والعقل كل العقل الذي يؤيده الشرع أن يدع الخطيئة أصلاً دون 
أن يتلطخ بهاء ثم يحاول أن يتخلص منها. 

وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال الحرام» 
لأجل أن يقيم عليه أشياء يتقرّب بها إلى الله» ولا أن يكتسبه وهو 
ينوي أنه إذا حصل له تخلص منه بصرفه فيما ينفع العباد» بل الواجب 
على المؤمن أن يدع المحرّم رأسأء ولا يتلبس به. 


2 3 2 


م فتاوى الفقه 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فإنه قد انتشر بين كثير من الناس عادةٌ وهي أن يخفي الإنسان 
الساعة التي عليها أو يريها زميله لكن من بعيد. مع العلم أن كلاً 
منهما لا يدري عن ساعة الآخر ما قيمتها وما نوعهاء ثم يقول له: 
قافخه فإذا واقق زطيله عل ذلك أعطى كل متها سنافعة للاخرقنا 
حكم هذا العمل؟ 
بسم الله ال رحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الجواب: هذا عمل محرّم لأنه غَررٌ وقد ثبت عن النبي كَل أنه 
نمى عن بيع الغرر”". ومتى حصل ذلك وجب رده وإرجاع كل 
ساعة إلى صاحبها. 

كتبه محمد الصالح العثيمين 
في 7/7/7 ١51١ه.‏ 


)١(‏ رواه مسلم/ كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر/ برقم 
.)1١6١8(‏ 
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كات البيع - كه كدري الي ا ا ا 1ل 


س194: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: رجل كان من عادته 
استعمال بعض المخدرات فتاب, وهده الله إلى الطريق المستقيم فما 
إرشادكم له ولمن كان في مثل حاله على هذا الأمر؟ وإذا كان له ديون 
على أناس من هذه المخدرات أو يطلبه أناس بسبب هذه المخدرات» 
فهل يأخذ الأموالالتي له ويسدد التي عليه مع أنها بسبب المخدرات؟ 

فأجاب بقوله: أولاً: :منئى هذا الرجل الذي من الله عليه 
بالاستقامة» وترك سفاسف الأمور ومهلكات الأرواح» ونقول: 
احمد الله على هذا الخلاص الذي خلّصك به. 

ثانياً: جميع ما اكتسبه بهذا الطريق المحرم حرام عليه» لكن ما 
كان عنده فقد قال الله تعالى: « فَمَن جَاءَهُء مَوَعِظَةُ مِّن رَبَهِ فآنتَهئ فَلَهُء 
مَا سَلَفَوَأَمَرُُر إلى آلّهِ2"74: إلا نفس المخدر إذا كان عنده فإن الواجب 
عليه إتلافه. 

وأما ما في ذمم الناس فإنه يأخذه منهم» لكن يتصدق به تخلصاً 
منه» لا تقرباً به» ولا يمكن أن يدعه عند الناس» فيجتمع لهم 
العرض والمعوضء بل نقول: خذ منهم ما في ذتمهم» وتصدّق» ولا 


.71/0 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


امم فتاوى الفقه 





لعل والف و اخرصة قم ابن ذلك قعل القكرة: 

أما الذي عليه للناس من أثمان هذه المخدرات فله أن يمتنع من 
وفائهم» ويقول: أنا لا أوفيكم. هذا شيء حرام؛ والحرام ليس له 
قيمة شرعاًء ولكن في هذه الحال يتصدق بقيمة ما أخذه من الناس 
من هذه المخدرات» حتى لا يجتمع في حقه العوض والمعوض 

ْ 2 ن ب 

س ١١7:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما الحكم في التاجر 
الذي يجمع ماله بطريقة غير مشروعة؟ 

فأجاب بقوله: الإنسان إذا اكتسب ماله بطريق غير مشروعء 
فالواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل الذي 
يكتسب به المال عن طريق غير مشروعء وأعظم الطرق تحرياً في 
المكاسب طريق اكتساب المال بالرباء فإن الله سبحانه وتعالى عظَّم 
الربا في كتابه في قوله: ١‏ إن الذيرت 25 رارك الشرحت رالائوا 
آلصّلوة وَءَاتَوا ألزّكرة لَهُرْ أَجَرْهُمَ عِندَ رَيْهِمّ وَل لا حَوْفٌ عَلَيِهِمَ ولا هم 
زنوت وت بَائيها يرت دامثوا فوا لودو امياد 

كنشم مُؤْمِيِينَ 2 فَإن لَمَ تَفعَلُوا فَأَذَنُو تُوأ بِحَرَب من آله وَرَسُولوِ 4(") 


)١(‏ سورة البقرة. الآيات: لالا١‏ -4/ا7. 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع كفا 
كاب البيع - ثاب العيارق 840 ...ل د ا ل د ا 1ل 


الذي يستطيع أن يعلن الحرب على الله ورسوله؛ وقال عز وجل: 
( فَمَن جَآءَه مَوْعِظَةٌ من رَبَف فَانتَهَى لَه ما سَلْفَوَأَمرْهد إلى أله وم عَادٌ 
ولك أصْحَبُالمَارٍ هم فيا خَلِدّوتَ4”"» وثبت أن رسول الله يكل 
لعن آكل الرّباء ومُوكِله وكاتبه» وسَّاهِدَيْهِ وقال: وهم سواء)”", 
والربا يكون في أجناس معيئة من المال لا في كل المال» بيّنها رسول 
الله كله في قوله: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبرٌ بالبرٌ 
والتمر بالتمرء والشعير بالشعير والملح بالملح؛ مثلاً بمثل» وسواءً 
بسواءء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصنافٌء فبيعُوا كيف شكتم)7”. 
فالذهب والفضة وما كان بمعناهما هو الذي فيه الرباء وكذلك 
الأصناف الأربعة الباقية المطعومة المكيلة هي التي فيها الرباء هي وما 
شابهها في الجنسء وأما ما سوى ذلك فليس فيه رباء ولهذا يجوز 
للإنسان أن يبدل سيارة بسيارتين» أو سيارة بسيارة ودراهم» أو بعيراً 
معيريقة أرقا يشانين) أوحا اشبه لقنا بس افيه رنا. 

ومن المكاسب المحرمة: أن يكتسب الإنسان المال بممارسة بيع 
وشراء ما لآ يجوز. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 6/ا7. 


.)١594( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا ومؤكله/ برقم‎ )١( 
.)81( )1981( رواه مسلم/ كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا/ برقم‎ )3( 


نشض ' قتاوى الفقة 





مثل: أن يتّجر بالدخانء فإن الدخان عحرّم لما فيه من الضرر البدني 
والمالي» فإذا اتحجر به الإنسان فإن الاتجار به مخرم؛ وكسبه حرام أيضاً. 

ومن المكاسب المحرمة: أن يبيع ما لا يجوز بيعه. 

مثل: أن يبيع كلباً أو خنزيراً أو نحو ذلك» ومن هذا أيضاً أن 
يتجر بالخمور والمخدرات وغير هذا من الأشياء التي حرّمها الله 
فكل من اكتسب شيئاً محرّما فإن عليه أن يتوب إلى الله من ذلك 
ويج من ماله مقدارٌ الكسب الحرام إن علمه. فإن لم يعلمه تحرّى 
فأخرج ما تبرأ به ذمته. 

3 2 2 

س١١7:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز للإنسان أن 
يقتني حيواناً ويطلب من كلّ من يراه مالا 

فأجاب بقوله: لا يجوز؛ لأن مجرد الرؤية ليس عوضاً شرعيًا 
يستحق أخذ المال عليه؛ لأن المال لا يجوز صرفه إلا فيا فيه مصلحة 
للعبد في دينه أو دنياه» فأما محرد التمتع باللهو في النظر فلا يجوز بذل 
المال فيه» وقد نص الأصحاب على صحة بيع القردء وإجارته للحفظ 
والحراسة؛ لا للعب. بل صرّح في « الغاية» بأن اقتناءه للعب حرام. 

كتبه محمد الصالح العثيمين في 0/ 0/ 116ه. 


كتاب البيع - باب الخيار في البيع اااا سالا 





س7١7:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: مديرٌ طلب من أحد 
الموظفين شراء شيء للحكومة فاشتراه» فلما أراد استلامه نزل 
التاجر له نسبة معينة خصمها له من أجل تعبه لتحميله البضاعة 
وتنزيلها ونحوه. فهل يطيب له ما نزله التاجر له؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أنه لا يحل لوكيل الحكومة أن يأخذ 
من التاجر الذي اشترى منه الطلبات شيئا وأنَّ ما نزله له من السعرء 
يجب أن يرده لبيت المال إن تمَكّنء أو يتصدق به تخلصاً منه لا تقرباً 
به إلى الله؟ لأنه مال حرام» والمال الحرام لا يتقرب به إلى الله وإنما 
يتقرب إلى الله بالخلاص منه؛ ففي «صحيح البخاري) (ص 77١‏ 
الجزء فتح) أن النبي يَكِْةِ استعمل رجلا على الصدقة؛ فلا قَدِمٌ قال: 
هذا لكمْ وهذا أهديّ لي فقال النبي ككل: «فهلاً جَلّسَ في بيت أبيه 
أو بيتٍ أمّهِ فينظرٌ أتمدّى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا بأد أحدٌ 
منكّم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحملّه على رقبته) ثم رفع يديه 
وقال: «اللهمّ هل بَلَفْت» ثلانم"". 


ونحن نقول لهذا الذي اشترى الطلباتء؛ ونزل له التاجر من 


)١(‏ رواه البخاري/ كتاب الهبة/ باب من لم يقبل الهدية لعلة/ برقم (6901؟). 


ا" كتاوى الفقة 


السعر نقول له: هلا جلست في بيت أبيك أو أمك. فتنظر هل ينزل 
التاجر من سعر بضاعته ليخصمه لك. 
وأمااضيق لق ساريلةه ويذلت الجؤرة لطلدي: اك لو الأسجار: 
فليس ذلك من أجل التاجرء بل من أجل عملك في الحكومة؛ أو 
مساعدة زميلك. 
ولهذا لو رأى زميلك أن من المصلحة للحكومة أن يعطيك شيئاً 
في مقابلة عملك واجتهادك فلا حرج عليه في إعطائه» ولا عليك ني 
قبوله. هكذا نقول للذي اشترى الطلبات» ونزل له التاجر من 
السعر» ونحن نعلم أن تنزيل التاجر له في هذه المعاملة سيؤدي إلى 
محاباة التاجر في المعاملات المستقبلة غالبا وهذا هو ما قصده التاجر 
في تنزيله» وإلا لما نزل له بعد تمام العقد. 
كتبه محمد الصالح العثيمين في /١١ /١18‏ 11917ه. 
3 2 2 
س ١7”‏ 7: سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: ما هي نصيحتكم للباعة؟ 
فأجاب بقوله: نصيحتي للباعة أن يتقوا الله عز وجلء وأن 
تكون معاملتهم بالصدق والبيان» فالصدق با يتكلمون به عن 


كتاب البيع - باب الخيارفي البيع تكفا 
هات اصع ده واد ا ل ا ا 


السلعة من الأوصاف المرغوبة» والبيان في)| يكون من العيوب في 
السلع» حتى يبارك لهم في بيوعهم» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: ومن أحبٌٍّ أن يُرْحرّحَ عن النار ويُدخَل الجنّة؛ 
فلتأته مَِينّه وهو يؤمنٌ بالله واليوم الآخر. وليأتٍ إلى الناسٍ الذي 
تحب أن يُؤْتَى إليه»27. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١لا‏ 
يُوْمِنُ أحدّكم حتّى يحب لأخيه ما يحب لتفْسِه”". فإذا كان الإنسان 
يكره أن يعاملّه أحدٌ من غير أن يُبِيّن له» فكيف يكره ذلك لنفسه 
ويرضاه لغيره. 

نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية والنصح لعباد الله إنه 
جواد كريم. ظ 

ف لحن نت 

س5 ١7:سئل‏ فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز لصاحب 
المحل إذا اشترى بضاعة:؛ وأتت مع البضاعة هدية أو جائزة أن 
يتصرف في هذه الهدية أو الجائزة ببيع أو بنحو ذلك؛ سواء كانت 
)١(‏ رواه مسلم/ كتاب الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأول/ برقم .)١1855(‏ 
(؟) رواه البخاري/ كتاب الإيهان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه/ برقم 


(15): ومسلع/ كنات الإنان1/. باب الدليل عل أن من عضال الإببان ايحن لآخيه 
المسلم ما يحب لنفسه من الخير/ برقم (40). 


ان فتاوىالفقه 






البضاعة مفردة أو جملة» وهل يجوز بيعها؟ 

فأجاب بقوله: إذا أهدى البائع إلى المشتري هدية فإنها ملكه 
يملكهاء إلا إذا كان المشتري وكيلاً لشركة أو لجهة حكومية فإن هذه 
الهدية تشبه الرشوة؛ لأنه من المعلوم أن هذا الوكيل إذا أهديت إليه ال هدية 
سوف يفضل هذا البائع على غيره» وربما تكون سلعته أقل أو أغلى لكن 
تغريه هذه الحدية. فتجده يتجنب غيره ويأتي ويشتري من هذا. 

أما إذا كان الرجل يشتري لنفسه؛ ويبيع للناس؛ وأهدى إليه 
البائع ما أهدى فهذا لا بأس به. 


6د نك 


تم بحمد الله المجلد الثامن والعشرون 
ويليه 


بمشيئة الله عز وجل 
المجلد التاسع والعشرون 


١‏ لهك 
أ ني ١‏ 
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ا موضوع الصفحة 
باب الشروط في البيع : 

بيع المصحف؛ 

س١:‏ هل شراء المصحف. ومن ثم بيعه حرّم؟ اباتع ال 
س7: عن حكم بيع المصاحف؟ 00000011000 
حقوق أشرطة العلم والكتب وبرامح الحاسب: 

س*: حقوق أشرطة العلم والكتب وبرامج الحاسب 10 
رسالة: حول مسألة حفظ حقوق الطبع 00 00 
رسالة: حول نسخ البرامج وبيعها ا ا ااا 1[ اا 
رسالة: حول نظرة الإسلام إلى حماية الإنتاج الفكري مجنو او الا 
رسالة: حول إنتاج برنامج للخطب المنبرية م ا ل اللو 1 
س4 :عن حكم نسخ البرامج بأشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟ ا 
س0 :عن بيع بطاقات الدعوة لحضور حفل فيه عرض ندوات. والمبلغ المجموع 
منها يصرف لصالح المدرسة؟ ا ا 
بيع بطافات استقدام العمال: 

س5: ما حكم بيع فيز العمال؟ 1[1[1[1[1[1[11[ذ[1[ [ 1[ 0 
س/: ما حكم من يبيع الفيز على من يرغب الحضور للعمل؟ 0 0 0 000000 
بيع الوظيفة وأخذ المقابل على نقل الموظف: 

س6: ما حكم بيع الوظيفة؟ 00000 0 ااا 
س 9: رجل في وظيفة تابعة للحرس الوطني يريد أن يتقاعد فهل يبيع الوظيفة؟ ..... :7 
س١٠:‏ ماحكم دفع مال في نقل الموظفين؟ و ا و 
الحلف في البيع والشراء: 

س١١:‏ ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء. وهو يعلم أنه كاذب 
ليوج سلعته؟ ا 000 


س7١:‏ ما حكم من أنفق بضاعة باليمين الكاذبة؟ 016 0100000101 


,84 ش فهرس الموضوعات 





الموضوع ش الصفحة 
البيع والشراء في المساجد: 

س11: ماحكم البيع والشراء في المساجد؟ عاد اما م 
س5١:‏ هل يجوز البيع داخل المسجد لغرض خيري خم لودع ا 
س5١:‏ ما حكم إدخال الدعاية للشريط الإسلامي في المساجد؟ ل 
س15: ما المقصود من النهي عن التجارة في المسجد؟ بذ 0 
بيع الأسماء: 


س7 ١‏ : من يأخذون أموالاً مقابل أسمائهم أو شهاداتهم؛ هل تحل هذه الأموال؟ يت 
س18: تعطي الحكومة بعض المزارعين ما يسمى ب(القرارات) الزراعية فهل يجوز 


س14: بعض المزارعين يسجلون قَدْراً من محصولاتهم السنوية بغير أسمائهم, فم| حكمه؟.. 44 
س١7:‏ إذا أخذ شخص صك أرض من أخيه فنقلها باسمه من أجل التقدم 


للصندوق العقاري فهل يصح؟ 1000 
س١7:‏ عن حكم شراء أسماء المستحقين لقروض صندوق التنمية العقارية. ا 
س77: أريد أن أتقدم إلى البنك العقاري بأرض مستعارة من أخي, ومن ثم أردّها 

بعد ذلك, هل يجوز أم في ذلك تحايل؟ ف لاسا ا 1 


س 3733737 : رجل سجل اسمه في البنك ليقوم بالبناء» وبعد سنوات باع اسمه. ما 
حكم ذلك العمل؟ ار ا اد ف ونا لما سا سا ل ا مو 5 
س4 7: رجل أخذ رخصة من الحكومة لبيع محصوله من التمرء ثم إنه لم يكن عنده 


في تلك السنة شيء؛ فهل يحل له أن يُعطي تلك الرخصة التي هي باسمه لغيره 0 
بيع محصول القمح للحكومة : 

س6”: بعض المزارعين يشتري قمحاً من السوق من أجل أن يضعه مع زرعه إذا 
أراد أن يبيعه فها حكمه؟ 00151 ااا 
س55: ماحكم بيع سندات صوامع القمح؟ [ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز [  [‏ 0 
س717: مااحكم بيع بطاقة الصوامع؟ ا مس 0 


س78: ما حكم إدخال القمح للحكومة بأسماء الغير؟ 1 0 0 0 010 


فهرس الموضوعات ١م*‏ 


الموضوع الصفحة 
تزع الملكية: 

رسالة حول نزع الملكية كرو المعو لو يه فم ا اال وز ل ا الامو شا وخ ا 8 
بيع الهدايا: 

س74: ماحكم بيع الكُتب التي تقوم بتوزيعها بعض الدوائر الحكومة؟ ع ا 
س70:- قلتم في الفتوى السابقة بجواز بيع الكتب الموزعة من بعض الدوائر الحكومية» 
فإذا كانت الكّتب أخذناها هدية من الوزارة لمدرسة فوجدنا فيها بعض الملاحظات؟ 0000 
س١1:‏ هل يجوز بيع الهدية؟ 110 011 
بيع تذاكر الطائرات الحكومية : 

س1732: ما حكم بيع تذكرة ركوب الطائرة المصروفة من الحكومة ؟ مع 
بيع سندات المساهمات: 

بس ”177: ما حكم بيع سندات المساهمات بزيادة؟ 1 1 1 1 1 1 1 0 ا 
بيع عرائس الأطفال: 

س74: ما حكم عمل وبيع (العرائس) الأطفال؟ ارا و3 
بيع المحرمات والمشتبهات: 

س 0: ما حكم خياطة ملابس نسائية وبيعها مع كونها مخالفة؟ مو ع 
س5: ما حكم بيع أقنعة مخيفة لبس على الوجه لإخافة الناس؟ ا 
سن /73787: ما حكم من يعمل في إصدار أفلام سيئة؟ وامظ ةوقو لام وي ال 5/1 


س 7/8 عن رجل يشتغل في معمل لإنتاج الخمر في البلاد الغربية» فهل يجوز له 
هذا العمل؟ 0 001 


س9*: توجد لدينا في قريتنا بقالة رأس ماما من مصادر محرمة» فهل يجوز الشراء منها؟ .... 4 
س١4:‏ ماهو ال حكم في مال مُكتسب من بيع أشرطة الفيديو المحرمة؟ 000 
س١4:‏ ما حكم عمل دعاية في التلفاز من أجل ترويج السلعة؟ شا ل 
س47: عن رجل صاحب محل فيديو يبيع فيه أشرطة خليعة ثم تاب فكيف 

يتصرف بماله؟ مالو خ ونع لاوطو باو مسارع الت اا واف جومم ا م 6 


س”47: رجل تاب إلى الله وترك الدشء وهو بحاجة إلى المال» فهل يجوز له أن 
يبيعه لنصراني؟ امع لام او الاك الل وعد وق اله ل اشح و درم سا ال اللو 1/0 


ارم فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 

س44: رجل عنده دشء ومن الله عليه بال هداية والتوبة» فهل يجوز له أن يبيع هذا 
الدش على كافر؟ 00 00000 1 1 11111 
سه4: ما حكم شراء بعض الصحف والمجلات» وذلك للاشتراك في المسابقات 
التي فيها؟ ام ل ا اماق جل م لاسا ااا مالسو 
سن 4: ما حكم العمل بالتجارة للموظف سواء كان عسكريًاً أو مدنياً؟ 7 
س417: هل يجوز بيع خواتيم الذهب للرجال خاصة لغير المسلمين؟ اب 
س48: عن حكم كتابة الروايات والقصص وتقاضي المال عنها كجوائز ؟ 00 
س44: ما حكم المتاجرة بأثواب النساء الضيقة والقصيرة» علا بأني لا أعلم أمام 

عن تلن ؟ سنن ا ساسم 


س :6٠‏ رجل يعمل في دكان ويبيع المباحات» وبعض المحرمات مثل الدخان» ف] 


حكم عمله؟ 0 


س١0:‏ بعض البقالات تبيع الدخان» فهل يُشترى منها أشياء مباحة؟ 000 
رسالة حول صاحب بقالة نصح بعدم بيع الدخان فرد بقوله: لو كان حراما لما 

سمحت به الدولة والجواب عنها 00011 ا 
س67: عن بيع الدخان والمجلات التي فيها صور نساء 0 0 
رسالة حول حكم بيع الدخان والمجلات الساقطة التي تعرض صور النساء متبرجات ...... 5 
س07: هل يجوز بيع وشراء الحيوانات المنويّة من الحيوان الذكرء وإدخاها في 

الحيوان الأنثى بقصد الإنجاب مون مني سنن متايه اماووماة اا 
رسالة حول حكم بيع الحيوانات والطيور المحنطة تنم الس التق لد ا اا تار 
رسالة حول حكم بيع المسجلات والراديو الجديدة بدون أي نوع من الأشرطة 3 
رسسالة حول ما ابتلي كثير من الناس من الباعة والمشترين بالصور في الملابس 

والأدوات المختلفة: فما حكم بيعها؟ 100 
س04: ما حكم بيع لعب أطفال فيها صور طيور وحيوانات؟ 9 
سهه: أعمل في محل للملابس النسائية وأنا كاره لهذا العمل فماذا أفعل؟ ا 


س05: توجد ملابس كتب عليها باللغة الإنجليزية عبارات تدل على الانتساب 
إلى اليهودية وغيرها فها حكم بيعها 1 141 ز[ذ1[1[1[ [ |[ ا 


فهرس الموضوعات عيرم 





ا موضوع الصفعة 
رسالة حول حكم بيع وشراء واستعمال المفرقعات النارية» والتي تسمى (الطرطعان) . 4/7 
رسالة حول حكم بيع وشراء وتوزيع تلك المجلات التي تسيء إلى الإسلام والمسلمين ...... 49 
س017: هل يجوز عمل اللوحات الإعلانية والخدمات المختلفة للمحلات التى 

تبيع السجائر؟ 1 11ذ1ذ[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ 1 04111111 
رسالة حول (البطاقات الرقمية) التي تساعد على استقبال القنوات الإباحية والخليعة . ٠١7‏ 
رسالة حول حكم بيع نهاذج مصغرة (مجسمات) للحرم المكي والحرم النبوي 0ل 
رسالة حول حكم ببع قطع ذهبية تحمل صوراً لعيسى عليه السلام وأمه مريم كما 
يدعي النصارى وحكم بيعها و مه طلا ا نك لشو فم ا 16 
س6/8: ما حكم اقتناء القِرّد في البيوت؟ وما حكم بيعه؟ الا وا خا لا 
س04: أعطاني رجل تلفازاً وأحرجني أن أبيعه له. ماذا أفعل هل أبيعه؟ ا 
س :5١‏ بعض المستشفيات عند التبرع بالدم يعطون هدية للمتبرع؛ فهل تُقبل؟ .... ٠١8‏ 
س١5:‏ من المعلوم تحريم بيع الدم؛ فم حكم شراء دم الإنسان في المستشفيات 
لأجل العلاج؟ اطع وو مو ا لا عرو او ا 
س37": عن حكم زراعة القات وبيعه وشراؤه؟ 0010021021 ا 00 
س7”: من استأجر محلاً لبيع الدخان فكيف يتصرف مالك العقار؟ لا ا 
رسالة حول إصلاح ما عند العامة من أفلام وتبديلها بأفلام صا حة ونافعة 1 
البيع بدون إذن المالك: 

س54: مغسلة ملابس فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين؛ فهل يجوز بيعها؟ ١7‏ 


س 56: من خلف ورثة بالغين وصغاراً. وخلف بيت وعليه دين, ثم إن البالغ 
منهم باع البيت مؤجلاً بإذن القاضي لقضاء دين أبيه» فلم) حل الأجلّ قال المشتري: 


خذ البيت بثمنه» فأخذه البالعٌ لنفسه ليقضي دين والده» ف حكم ذلك؟ ا 
س55: صاحب نحل إصلاح ساعات يترك البعض ساعاتهم لإصلاحها ثم لا 

يعودون فهل يجوز بيعها؟ 0 0 
س57: ابن يرغب في بيع بيته فرفض والده؛ وكره بيع البيت» فهاذا يفعل؟ 0000000 


س58: جرت العادة بين الباعة أنهم يأخذون البضائع من بعضهم ويبيعونها على 
المشتري» فهل يلزم أن يكون التوكيل لفظاً؟ لي ا ا را م 


28> فهرس الموضوعات 





ا موضوع / الصفحة 
س594: هل يجوز شراء السيارات التي أخذت من أهلها بسبب ارتكابهم لعدد من 
المخالفات؟ ا[ ا ا 
س١7:‏ أعمل سائقاً (وايت ماء) خاص بسقيا موظفى هذه الشركة» فما زاد هل 

يجوز لي بيعه؟ 111110« لب 
القدرة على تسليم المبيع : 


س :7١‏ ما هي العلاقة بين الحديث: « لا تبع ما ليس عندك» وعقود الاستصناع؟ ١176‏ 
س77: هل يجوز لتاجر أن يبيع البضاعة التي اشتراها من الخارج» ولكنها لم تصل 


إليه بعد؟ مامت لوا الوا الور ماج ل الام البو ا فو ف م م 10171 
رسالة حول حكم من اشترى علفاً بطريق السَّلّم» وقد استغنى عن هذا العلف. فهل 
له أن يبيعه على شخص آخر ليحل محله في قبض ما تبقى؟ لاطو وي 1 
س77: عن حكم بيع الإقطاع أو جزء منه مو له ا وو ام لك 
س74: هل يجوز بيع البيوت المثمنة التي لم يوافق على تثمينها من قبل الحكومة؟.... ١75‏ 
رسالة حول اشتراك أشخاص في أرض بأسهم مشاعة؛ فهل يجوز أن يبيع بععض 
الشركاء أسهمهم أو بعضها أم لا يجوز؟ ا 1 
س10: إذا باع صاحب مزرعة محصوله من القمح بيع سَلَّم؛ فهل يجوز إدخاله 
الصوامع باسمه ليحصل المشتري على الثمن منها؟ انو ع الم م ا ا 
س75: إذا باع رجل على شخص عشرين سيارة غير موجودة في ملكه. وباعها 
بتسعيرة الحكومة ونقص ريالين» ثم إن البائع أحضر أربع سيارات فاستلمها 
المشتري» وطالب بإحضار الباقي, ثم تصرف فيه قبضه. فم الحكم؟ 010000100 
س /ا/ا: يطلب المشتري بضاعة لا تكون متوفرة عند البائع فيذهب إلى تاجر آخر 
ويطلبها منه ويأخذ مكسباً فا حكمه؟ و ا 11 
س 7//8: ما حكم البيع والشراء عبر الهاتف أو الإنترنت؟ وهل نقيس عليه النكاح؟ . ١١١‏ 
س 1794: ما حكم الاستثمار عبر الشاشة؟ ماح و انر ساو 11 


س :8٠١‏ إذا اشترى شخص من محل طعاماً بدون وزن وإنما جزافاً ما حكم ذلك؟ ... ١17‏ 
س١8:‏ هل يجوز بيع الأغنام حبة بطريقة الوزن؟ 11 000011 


فهرس الموضوعات ممم 





الموضوع الصفحة 
س :/7١‏ عن بيع الذبيحة وهي حيلة بالكيلو؟ اا 
رسالة حول ببع الغرر 000 0 0 ا 00 
س87: عن : عبي النبي يكل عن الثْيا إلا أن تعلم لعا وا 11611 
الربح في البيع والتسعير: 

س 85: رجل اشترى دراجة وقد استخدمها كثيراًئما تقل معه قيمتها ولكن 
شخص زاد في ثمنها كثيراً فهل يصح؟ م اج ك1 
س 86: ما حكم بيع السلعة بأكثر من قيمتها اللازمة؟ ما ا ا 
س "8/: ما حكم تثمين السيارة القديمة ثم دفع فرق السيارة الجديدة؟ 1١5‏ 
س487: بجوار بيتي أرض معروضة للبيع» فلو طلبتها سوف يرفع ثمنها فهل 
أطلب من آخر شرائها؟ اموا ورج دو و وا ماوع را ا ا ا 1111 


س88: ما الحكم في توسيط من يعرف التاجر ني الشراء من أجل الحصول على التخفيض؟ ١5١‏ 
س894: كما علمتم أن التدهور الاقتصادي من سلبياته أنه يجعل الأسعار غير ثابتة» 


فهل يجوز لصاحب الدكان رفع سعر سلعته أكثر من السعر القديم؟ ماع و 3 1 18 
س0١4:‏ في بعض السلع التجارية تكسب أكثر من النصف. ولو لم نعمل هكذالما 
ربحنا ولما غطينا الصرفيات؛ فهل في ذلك حرج؟ ار ل 
س١41:‏ ما الحكم في رجل يبيع بضاعته. وهو زاهد فيها لدرجة أنه إذا قدم له أي 
مبلغ قليل يرضى به ولا يبالي بذلك؟ ااا 


س947: عن الربح في التجارة هل هو محدد شرعاً؟ وهل يصح تحديده بالخمس؟ .. ١57‏ 
س”94: عن رجل يعمل ني إحدى المكتبات الجامعية؛ والمطبوعات يكون لها 
سعران سعر للأفراد» وسعر للمؤسساتء فهل يصح أن نشتري للمؤسسات باسم 
الأفراد نظراً لقلة السعر للأفراد؟ م او 0 
س44: ماحكم كتابة الأسعار في الفواتير بسعر السوق مع أنها قد اشتريت بسعر أقل؟ . ١95‏ 
س 2:40 لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة: فا حكم 
بيع سنداتها؟ ا 00 
س945: أخذت من قوم سلعة باتفاق بيني وبينهم على أن أبيع سلعتهم وأخبرهم 
بقيمتها وأشتري لهم أخرى بثمن أكثر فلم| اشتريتها رفضوا دفع الزيادة فيا الحكم؟ ... ١58‏ 





س917: ما حكم بيع المرابحة؟ ا اا 
س98: بائع يحصل له أخطاء في الحساب فاذا يفعل؟ امساح ساس 1 
س 494: ما حكم منْ يشتري ويبيع في الماعز بأسعار خيالية؟ 1 
س١٠٠:‏ عن حكم بيع السلعة الواحدة بأسعار متفاوتة مرة بعشرة مثلأ» ومرة بعشرين؟ .. ١51‏ 
رسالة عن حكم ما يسمى بالطبق الخيري وبيعه بسعر أغلى اا دا 
س١ ٠١‏ : هل للربح حَذٌ معّن؟ وماحكم التسعير؟ 00 
س7 ٠١‏ : هل للربح حَدٌ معين في البيع والشراء؟ 000 
س7 :1٠١‏ ما هو المقدار الجائز شرعاً في الربح؟ :7 3325 ا 
فائدة: حول أنواع التسعير 1 1 1 [ ا 0 
التقسيط: 
رسالة حول حكم بيع السيارات بالتقسيط ا 11717 
س؟ :٠١‏ نأمل التمثيل لبعض الأشكال المباحة في التقسيط المحرمة؟ اس 1 
رسالة عن بيع السيارات بالتقسيط ا[ 1[ اا 
رسالة عن حكم بيع الشركات الأثاث أو السيارات للمحتاجين بالتقسيط قلا 
س6 :١٠١‏ إذا اشترى الإنسان سيارات نققداً أو بشيكء ثم وضعها لدى معرض 
ليبيعها بالتقسيط. فهل يجوز ذلك؟ ال الام ا م ا ا 
س5 :٠١‏ هل نترك عملية التقسيط كلها؛ لأن غالب الناس يريدون التورق؟ ا ما 


س17١٠:‏ رجل اشترى سيارة بأقساط شهرية» وبعد مضي سنة من البيع وجد عند 
البائع سيارة أخرى جيدة؛ فردٌ عليه الأولى بسعر أقل من شرائه لهاء ثم أخذ الجديدة 


وزاده على الأولى دراهم فهل يصح؟ اا ااا 
س8 :٠١‏ بعض الأشخاص يتفقون مع البنوك على أقساطء ثم بعد توقيع العقد يشترون 
له سيارة» ويعرضها هذا الشخص للبيع» هل يجوز شراء هذه السيارة منه نقداً؟ م ا 1 


س9١١:‏ من اشترى سيارة ثمنها أربعون ألفاً نقداً بخمسين ألفاً مؤجلة» فهل هذا جائر؟ .. ١87‏ 
5 5 5 5 5 8 5 5 

س :١١١‏ عن تاجر يقوم بالبيع عن طريق النقد وعن طربق الدين؛ فيعطي الذي 

يأخذ نقداً بسعر أقل من سعر الذي يأخذ بالدين» فا حكم هذا العمل؟ ااا 


فهرس الموضوعات لام 





الموضوع ظ الصفحة 


س١١1:‏ عن صحة البيع بالأقساط. وهل يعتبر من باب بيعتين في بيعة؟ العو 
س17١1:‏ قام أحد الإخوة بشراء سيارة بالتقسيط. وقال له البائع: خذ السيارة 

واخرج بها من المحل. وهذا هو الاستلام الشرعيء فهل يصح؟ لوال :16:4 
س117: ما حكم البيع بالتقسيط؟ او ا ا 
س4١١:‏ لدي رغبة في شراء سيارة بالتقسيط لأكمل بناء منزلي فيا حكمه؟ ١‏ 
س ١١6‏ : ما حكم البيع بالتقفسيط مع زيادة في السعر عن البيع الحاضر؟ 151 
س15١1:‏ إذا علمت أن شخصاً يبحث عن سلعة معينة فهل يجوز أن أبيعه هذه 

السلعة مع أني لا أملكها؟ 008 0 ا ا ااا 


س117: كثر الحديث عن البيع بالتقسيط فنرجو من فضيلتكم بيان حكم البيع بالتقسيط؟. 7١”‏ 
س18١1١:‏ رجل اشترى أثاثاً لمنزله من الشركة؛ على أن الشركة تشتريه له ثم بعد ذلك 


تؤجله عليه. أو تقسطه عليه بربح ثمانية في المئة» فهل هذا ربا؟ اوداع 1 
س ١١5‏ : عن بيع دار ثمنها أربع مئة ألف, يبيعها التجار للمشتري بمبلغ حمس مئة 

ألف. على أن يكون الدفع بعد سنة أو أكثر» فهل يُعدٌ بيعاً محرماً 1 
س :١17١‏ ما حكم من يشرتي سيارة عن طريق البنك بالتقسيط مع العلم أنه لا يملكها؟ .... ١١٠‏ 
س 17١‏ : ما الحكم في البيع والشراء بالتقسيط؟ اود ل ا اما ايو ال 
س ١177‏ : هل بيع الأغنام حوالة بزيادة قيمتها خمسين في المائة صحيح؟ اا 7 
السعي في البيع : 

س"1717: ما حكم السمسرة؟ وو اتن لاسو مايل سخ اا ا 
س4 17: ما حكم سعي المكاتب العقارية؟ جود شعو امد طول للع و ا 111 
س ١175‏ : ما حكم أخذ المال مقابل السعي في البيع؟ 0 ا 
بيع الرجل على بيع أخيه : 


رسالة عن رجل كان يعمل في بقالة كفيله بألف ريال» وجاء عامل آخبرء وقال 
للكفيل: أنا أعمل عندك في البقالة فسلم الكفيل البقالة للثاني» وأخرج الأول منهاء 
فجاء العامل الأول إلى الكفيل؛ وإلى الرجل الثاني» وخوفهم بالله. فقال العامل الثاني 
أنا أخاف الله فرد الكفيل بقوله: اذهب واسأل الشيخ: هل عليك إثم أم لا؟ 0ن 


م فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
س175: ما حكم من يزيد في السلعة وهو لا يريدها؟ اا 
س177: من حضر للسوق فرأى سيارة في الحراج فعابها لتفرقة الناس فيا حكم فعله؟ ..... 5١؟‏ 
س178: هل يجوز إذا رأيت أحد المشترين يرغب أن يشتري سيارة» وهو في غير 

محلي, أن أقول له: عندي أحسن منها فتعال معي لتراها؟ 0 
العربون:؛ ١‏ 


س174١:‏ نعمل بمجال تقسيط العقارات؛ ونظراً لكثرة العملاء نضطر إلى إعطائهم 
مواعيد متأخرة بعض الشيء. على أن نقوم بدفع جزء أو عربون من قيمة العقار إلى 


مالكه. فهل يصح؟ وال موا وداه واو ام وا علو او وواال وماق 6 ا مام م ل ا 77371 
س 170 : من له الحق في العربون؟ م سا ل ا 1 
س١1:‏ إذا انسحب المشتريء فهل العربون من حق البائع أو لا؟ او 
المشتري السلعة هل يحق أخذه؟ د ار ا ا 7 سوم ا 1117 
س ”177 : رجل اشترى من رجل سلعة بمبلغ معين. ودفع له عربوناً فهل يلزم البائع 
إرجاع ما أخذه عربوناً؟ لد ل اج اج املو اد م رو ل با 1 
س4 1: هل أخذ العربون جائز؟ و م الل 1 
النجش: 

س 170 : هناك ثلائة أشخاص يذهبون لمزاد السيارات» ثم يمتنع اثنان منهم عن 
الدخول في المزايدة حتى لا يرتفع سعر السيارة» فا الحكم؟ وا ا 1344 
س175: أقيم حراج؛ وحضره مجموعة من الراغبين في الشراء, إلا أن هناك حوالي 

خمسة اتفقوا فيا بينهم على ألا يزيد أي منهم على الآخر. ف) الحكم؟ الو 1 
التورق: 

س/1717: يشتري بعض الناس سيارة من المعرض بالأجلء ثم يبيع السيارة على 
شخص آخر ليحصل على الثمن» فهل يصح؟ ممم و سا ا 
س118: اشتريت سيارة بعشرين ألا نقدأء ودينتها بثلاثين ألفا لسنة» أيعتبر ذلك 

حراما أم حلالا؟ مه لا جل ا ا موا و لطا لاوا ل ا 111 


س14: ما حكم اقتراض سيارة علا بأن من شروطهم: أولاً: السيارة هي ملكية 
جزئياًء وليس للمعرض حرية التصرف فيها؟ ا ا رون 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع 

س :١ 5٠‏ عن بيع التورق؟ ملا ومو ف اخ سن الع مواق ملو اماه 6ه 760611444 
فائدة: بيع الدين الذي في الذمة جائز بشروط 237370000 
س١4١:‏ توفي رجل وهو يتعامل بالدين على طريقة معينة فهل تصح؟ وماذا يلزم ورثته؟ .. 
س57١:‏ تاجر يشتري من شخص سيارة بمبلغ مليونين ونصف جنيه مؤجلة؛ ثم 


5704 


الصفحة 
ضف 


رودق 


يبيع السيارة في ذلك المجلس بمبلغ مليون ونصف جنيه فا الحكم؟ 0 0 
الاحتكار: 

س4 :١‏ عن رجل اشترك مع آخر في تجارة بيع الأطعمة ويحصل عندهما احتكار 
للبضائع؛ فما عليه)؟ اح ل رت وت ار قارع ةاعر ا خا و 11 11 118 
س 45 :١‏ الحكومة تعطي سلع التموين إلى التجار بأسعار مخفضة ليبيعوا للشعب 

بعد إضافة الربح المعقول؛ فإذا كان هذا التاجر أخفى بعض هذه السلع لبيعها 
بالسوق السوداء, فم الحكم؟ سو د باقن لح اماقم م اا 1 
مسابقات وهدايا المعلات التجارية: 

س 56 :١‏ بعض محلات تغيير زيت السيارات تضع عرضاً أن من غير الزيت سبع 

مرات فله تغيير مرة واحدة مجاناً؟ اي 1[ 1 اا 0 
س4 :١‏ كثر في الآونة الأخيرة في محطات البنزين وضع دفاتر بقيمة مائة ربال أو 

أقل أو أكثر فما حكمها؟ اخ خف لم ا اا ا 917 
س57 :١‏ مما انتشر بين أصحاب المحطات يوزعون بطاقات فيا حكمها؟ ال 1 
س48 :١‏ يوجد لديئا محل لخدمة السيارات ومغسلة» فمن غيّر الزيت يحصل على 

غسلة مجاناً للسيارة فهل يصح؟ ا 1 
س44١:‏ يقوم مجموعة من المحلات التجارية بوضع جائزة لمن يشتري من محلاتهم 

فهل يصح؟ وج اود ا سا اس عه اسدا ما ام مط 111 
س ١16١‏ : ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية بشرط الشراء؟ لح 7171 
س١‏ 10: تقوم بعض محطات البنزين عند الشراء منها بتخفيض سعر البنزين ف الحكم؟ ... 751 
س 107 : ما رأيكم فيا يفعله بعض التجار من قوهم: من اشترى بمبلغ معّن ألف 

ريال مثلاً» فستجرى قرعة بينه وبين غيره في جائزة معينة. ا 1 





الموضوع : الصفحة 
س1617: بعض الشركات تجعل في منتجاتها ملصقات مجزئة» والذي يجمع كامل 
الأجزاء يحصل على ما في الصورة, فم) الحكم في هذا العمل؟ يت 
رسالة: حول توزيع الجوائز على الزن ......د...... ...نتمم ممم من 155 
س5 :١6‏ ماضابط الحلال والحرام في المسابقات وما يحصل فيها من الجوائز والسحب عليها؟ .. 7/4 
باب الشروط في البيع : 

س 66 :١‏ ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئاًء ويشترط عليك شيئاً آخر 
لتأخذه معه؟ 11 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
س5 16: من اشترى أرضاً من أخ له فشرط عليه ألا يبيعها. فهل الشرط صحيح؟ . 707 
س617١:‏ عن حكم ما يتعامل به بعض الناس في بيع السيارات الكبيرة بالصورتين 
التاليتين: الأولى: أن يكون عنده سيارة» أو يشتري سيارة من السوقء ثم يبيعها على 

شخص يسوقها بأجرة معلومة» على أنه متى حصل مئة ألف فله نصفها بمئة ألف 

مثلاً أو أقل أو أكثر. 

الثانية: أن يدفع شخص لآخر سيارة يسوقهاء ويعمل فيها مجاناً على أنه متى حصل 

مئة ألف مثلاً فله نصفها. ااا 00 
س168١:‏ إذا باع الإنسان السلعة واشترط البراءة من عيوبهاء فهل يبرأ أم لا؟ 0ن 
س 164 : ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟ ا 0000 
س١1١:‏ عن حكم ما تعطيه الشركات للمشترين من طوابع بنسبة قيمة البضاعة 

وعند حمعها يكو ن لا قيمة؟ مع ال لل عد رول ف وا قم خم و اا ال ا 3/3 
رسالة: حول حكر أرض وقف على شخص ااا 
رسالة: حول بعض الشركات والوكالات التجارية فيا تقدمه من تعهدي للمشتري 
بضمان صلاحية المبيع ع عا كم الوه ا ل م لاما و ل ل كله الا لف ع و 1 110/4115 
رسالة: حول اشتراط شراء سلعة مع أخرى مسقن اخ س1 
رسالة: عمن باع نصف سيارة على شخص على أن يستوفيها من أجرة السيارة 1 
س١15:‏ إذا اشترى الشخص حطباًء واشترط على البائع أن ينقله بسيارته إلى المنزل» 

فا الحكم؟ 0 0 
رسالة حول بيع النخل والإلزام بالشراء ام م ا ا 


فهرس الموضوعات _ اس 55 لوم 





الموضوع الصفحة 
التاجير المنتهي بالتمليك: 
س157١:‏ بعض وكالات السيارات تؤجر السيارة بإيجار شهري بمبلغ معين إلى مدة 
معينة» وبعدها تملكك السيارة» فهما حكمه؟ توي بو ا ا 
1 بعض شركات السيارات تقوم بإيمارسيارة للشخص مقابل أن يدفع ألفي 
ريال في الشهر مثلاًء والسيارة تكون باسم الشركة؛ وإذا تم السداد ملكها فم| الحكم؟ 7 
باب الخيبارضي البيع: 
س174: لو تبايع شخصان سلعة: ثم تفرقا قبل أن يتقابضاء ثم بعد التفرق بدا 
لأحدهما أن ينسحب عن البيع فهل له ذلك؟ ا ل و ا 0 
س56١:‏ هل يكون التفرّق بالأبدان؟ ايج م ع اخ ل وم او ا 1 
س155١:‏ عن معنى خيار الشرط؟ اام ولط ا ل لول طاو ووو الل ا و 
التدليس والفش في البيع : 
س 177 : اعتاد بعض باعة الأغنام على حبس اللبن في ضرع البهيمة» ال ار 
س1728: هل يجوزل أن أشتري السلعة وأبيعها على شخص قد عرفت وتيقنت قبل 
شرائي للسلعة أنه سوف يشتري السلعة مني؟ ا 
س ١١9‏ : ما حكم طلاء العود من البخور؟ ا امو لاا ا 
س ١7١‏ : من هو المدنُْس؟ وما هي الأسباب التي تحمل المدلس على التدليس؟ 7ق 
س ١7١‏ ا ل 
انتشر بين الناس أن في بيع القطع نجش من أحد الورثة» فهل يصح ا ا 
س177: الو الي ا ا ا مف 
س177: رأيت شخصاً يريد أن يبيع سيارة» وهو جاهل بالسوق والأسعار؛ ومعه 
سيارة جيدة» فزدت في ثمنها واشتريتها حالاء فها حكمه؟ بوه الم 1 
س ١175‏ : ما حكم تغيير عداد مسافة سير السيارات؟ ا بن 
س ١176‏ : ما حكم بيع عسل النحل المغذَّى بالسكر؟ 000 
س175: عن رجل يشتري الخضار بصناديق كبيرة» ثم يقوم بتفريغها في صناديق 
صغيرة» فهل عليه حرج؟ ا 


س/1717: عن حكم بيع اللحوم الواردة من الخارج على أنها من داخل البلاد؟ 10 


0 فهرس الموضوعات 





الموشوع الصفحة 
س178: ما حكم الغش في البيع والشراء؟ موعت «الساطفاو اساسا 


س :١1/84‏ ما حكم مَن يجعل السلعة الجيدة هي الظاهرة للمشتريء والرديئة مختبئة 


كا يفعل بعض من يبيع الخضار؟ ا س0 
س :18٠١‏ ما حكم بيع السلع مع أن بعضها فيه عيب؟ 2 
س١18:‏ عم يفعله بض باعة الخضرة باستمرار» من أنهم يغشون فيضعون 
الصالح منها أعلاهاء والفاسد أسفلهاء ف| نصيحة فضيلتكم؟ 0 
س187: يأتيني بعض البضائع فأخلط القديم مع الجديد. فهل يصح؟ لض 
س181: معي سيارة أريد أن أبيعها وأعلم أن بها خلل خفيء فا حكمه؟ رضن 
س4 :١18‏ عندي سيارة أريد بيعها وفيها عيب لا يرى بالعين فا الحكم؟ ام 
س186: يلاحظ ني الحراج على السيارات أن الدلآل يذكر عيوباً كثيرة في السيارة» 

وهي ليست بصحيحة:؛ ويبدف من وراء ذلك إلى إخفاء العيوب الحقيقية فهل يصح؟ امرين 
س185: بعض باعة السيارات يتساهلون بالكذبء فا نصيحتكم؟ ا 0 
س1817: عن بيع السيارات في المزاد بدون بيان عيوب السيارة؟ 51 
قبض المبيع ؛ 


س188: رجل يشتري سيارات للتجارة من صاحب معرض للسيارات» ويدفع 
قيمتهاء ويستلم مفاتيحهاء ويوقفها ني جانب من المعرض للبيع» ولا يستطيع 


إخراجها من المعرض حتى تنقل ملكيتهاء فهل يصح فعله؟ ا 101 
فائدة في قبض المبيع بالكيل ونحوه ا ال باعلال م ل 1 


س1894: نحن أصحاب محلات التموينات لبيع الجملة» نقوم بشراء السلعة بقيمة 
معروفة من التاجرء وتبقى البضاعة عند التاجر لمدة لا تزيد على شهرء فهل لنا أن نبيع 
هذه البضاعة على شخص آخر قبل أن تنتقل إلى مستودعاتنا؟ امول 11 
س 19٠‏ : يأتي الرجل إلى المعارض فيشتري سيارة» ثم يقول لصاحب المعرض: بعها 
إن أتت بمكسب قدره كذاء من دون أن ينقلها إلى بيته» أو بحركهاء فهل هذا جائز؟ .. 71١‏ 
س١1541١:‏ اشترى رجل سيارة بالمزاد العلني في السوق العام ثم باعها في مكانها فهل يصح؟ "4١‏ 
كلمة مع مجموعة من التجار 8و ااا 


فهرس الموضوعات بن بن 





ا موضوع الصفحة 
س97١:‏ هل يجوز بيع السلعة وهي لا تزال في مستودع التاجر؟ 5 
صناديق التوفيره 

س1917: ما حكم صناديق التوفير والادخار؟ وهل يستطيع المسلم أن يدخر فيها 

ماله ويأخذ فوائده السنوية؟ ااا 
ججمع الأموال من طرق محرمة : 

س5 19: ما حكم العمل عند أصحاب محلات الذهب الذين يتعاملون بمعاملات 

غير مشروعة؟ ا و 
س 196: إنني أعمل ني محل لبيع الملابس» وهذا المحل حكومي, وهناك بعض 

البضائع غير متوفرة ني المحل» فهل يجوز لي أن أوفر هذه البضائع وأبيعها لحسابي؟ .... *777 


س145١:‏ هناك من الموظفين من يبيع بعض ممتلكات الدولة خفية؛ فم الحكم في هذا 
العمل؟ 0 
س197: ما حكم التصرّف ني مال أوصى به شخص إلى أن يسلمه إلى أحد؛ 


فتصرف هذا الشخص في هذا المال لكونه في حاجة؟ املع عسو امف 11 
س198: ما حكم اليانصيب؟ ا ما لاقف و ا 171 
رسالة حول ما انتشر بين كثير من الناس عادة» وهي أن يخفي الإنسان الساعة التي 

عليها أو يريها زميله لكن من بعيد ثم يتبادلان اا 


س194١:‏ رجل كان من عادته استعمال بعض المخدرات فتابء فإذا كان له ديون 
على أناس من هذه المخدرات فهل يأخذ الأموال التي له ويسدد التي عليه مع أنها 


بسبب المخدرات؟ ا ا م 0 
س١٠7:‏ ما حكم الشرع في التاجر الذي يجمع ماله بطريقة غير مشروعة؟ ا 
س١ :7١‏ باه سد ا وا ايام 
س7١٠7:‏ مدير طلب من أحد الموظفين شراء شىء للحكومة فاشتراه؛ فلم) أراد 

انلاانة تزل القالجر لةاتسجة مميفة فين وضع ٠‏ دإ حاب الم 8 
س*١7:‏ ما هي نصيحتكم للباعة ا م ا ا 
س ؛ :3١‏ ما العمل في الهدايا التي تكون مع البضائع ولعو له ارو 1/9 


